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باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 28/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــركة مســاهمة الممثلــة مــن طــرف رئــیس وأعضــاء 1شــركة التــأمین )1:بــین
.مجلسها الاداري القاطنین بنفس العنوان

شــــارع الجــــیش 30مســــاهمة یوجــــد مقرهــــا بالــــدار البیضــــاء شــــركة 2)شــــركة 2
الملكــــي الممثلــــة مــــن طــــرف رئــــیس وأعضــــاء مجلســــها الاداري القــــاطنین بــــنفس 

العنوان.
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة لحسن دیدي الأستاذ ینوب عنهما

من جهة.ینمستأنفمابوصفه
ومسـتأجریها القـاطن بوصفه ممثلا لملاكیها ومجهزیها 3ربان الباخرة )1:وبین

.4عند الشركة 
شركة مساهمة یوجد الممثلة من طـرف رئـیس وأعضـاء مجلسـها 4) الشركة 2

الاداري القاطنین بنفس العنوان.
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة صلاح الدین بن رحال الأستاذ مانائبه

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه
.3/6/2009بتاریخ 928ى عدد بناء على قرار المجلس الأعل

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.29/11/2010عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة قــا لمقتضــیاتوتطبی
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ـــاریخ  ـــأمین 7/12/2005حیـــث إنـــه بت بواســـطة نائبهمـــا 2وشـــركة 1اســـتأنفت شـــركة الت

بــات القضــائیة الحكــم الصــادر عــن الأســتاذ لحســن دیــدي بمقتضــى مقــال اســتئنافي مــؤداة عنــه الواج
والــذي قضــى 8178/2001فــي الملــف رقــم 9/7/2002المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 

بعدم قبول الطلب.
ــــاریخ  تقــــدم ربــــان البــــاخرة "وزان"  و بشــــركة كومانــــاف بواســــطة نائبهمــــا 10/3/2006و بت

الاستاذ صلاح الدین بن رحال باستئناف مثار مؤدى عنه.

الشكـــل:في
شــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا أجــلا وصــفة اللجمیــع نمســتوفیاقــدمیینحیــث إن الاســتئناف

.فیتعین قبولهماوأداء 

وفي الموضــوع:
حیث یتجلى مـن وثـائق الملـف وعریضـة الاسـتئناف والحكـم المسـتأنف ان المسـتأنفتین سـبق 

جاریـة بالـدار البیضـاء یعرضـان فیـه بواسـطة لهما أن تقدما بمقـال افتتـاحي للـدعوى أمـام المحكمـة الت
من میانـاء 3رزمة تحتوي على علب السجائر وقع نقلها على الباخرة 1440محامیهما أنهما امنتا 

وأنــه تمــت معاینــة عواریــات 0629انفیرســا إلــى مینــاء الــدار البیضــاء وبمقتضــى وثیقــة الشــحن رقــم 
ظرا للمفاوضات التي تجري بین العارضین والناقل واضرار على البضاعة لم یقع بعد تحدید قیمتها ن

البحــري ومالكــة البضــاعة. لــذلك تلتمســان الحكــم علــى المــدعى علیهمــا بالتضــامن بادائهمــا لفائــدتها 
درهــم بصــفة مؤقتــة مــع حفــظ حقهــا فــي تعــدیل مبلــغ الطلــب وشــمول الحكــم بالنفــاذ 1.500,00مبلــغ 

المعجل وتحمیلها الصائر.
ــــــى المــــــذكرة  ــــــب المــــــدعیتین               وبنــــــاء عل ــــــب اضــــــافي المــــــدلى بهمــــــا مــــــن طــــــرف نائ مــــــع طل

والتـــي ورد فیهـــا ان مبلـــغ العوریـــات التـــي تعرضـــت لهـــا البضـــاعة وصـــائر 25/12/2001وبجلســـة 
ـــــغ  ـــــى مبل ـــــات 33.980,00معاینتهـــــا وصـــــل إل ـــــالي : قیمـــــة العوری ـــــى الشـــــكل الت درهـــــم مفصـــــل عل

م لــــذلك تلــــتمس الطلــــب وتحمیلهمــــا الصــــائر درهــــ2.520,00درهـــم مصــــاریف الخبــــرة 31.460,00
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وارفقتا المقال بالوثائق التالیة : شهادة التأمین، وثیقة الشحن، فـاتورة، 

رسالة الاحتجاج، تقریر الخبرة، مذكرة اتعاب الخبیر.
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وبنـــــــــاء علـــــــــى المـــــــــذكرة الجوابیـــــــــة المـــــــــدلى بهـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرف نائـــــــــب الناقـــــــــل البحـــــــــري         
والتــي دفــع فیهــا بعــدم قبــول الطلــب شــكلا ولتقدیمــه خــارج الأجــل المحــدد فــي 29/01/2002بجلســة 
. 4من اتفاقیة هامبورغ. وبخصوص ادخال الشركة 20او المادة 1919من ظهیر 263المادة 

هــا بــذلك فــإن العارضــة لا تربطهــا ایــة علاقــة تعاقدیــة بالمرســل لهــا یمكــن علــى أساســها مقاضــاتها وان
اجنبیة عن النزاع وینبغي اخراجها مـن الـدعوى بـدون صـائر واحتیاطیـا فـي الموضـوع، فإنـه بـالرجوع 
للخبرة المدلى بها یتبـین ان البضـاعة نقلـت داخـل حاویـات مرصصـة وان الحاویـات افرغـت مختومـة 

ویـات برصاصها الذي تم اقلاعه بعد الافراغ من طرف مصالح الجمارك التي اعادت ترصیص الحا
ـــذي اســـتعمل مـــن طـــرف  ـــى مراجـــع الرصـــاص الاصـــلي ومراجـــع الرصـــاص ال مجـــددا مـــع اشـــارته إل
مصــــالح الجمــــارك بعــــد الفحــــص الجمركــــي وان الخبیــــر اضــــافة إلــــى ذلــــك اكــــد فــــي تقریــــره علــــى ان 
البضـــاعة بقیـــت علـــى الرصـــیف لمـــدة یـــومین ودون رقابـــة  او تغطیـــة وانـــه یتجلـــى واضـــحا ان بقـــاء 

لمینـــاء دون رقابـــة او تغطیـــة كـــان الســـبب الرئیســـي والمباشـــر فـــي اصـــابتها البضـــاعة علـــى ارضـــیة ا
بأضــرار وتســرب میــاه الامطــار بــداخلها وان الخلاصــة التــي توصــل الیهــا خبیــر المدعیــة مــن كــون 
الضــرر المســجل علــى البضــاعة حصــل بمقــر المرســل لهــا وانــه نــاتج عــن تســرب میــاه المطــر الیهــا 

للشك علـى انهـا تضـررت فـي مرحلـة مـا بعـد الافـراغ. ان مـا یـدعم وتبللها یؤكد بصفة لا تدع مجالا
هذا الاستنتاج كـون المرسـل لهـا لـم تتخـذ ایـة تحفظـات تحـت روافـع تفیـد وجـود الرصـاص مـن عدمـه 
وان عدم تدوین المرسل لها ایة تحفظات بدل دلالة قاطعة ان الناقل البحري افرغ البضـاعة مختومـة 

رفض الطلب وادلى بنسخة من قرار استئنافي.برصاصها ویتعین لذلك الحكم ب
19/03/2002وبناء علـى المـذكرة الجوابیـة المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعیتین بجلسـة 

مــــن اتفاقیــــة 20والتــــي جــــاء فیهــــا ردا علــــى دفوعــــات الناقــــل البحــــري بخصــــوص التقــــادم ان المــــادة 
ـــــى كاتبـــــ ـــــادم فـــــي ســـــنتین وان العارضـــــة الاول بتـــــاریخ 4ت الشـــــركة هـــــامبروغ حـــــددت امـــــد التق

قامــت بــالجواب 4فعمــد تعویضــها عــن الضــرر الــذي قطــع البضــاعة وان الشــركة 22/11/99
علـى تلـك الرسـالة وان التقـادم بـذلك یكـون قـد حفـظ ویتعـین رد الـدفع المثـار لعـدم جدیتـه وبخصــوص 

من هـو الناقـل البحـري الدفع المتعلق باخراج شركة كوماناف، فإن بالرجوع إلى وثیقة الشحن لمعرفة 
وضــعت xاو المصــلحة المشــتركة المغربیـة الالمانیــة یتبــین كــون علامــة 4الفعلـي أهــي الشــركة 

10/02/2000فــي المربــع المقابـــل لاســم شـــركة كومانــاف وانــه بـــالرجوع إلــى رســـالتها المؤرخــة فـــي 

ولــیس محــل المخــابرة یتجلــى انهــا قامــت بــالجواب علــى رســالة العارضــة الأولــى بصــفتها نــاقلا بحریــا
وبخصــوص المســؤولیة، فــإن حقــوق وواجبــات مالكــة البضــاعة والناقــل البحــري كمــا یتبــین مــن العقــدة 
المبرمة بینها وبین الشركة المغربیة للتبغ وانه بالرجوع إلى الفقرة السابعة مـن الفصـل الرابـع مـن هـذه 

لبضــاعة، الشــركة المغربیــة للتبــغ العقــدة یتجلــى انهــا تتضــمن كــون الخبــرة تنجــز بمســتودعات مالكــة ا
وان الصــفحة الرابعــة مــن تقریــر الخبــرة تشــیر ان الخبــرة أنجــزت بحضــور الســید الطــاهر مــن مكتــب 
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الســید ســعید احرضــان الــذي مثــل الناقــل البحــري وانــه لــذلك یتعــین عــدم اعتمــاد الــدفع المتعلــق بهــذا 
سقف الحاویـة الحدیدیـة عقـد الخصوص وبخصوص الضرر فان مسؤولیة الناقل البحري ثابتة لكون

النقل وان الخبرة اكدت ذلك وان الأمر في النازلة لا یتعلق بخصاص لاثارة مشكل نزع الاختام وانما 
بتبلـــل البضـــاعة اثنـــاء النقـــل البحـــري بفعـــل الثقـــب الموجـــود بالحاویـــة ویتعـــین لـــذلك رد جمیـــع الـــدفوع 

والحكم وفق المقال وادلت بعقد النقل البحري.
ـــــــــاء ع ـــــــــل البحـــــــــري                وبن ـــــــــب الناق ـــــــــة المـــــــــدلى بهـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرف نائ ـــــــــى المـــــــــذكرة التعقیبی ل

مــن اتفاقیــة 20والتــي ورد فیهــا ان اجــل التقــادم المنصــوص علیــه فــي المــادة 09/04/2002بجلسـة 
هامبورغ هو اجل سقوط وان هذا التقادم  یمكن قطعـه بأیـة مطالبـة قضـائیة او غیـر قضـائیة الا فـي 

یقــوم فیهــا الشــخص، الــذي تقــدم فــي حقــه المطالبــة بعــد مــدة التقــادم بــاعلان كتــابي وان الحالــة التــي 
العــارض لــم یقــم بعــد مــدة التقــادم بــإذن كتــابي وفــي غیــاب هــذا الاذن فــإن دعــوى المــؤمن البحــري قــد 
لحقها تقادم جلي، الشيء الذي یتعین معه التصریح بعدم قبولها شكلا لسقوطها تحت طائلة التقادم. 

كونهــا لیســت ســوى مجــرد محــل مخــابرة إلــى الخبــرة یشــیر تقریــر وص شــركة الملاحــة، فــإن وبخصــ
لمالكي ومجهزي السفینة ویتعین بالتالي اخراجها من الـدعوى وفیمـا یخـص مسـؤولیة الناقـل البحـري، 

فإن البضاعة نقلت بداخل حاویة وبالتالي لا یمكن مساءلة العارض عن أي ضرر.
وحجزهـــا للمداولـــة للنطـــق 19/06/2002ة جـــاهزة للبـــت بجلســـة وبنـــاء علـــى اعتبـــار القضـــی

.09/07/2002وتمدیدها لجلسة 25/06/2002بالحكم بجلسة 
ـــاریخ المـــذكور أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء الحكـــم المـــذكور  حیـــث انـــه بالت

لتالیة :منطوقه أعلاه والذي هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف الطاعن استنادا إلى العلل ا
في الشكل :

مـــن اتفاقیـــة هـــامبورغ 20حیـــث دفـــع الناقـــل البحـــري بالتقـــادم المنصـــوص علیـــه فـــي الفصـــل 
ملتمسا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب.

مــن اتفاقیـــة هــامبورغ بأنــه یســقط بالتقـــادم ایــة دعــوى تتعلــق بنقـــل 20وحیــث نصــت المــادة 
اءات التقاضـي او التحكـیم خـلال مـدة سـنتین، البضائع بحـرا بموجـب هـذه الاتفاقیـة اذا لـم تباشـر إجـر 

وتبدأ مدة التقادم من یوم قیام الناقل بتسلیم البضـائع او جـزء منهـا وفـي حـالات عـدم تسـلیم البضـائع 
من آخر یوم كان ینبغي ان یسلمها فیه.

بتــاریخ وضــع البضــاعة تحــت 14/09/2001وحیــث انــه بمقارنــة تــاریخ المطالبــة القضــائیة 
یتبــین ان الــدعوى قــد ســجلت خــارج الأجــل المنصــوص علیــه 31/01/1998لیــه تصــرف المرســل ا

20أعلاه وبذلك یكون الطلب قد طاله التقادم المتمسك به خاصة وان الأجل المشار الیه في المادة 

مــن الاتفاقیــة یعــد اجــل ســقوط لا یمكــن قطعــه بأیــة مطالبــة قضــائیة او غیــر قضــائیة الا فــي الحالــة 
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شـخص الــذي تقــدم فـي حقــه المطالبــة بعـد مــدة التقــادم بـإعلان كتــابي الشــيء الغیــر التـي یقــوم فیهــا ال
المتوافر في هذه النازلة.

وحیث یتعین استنادا إلى مـا ذكـر أعـلاه التصـریح بعـدم قبـول الطلـب شـكلا وبابقـاء الصـائر 
على رافعه.

أسباب الاستئناف:
یـه كـون محكمـة الدرجـة الأولـى حیث أفادت الطاعنة في أسباب استئنافها للحكم المطعـون ف

20قد جانبت الصواب عندما قضت برفض الطلب استنادا إلـى الأجـل المنصـوص علیـه فـي المـادة 

مــن اتفاقیــة الامــم المتحــدة لنقــل البضــائع ذلــك أن الأجــل المــذكور هــو أجــل تقــادم ولــیس أجــل ســقوط 
كلمـة " تسـقط" المرادفـة لهـا لا تـأثیر فباستقراء المادة المذكورة والتي تتكلم عـن التقـادم یتبـین منهـا ان

لها على كلمة التقادم وانه ولو كان یقصد من الأجـل هـو سـقوط الحـق لوقـع اسـتعمال عبـارة لا تقبـل 
المتعلــق بحــوادث الشــغل كمــا انــه 1963فبرایــر 6مــن ظهیــر 174كمــا هــو الشــأن بالنســبة للفصــل 

ـــى الفصـــل  ـــالرجوع ال ـــانون الالتزامـــات والعقـــود مـــن البـــاب الســـابع مـــن القســـم الســـ371ب ادس مـــن ق
من الاتفاقیـة وأنـه مـا دام 20والمتعلق بالتقادم یتجلى منه انه یتضمن نفس العبارة الواردة في المادة 

الأمر یتعلق بالتقادم فإنه یمكن قطعه وإیقافه وفـق القواعـد القانونیـة المتعلقـة بـه وان العارضـة قامـت 
عــن الأضــرار التــي حصــلت للبضــاعة المؤمنــة مــن طرفهــا بمكاتبــة شــركة الملاحــة بقصــد تعویضــها

ـــي 19/7/2000وذلــك بتــاریخ ثــم ان المجلــس 23/5/2001ثــم قامــت بعــد ذلــك بتجریــد الطاعنــة فــــ
كــون الأجــل 24/3/99الصــادر بتــاریخ 380الأعلــى حســم فــي هــذه النقطــة إذ اعتبــر فــي قــراره رقــم 

جــل تقــادم وان المحكمــة ســایرت فیمــا قضــت بــه مــن الاتفاقیــة هــو أ20المنصــوص علیــه فــي المــادة 
المذكورة هو 20أطروحة المستانف علیهما الذین أشارا الى كون التقادم المنصوص علیه في المادة 

تقادم خاص لكن ما یجب التأكید علیه هو ان القواعد القانونیة التي تحكم التقادم تكون وحـدة ولـیس 
ءا علـى ذلـك إلغـاء الحكـم المطعـون فیـه وبعـد التصـدي فیها ما هو عام وما هـو خـاص والتمسـت بنـا

التصریح مـن جدیـد بقبـول الطلـب شـكلا والحكـم لفائـدتها وفـق مـا جـاء فـي المقـال الافتتـاحي للـدعوى 
وطلب التعویض الموالي له وتحمیل المستانف علیهما الصائر.

بــان مــا وحیــث إن الطــرف المســتأنف علیــه فــي جوابــه علــى مــا جــاء فــي أســباب الاســتئناف 
ذهب إلیه الطـرف الطـاعن فـي أسـباب اسـتئنافه غیـر مؤسسـوانه لاجتهـاد مـع وجـود نـص خاصـة إذا 

بسـقوط 20تعلق الأمر بنقطة لها ارتباط بالتقادم العام وان المشرع استهل صیاغة مقتضیات المادة 
ي تأویــل الحــق للتقــادم مــع حصــر الحالــة التــي تــؤدي الــى انقطــاع هــذا الأجــل وأنــه بــذلك لا یســمح بــأ

ویتعین التمسك بمضمون النص لارتباطه بالنظام العام مـن جهـة ولحصـره الشـروط المسـتوجبة لعـدم 
مـن اتفاقیـة هـامبورغ یتبـین انهـا 20احترام أجله من جهة أخرى وانه بقراءة متأنیة لمقتضـیات المـادة 

م ثـم أضـاف صیغت بصفة الوجوب وتتحدث عن سقوط الحق الذي  یتحقق بعـدم احتـرام أجـل التقـاد
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بان ما تمسك به الطرف المستانف بان تاریخ التقادم یبتدىء  انطلاقا من موعد تسلیم البضاعة إلى 
وبـذلك تكـون قـد باشـرت 1996المرسل إلیه وان البضـاعة وضـعت رهـن إشـارتها خـلال شـهر ابریـل 

مـــن 20الـــدعوى قبـــل انصـــرام أجـــل الســـنتین لا یســـتقیم علـــى أســـاس ذلـــك انـــه بـــالرجوع الـــى المـــادة
الاتفاقیة المذكورة فإنه تسقط بالتقادم أیة دعوى تتعلق بنقل بضائع بموجب هذه الاتفاقیة إذا لم تتخذ 
إجراءات التقاضي أو التحكیم خلال مدة سنتین وانـه بـالرجوع الـى وثـائق الملـف یتبـین ان الناقـل قـام 

ع الاســتئناف جــاء بعــد فــي حـین ان تقــدیم الــدعوى موضـو 1996بتسـلیم البضــائع خــلال شـهر ابریــل 
انصــرام المــدة المنصــوص علیهــا فــي المــادة المــذكورة علمــا بــان الأجــل المــذكور هــو أجــل ســقوط لا 
ینقطــع ولا یتوقــف وان إمكانیــة تمدیــده تــتم بــاعلان كتــابي یوجــه الــى الشــخص الــذي تقــدم فــي حقــه 

د ســـقطت بالتقـــادم المطالبـــة الـــى المطالـــب وهـــو مـــا لـــم یثبـــت فـــي النازلـــة ممـــا تكـــون معـــه الـــدعوى قـــ
"كوماناف" أفادت أنهـا مجـرد وكیـل بحـري وانهـا لایمكـن بالتـالي4وبخصوص العارضة الشركة 

ان تواجه بأیة مطالبة قضائیة وذلك حسب ما هو ثابت من سندات الملف وعلـى الخصـوص الخبـرة 
المســــتدل بهــــا مــــن طــــرف المــــؤمن البحــــري كمــــا ان الخبیــــر الســــید عبــــدالعالي الــــوازاني أوضــــح بــــان 
البضاعة نقلت داخل حاویات مرصصة وان الحاویات افرغت مختومة برصاصها الذي استعمل من 

جمــارك بعـــد الفحــص الجمركــي وانـــه فــي تقریــره أوضـــح ان الضــرر المســجل علـــى طــرف مصــالح ال
البضاعة حصل بمقر المرسل إلیه نتیجة تسرب میاه المطر إلیها وتبللها مما یفید انهـا تضـررت فـي 

مرحلة ما بعد الافراغ ولیس أثناء الرحلة البحریة والتمس الطرف العارض الحكم وفق مقاله.
فحضــر خلالهــا نائبــا الطــرفین وأدلــى الأســتاذ 22/5/2006بجلســة وحیــث ادرج الاســتئناف 

بــن رحــال بمــذكرة ســلمت نســخة منهــا للأســتاذ دیــدي والــذي الــتمس أجــلا واعتبــرت المحكمــة القضــیة 
.19/6/2006فمددت لجلسة 12/6/2006جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 

الحكم المستأنف.قضى بتأیید حیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا 
و القـــــرار المـــــذكور فأصـــــدر التـــــأمین طعنـــــت شـــــركتي 26/3/2007و حیـــــث أنـــــه بتـــــاریخ 
قضــى بــنقض القــرار المــذكور بعلــة أن المحكمــة مصــدرة 3/6/2009المجلــس الأعلــى قــرارا بتــاریخ 

20القرار المطعون فیه في تأیید الحكم المستأنف القاضي بعـدم قبـول الطلـب الـى مقتضـیات المـادة 

من اتفاقیة هامبورغ التي تنص على أنها تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بنقل البضائع بحرا بموجب 
هذه الاتفاقیة اذا لم تباشر اجراءات التقاضي و التحكـیم داخـل أجـل سـنتین , معتبـرة الأجـل المـذكور 
ة أجــــل ســــقوط بمــــا جــــاءت بــــه مــــن "أن اســــتهلال مشــــرع اتفاقیــــة هــــامبورغ للفصــــل المــــذكور بعبــــار 

مــن الاتفاقیــة المــذكورة 20(تســقط)یدل علــى نیتــه فــي اعتبــار الاجــل المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 
أجل سـقوط و لـیس أجـل تقـادم , و بالتـالي فهـو لا یخضـع لأسـباب الوقـف أو الانقطـاع المنصـوص 

المــذكورة واضــحة فــي اعتبــار أجــل الســنتین أجــل تقــادم , وان 20علیهــا قانونــا" فــي حــین أن المــادة 
تهلالها بعبـارة تسـقط لا یمكـن أن یسـتنتج منـه أن الامـر یتعلـق بأجـل سـقوط باعتبـار أنهـا متبوعـة اس
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مـن أن أجـل رفـع بلفظة التقـادم إذ ورد  فـي المـادة "تسـقط بالتقـادم" ممـا یجعـل القـرار فیمـا ذهـب الیـه 
سـباب من اتفاقیة  هـامبورغ هـو أجـل سـقوط و لا یخضـع لأ20الدعوى المنصوص علیه في المادة 

الوقف او الانقطاع خارقا للفصول المحتج بخرقها و عرضة للنقض.
و حیــــث ان حســــن ســــیر العدالــــة و مصــــلحة الطــــرفین یقتضــــیان احالــــة الملــــف علــــى نفــــس 

المحكمة.
, حیـث 6/2/2010بتاریخ و حیث انه بعد احالة الملف من جدید على هذه المحكمة ادرج 

ادها أن العارضتین تواصلان الدعوى بعد النقض بواسطة ادلى الاستاذ دیدي عن شركتي التأمین مف
هذه المذكرة.

من حیث قطع التقادم : 
عــن هــذه المحكمــة علــى أســاس كــون الأجــل حیــث نقــض المجلــس الأعلــى القــرار الصــادر 

من اتفاقیة هامبورغ یعتبر أمد تقادم و لیس أجل سقوط الحق.20نصوص علیه في المادة الم
ـــة  ـــالفقرة الثانی ـــنقض عمـــلا ب ـــدة بنقطـــة ال ـــة تصـــبح بالضـــرورة مقی و حیـــث ان محكمـــة الاحال

من قانون المسطرة المدنیة.369للفصل 
متبادلــة بینهمــا و حیــث ان العارضــتین قامتــا بقطــع أمــد التقــادم كمــا یتجلــى مــن المراســلات ال

بـــــین الناقــــــل البحــــــري المرفقــــــة بالمـــــذكرة التــــــي تقــــــدمتا بهــــــا خـــــلال المرحلــــــة الابتدائیــــــة فــــــي جلســــــة 
19/03/2002.

و حیث أنه یتعین رد الدفع المثار لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
و حیــث انــه یتعــین بالتــالي الغــاء الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه عــدم قبــول الطلــب و بعــد 

صدي التصریح من جدید بقبوله شكلا.الت

من حیث الجوهر : 
حیــث ان المناقشــة انصــبت خــلال المرحلــة الاســتئنافیة علــى نقطــة الأجــل المنصــوص علیــه 

من الاتفاقیة الدولیة المشار الیها أعلاه.20في المادة 
و حیـــث ان العارضـــتین احتفظتـــا انفســـهما فـــي مقـــال اســـتئنافهما بحـــق مناقشـــة المســـؤولیة و

الضرر و التعویض لكون الحكم الابتدائي لم یتطرق الى هذه النقط.
من حیث المسؤولیة : 

حیـــث ممـــا وجـــب بیانـــه فـــي هـــذا الصـــدد أن حقـــوق وواجبـــات العارضـــتین و الناقـــل البحـــري 
مســتمدة مــن عقــدة النقــل التــي أبرمتهــا الشــركة المغربیــة للتبــغ, مالكــه البضــاعة , مــع شــركة الملاحــة 

النقــل التـي فــازت بهــا هـذه الأخیــرة علــى إثـر عــروض الأثمــان التـي قــدمتها كمــا هــو بمقتضـى صــفقة 
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منصــوص علیــه فــي الفصــلین الأول و الثــاني منهــا (راجعــوا مــن فضــلكم العقــد المرفــق بالمــذكرة التــي 
.)19/03/2002تقدمت بها العارضتان في جلسة 

ین أن یـــتم فیهـــا نقـــل و حیــث ان الفصـــل الرابـــع مـــن هـــذه العقـــدة یتضــمن الشـــروط التـــي یتعـــ
السجائر في المستوعبات.

البضـــاعة نظـــرا ان المقطـــع الأول لهـــذا الفصـــل یتضـــمن كـــون الناقـــل البحـــري ملـــزم بنقـــل و
لحساسیتها للروائح و الرطوبة و تأثرهـا بهمـا داخـل مسـتوعبات حدیدیـة محكمـة الاغـلاق و نظیفـة و 

عینــة تفادیــا لتســرب المــاء الــى یحضــر وضــعها فــي حاویــات مثقوبــة أو مضــغطة أو ذات أوصــال م
داخلها .

و ان الفقـــرة الثالثـــة للمقطـــع الثـــاني مـــن الفصـــل الرابـــع تتضـــمن كـــون الناقـــل البحـــري یلتـــزم 
بتعویض جمیع الاضرار كیفما كان نوعها التي تحصل للبضاعة اذا لم یتقید بهاته الشروط.

ین ناجمـة عـن عـدم إن الأضرار التي حصلت للسجائر المؤمن علیها من طـرف العارضـتو
بنود عقد النقل .تنفي

و توضــح العارضــتان أن هــذه الغرفــة فصــلت بعــد الــنقض فــي اثنــي عشــر ملفــا تتعلــق كلهــا 
بنزاعــات مماثلــة تهــم هــي الاخــرى نفــس عقــدة النقــل و نفــس البضــاعة أي علــب الســجائر المســتوردة 

2546بیل المثـال بـالقرار رقـم قضت فیها بتحمیل الناقل البحري مسؤولیة الاضرار , تـدلیان علـى سـ

.28/4/2009الصادر بتاریخ 
بتحمیــل ددیــو بعــد التصــدي الحكــم مــن جو انــه یتعــین بالتــالي الغــاء الحكــم المطعــون فیــه 
الناقل البحري مسؤولیة الاضرار الحاصلة في البضاعة.

من حیث التعویض :
تـي تقـدمتا بهـا خـلال المرحلـة حیث تؤكد العارضتان من جدید طلبهما المحـدد فـي المـذكرة ال

المرفقة بالوثائق المعززة له.25/12/2001الابتدائیة في جلسة 
و حیــث انــه یتعــین بالتــالي الغــاء الحكــم الابتــدائي و الحكــم مــن جدیــد علــى الناقــل البحــري 

بأدائه لهما التعویض الوارد فیها مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و تحمیله الصائر.
ادلـى الأسـتاذ بـن رحـال عـن الناقـل البحـري بمـذكرة بعـد الـنقض 8/6/2010ل جلسـة و خلا

مفادها :
مـن 20أن المجلس الأعلى بث في نقطة واحدة تتعلق بالاجل المنصوص علیـه فـي المـادة 

اتفاقیة هامبورغ , معتبرة ایاه اجل تقادم و لیس سقوط.
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فـــي هـــذه المـــادة تـــم قطعـــه , و اعتبـــرت بـــان أجـــل الســـنتین المنصـــوص علیـــهان المســـتانفة 
بالتالي فانه یتعین الحكم وفق طلبها المقدم خلال المرحلة الابتدائیة.

كـل دفوعاتـه فـي حالـة عـدم الأخـذ بالـدفع المسـتمد مـن ان العارض و حتى یتمكن من ابـداء 
و 4مــن اتفاقیــة هــامبورغ , تقــدم باســتئناف مثــار نــاقش فیــه صــفة الشــركة 20مقتضــیات المــادة 

كذا مسؤولیة الناقل البحري.
: 4حول إدخال الشركة -

سـیتجلى لـه واضـحا لاساسي للمطالبة الحالیة , برجوع المجلس الموقر لوثیقة الشحن , السند ا
, ان دور العارضــة فــي النازلــة , و كمــا أكــد ذلــك خبیــر المــؤمن البحــري, انحصــر فــي كونهــا مجــرد 

زي السفینة.محل مخابرة في المغرب لمالكي و مجه
انه بالاطلاع على هذه الخبرة , سیتجلى واضحا بان السید الخبیر أشار بالصفحة الثانیـة مـن 

لیست سوى محل مخابرة لماكي و مجهزي السفینة "وزان".4تقریر, بأن الشركة 
أنها بذلك لا تربطها أیة علاقة تعاقدیة بالمرسل لها یمكن على اساسها مقاضاتها.

أجنبیة عن النزاع الحالي و ینبغي اخراجها من الدعوى الحالیة.أنها تعتبر
حول مسؤولیة الناقل البحري: -

حیــث اذا ارتــأى المجلــس المــوقر , عــدم  الاخــذ بكــل هــذه الــدفوعات الشــكلیة , فانــه سیســجل 
من خلال اطلاعه على الوثائق المضمنة بـالملف , بـأن مسـؤولیة الناقـل البحـري بخصـوص الضـرر 

تعویضه منعدمة.المطالب
فــالبرجوع للخبــرة المــدلى بهــا مـــن طــرف المســتانفة , المنجــزة مـــن طــرف الخبیــر الســید عبـــد 
العالي الوزاني التهامي, یتجلى بادئ الامر أنها لیست خبرة قضائیة لكونها لم تنجـز بنـاءا علـى أمـر 

عینــت الخبیــر مــن الســید رئــیس المحكمــة , بــل أنهــا خبــرة حــرة انجــزت مــن طــرف هــذه الاخیــرة التــي
بارادتها الحرة.

انـــه لا یمكـــن بـــاي حـــال اعطائهـــا صـــبغة الخبـــرة القضـــائیة كمـــا وصـــفتها المســـتانفة بـــذلك , 
.25/12/2001بمذكرتها المقدمة خلال المرحلة الابتدائیة بجلسة 

و علـــى ایـــة حـــال , و برجـــوع المجلـــس المـــوقر , لخبـــرة الســـید الـــوزاني التهـــامي ســـیتجلى لـــه 
على ان البضاعة نقلت داخل حاویات مرصصة , و ان الحاویات مجددا ,مع اشارته واضحا تاكیده 

ي استعمل من طرف مصالح الجمارك الى مراجع الرصاص الاصلي , و مراجع الرصاص الذ
بعد الفحص الجمركي.

أكــد فــي تقریــره علــى أن البضــاعة بقیــت علــى الرصــیف لمــدة ان الســید الخبیــر اضــافة لــذلك 
ایة او تغطیة .یومین و دون وق
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أنه یتجلى واضحا ان بقاء البضاعة على ارضیة المیناء , دون وقایة او تغطیة كان السبب 
الرئیسي و المباشر في اصابتها باضرار و تسرب میاه الامطار بداخلها .

نفد التزامه التعاقـدي و أوصـل البضـاعة سـلیمة , و ذلـك وفـق الشـروط المحـددة ان العارض 
الرابطــة بینــه و بــین المرســل الیــه , و كــذا وفــق مــا نصــت علیــه اتفاقیــة هــامبورغ فــي فــي عقــدة النقــل 

فقرتها الرابعة و الخامسة .
ان الخلاصــة التــي توصــل الیهــا خبیــر المســتأنفة مــن كــون الضــرر المســجل علــى البضــاعة 

یــدع حصــل بمقــر الرســل لهــا , و انــه نــاتج عــن تســرب میــاه المطــر الیهــا و تبللهــا , یؤكــد بصــفة لا 
.مجالا للشك , على انها تضررت في مرحلة ما بعد الافراغ

ان ما یدعم هـذا الاسـتنتاج , كـون المرسـل لهـا , لـم تتخـد ایـة تحفظـات تحـت الروافـع , تفیـد 
وجود الرصاص من عدمه .

یـدل دلالـة قاطعـة , ان عدم تدوین المرسل لها لأیة تحفظـات مـن هطـا القبیـل تحـت الروافـع 
لبحري افرغ البضاعة مختومة برصاصها.الناقل اعلى أن 

حیث لا یخفى على المجلس الموقر , على ان في مثل احوال النازلة مجـرد افـراغ البضـاعة 
مختومة برصاصها , یخول الناقل البحري حق الاستفادة من قرینة التسـلیم المطـابق و الصـحیح , و 

د اقلاع اختامها.یعفیه من ایة مسؤولیة بخصوص الضرر الذي یمكن ان یصیبها بع
المذكرات التي جاءت تأكیدا و توضیحا لما سبق.و حیث تبادل نواب الاطراف 

حضــر نائبــا الطــرفین و اكــدا مــا ســبق فتقــرر حجــز القضــیة 23/11/2010و خــلال جلســة 
.28/12/2010و مددت لجلسة 14/11/2010للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

ةـــمالمحك
حیث انه بخصوص الدفع الـذي تمسـك بـه الناقـل البحـري و الـذي مفـاده أن شـركة كومانـاف 

و محــل مخــابرة مــالكي لأجنبیـة عــن النــزاع , و ذلـك ثابــت مــن تقریــر الخبـرة حــین تمــت الاشــارة الیهـا 
الشـحن وسـندمجهزي السفینة فانه دفع غیر منتج به على اعتبار ان صفة الناقل تتحدد من خلال 

لــیس مــن خــلال تقریــر الخبــرة و أن و ثیقــة الشــحن تحــدد ان الناقــل هــو شــركة كومانــاف , وان هــذه 
فضلا عن أن عقد ,ناقلابصفتها عنها ةصادر 10/2/2000الاخیرة من خلال الرسالة المؤرخة في 

.بین شركة التبغو النقل ابرم بینها 
لمجلــس الاعلــى فــي نقطــة قانونیــةالثابــت قانونــا انــه اذا فصــل افبخصـوص الــدفع بالتقــادم و

تقید بها.الاحالة العلى محكمةیتعین
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مــن اتفاقیــة 20الفصــل فــيو حیــث ان اعتبــارا لكــون لكــون أجــل التقــادم المنصــوص علیــه 
فــان مــا تمســك بــه الناقــل مــن تقــادم ,و الانقطــاعوقــفهــامبورغ لــیس أجــل ســقوط و أنــه یخضــع لل

نات ادلین بما یفید قطـع التقـادم مـن خـلال تبـادل الرسـائل دفع غیر منتج خاصة و أن المؤمالدعوى 
و المرفقــة بالمـــذكرة الجوابیــة المؤرخــة فـــي 14/7/2000و 10/2/2000و 22/11/1999بتــاربخ 
19/3/2002.

و یكــون تبعــا لـــذلك مــا خلــص الیـــه الحكــم المســتأنف مـــن تقــادم الــدعوى غیـــر مرتكــز علـــى 
و مناقشة مسؤولیة الناقل .ن جدید بقبول الطلب و الحكم مأساس قانوني و یتعین الغاؤه

حیث انه بخصوص الدفع الذي مفاده أن الخبرة لم تكن نظامیة و أن البضـاعة نقلـت داخـل 
حاویـات مرصصـة و افرغــت و هـي مختومـة و أن البضــاعة بقیـت علـى الرصــیف مـدة یــومین و ان 

دفـع غیـر منـتج لأن الناقـل قبــل ذلـك تسـبب فـي اصـابتها بالضـرر بعـد تسـرب الامطـار بـداخلها فانـه
, و اجـراء خبـرة بمخـازن المرسـل الیـهبموجب العقد اجراء معاینة عند وصو ل البضـاعة إلـى المینـاء 

وأن من التزم بشيء لزمه.
السـرقة و الحـال أن و أن نقل البضاعة في حاویات مرصصـة لا یكـون منتجـا الا فـي حالـة 

كمــا أثبتــت ذلــك الخبــرة و أن مســؤولیة الناقــل قائمــة البضــاعة لحقهــا ضــرر مــن جــراء تســرب المیــاه 
تها لجهــــة أخــــرى غیــــر المرســــل الیــــه و ان ذلــــك ســــلكــــون البضــــاعة افرغــــت مباشــــرة دون انتقــــال حرا

درهــم الثابــت مــن خــلال فــاتورة 33.980بمبلــغ مــا تضــامناجب تعــویض الضــرر و الحكــم علیهو یســت
العوار مع الفوائد القانونیة تسویةخبرة و بیان البیان  و الشاملة لأصل الخسارة و مصاریف الزانجا

من الطلب و الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا 

.یین الأصلي و المثارقبول الاستئناففي الشـــكل : 



5085/2009/9رقم الملف : 

12

و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید علـى المسـتأنف  باعتبار الاستئناف الاصلي في الـجوھــر : 

.درهم مع الفوائد القانونیة من الطلب و تحمیلها الصائر33.980,00علیهما تضامنا بأداء مبلغ 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

اتب الضبطكالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 28/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
ـــــوي الحـــــافظي الأســـــتاذ انائبهـــــ ـــــز العل ـــــد العزی ـــــة عب المحـــــامي بهیئ

.الدارالبیضاء
من جهة.ةنفمستأابوصفه

لیها القانونیین.في شخص ممث2شركة -1وبین 
.في شخص ممثلیها القانونیین3شركة -2
لیها القانونیین.في شخص ممث4لتأمین اشركة -3

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة كثیر الشلائفةالأستاذ ننائبه

من جهة أخرى.نمستأنفا علیهنبوصفه
ناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئ

وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
.23/11/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ـــاریخ  ـــال اســـتئنافي   مـــؤدى عنـــه 1تقـــدمت شـــركة 11/11/2009بت بواســـطة نائبهـــا بمق

ملـف 23/06/2009بتـاریخ ءالدارالبیضـابتجاریة المحكمة العنت بموجبه في الحكم الصادر عنط

قرار رقم :
5595/2010

صدر بتاریخ:
28/12/2010

ةرقم الملف بالمحكمة التجاری
11364/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5352/2009/9
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درهــــم مــــع الفوائــــد 39.570,00غمبلــــاتلمــــدعیفائــــدة الهــــابأدائالقاضــــي 11364/6/2008رقــــم 
القانونیة من تاریخ الحكم والصائر ورفض النفاذ المعجل.

:في الشكـــل
الــــذي یتعـــین معــــه الأمـــروأداءوأجــــلاه القانونیـــة صـــفةحیـــث قـــدم الاســــتئناف وفـــق صــــیغ

التصریح بقبوله شكلا.

:وفي الموضـوع
والمقــال الاســتئنافي ان المــدعیات شــركات المســتأنفلحكــم علیهــا اأنبنــىتفیــد الوقــائع كمــا 

المحـرك بضـاعة متكونـة مـن بطلب من شركةأمنننأنهفیه نبمقال افتتاحي تعرضنالتامین تقدم
BCN7052AوBCN7052سیارات نقلت على ظهر الباخرة ایصاف بمقتضـى سـندات الشـحن 

عنـــد جعـــل البضـــاعة رهـــن إشـــارة وانـــه14/01/08بتــاریخ ءالـــدار البیضـــامینـــاء إلـــى التــي وصـــلت 
وخصاص تمت معاینته حضوریا بواسطة الخبیـر وجد عوار14/01/08الشركة المؤمن لها بتاریخ 

، مسؤولیة العوار والخصاص الحاصل للبضاعة1حمل فیه شركة الوزاني الذي السید عبد العالي
أدتوان الشـركة العارضــة 1إلـى شـركة وانـه تـم الاحتجـاج بواسـطة رسـالتین مضــمونتین موجهـة 

لــذلك تلــتمس الحكــم علــى المــدعى درهــم 39.570,00احترامــا لالتزاماتهــا التعاقدیــة مــا قــدره مــن قبــل 
وشـمول الحكـم وتحمیلهـا الصـائر مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب المـذكور مبلـغء البـأداعلیها 

بالنفاذ المعجل.
المقال بالوثائق التالي:وأرفقت
ــــامین –الخبــــرة يتقریــــر اصــــل –صــــائر الخبــــرة أداءيلوصــــ اصــــل –اصــــل شــــهادتي الت

وصورة ثلاث فواتیر الشراء وصورتي رسالتي الاحتجاج.–الشحن مستندي 
17/02/09بجلسـة المـدعى علیهـانائـب وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طـرف 

ـــة شـــكلافیهـــاجـــاء والتـــي ـــدعوى الحالیـــة غیـــر مقبول لســـببین الأول انهـــا قـــدمت خـــارج الأجـــل ان ال
یومـا والثـاني 90المنصوص علیه في الفصـل الخـامس مـن دفتـر الـتحملات الخـاص بالعارضـة هـو 

من ق.م.م.514إدخال العون القضائي للمملكة طبقا للفصل انها لم یتم 
ن التــي جــاء فیهــا ا31/03/09مــذكرة تعقیــب نائــب المدعیــة المــدلى بــه لجلســة وبنــاء علــى 

یومـا أصـبح متجـاوزا علـى اعتبـار ان هنـاك بروتوكـول اتفـاق مبـرم مـع المـدعى علیهـا مـدد 90اجل 
ذات شخصــــیة معنویــــة مســــتقلة عــــن شخصــــیة 1اجــــل رغــــم الــــدعوى إلــــى ســــنة، كمــــا ان شــــركة 
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مساهمیها وبالتالي ینبغي رد الدفع المتعلق بإدخـال العـون القضـائي للمملكـة وأرفقـت المـذكرة بصـورة 
جوابي وبروتوكول اتفاق.لمذكرة

وبناء على تعقیب نائـب المـدعى علیهـا والـذي جـاء فیهـا ان الخبیـر تجـاوز مهمتـه وبـت فـي 
نقطة قانونیة یرجع الاختصاص فیها للمحكمـة وهـي مسـالة المسـؤولیة، وبالتـالي یتعـین اسـتبعاد هـذه 

أیــــة مســـؤولیة عــــن الخبـــرة لعـــدم قانونیتهــــا ومـــن جهــــة أخـــرى فــــان الشـــركة لا تتحمـــل أیــــة مســـؤولیة
ودونــوا هـــذه 14/01/08الخصــاص والعــوار علــى اعتبــار ان أعوانهــا تحفظــوا عنــد الإفــراغ بتــاریخ 

التحفظات في أوراق التنقیط التي جاءت مطابقة لما جاء في الخبرة.
.أعلاهمنطوقه إلىوبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه والمشار 

التعلیــل الــذي اعتمــده الحكــم المســتأنف ســت اســتئنافها علــى انالمحكــوم علیهــا وأساســتأنفته
جعــل الطاعنــة محتكــرة لجمیــع الخــدمات التــي 02/15مــن قــانون 4ذلــك ان المــادة یعتریــه تنــاقض 

التــي كــان یخضــع لهــا والأنظمــةقبــل حلــه وتطبــق علیهــا جمیــع القــوانین 1كــان یقــوم بهــا مكتــب 
قـرار وزیـر الأشـغال العمومیـة الأنظمـةومن جملة هذه 02/15المكتب المذكور قبل صدور القانون 

المكون لدفتر التحملات، وبالتالي فان دفتر الـتحملات 30/10/1971والمواصلات الصادر بتاریخ 
كما یلزمها باحترام مقتضیاته یلزم الأطراف الأخرى المتعاملة معها على حد سواء وعلیه فان تطبیق 

ه على النازلة وان ما جـاء فیـه مـن مقتضـیات خاصـة مخالفـة مقتضیات الفصل الخامس یفرض نفس
لأجــل التقــادم الــوارد فــي الفصــل الخــامس مــن مدونــة التجــارة، وان عــدم احترامــه مــن طــرف المحكمــة 
یعـد خرقــا لقاعـدة قانونیــة ثابتـة یترتــب عنهـا عــدم قبــول الطلـب، هــذا ومـا دام انــه إلـى حــد الســاعة لا 

الــذي یــنص 02/15مــن القــانون 45ة بحكــم مقتضــیات الفصــل ملكــا خاصــا للدولــ1زالــت شــركة 
) بكاملـــه مـــن قبـــل الدولـــة " فـــان المطالـــب بـــأداء 1" یـــتم اكتســـاب رأســـمال الشـــركة (أي علـــى انـــه 

التعویض عن الضرر موضوع النزاع الحالي هو صاحب رأس المـال وهـو الدولـة فـان إدخـال العـون 
مــن 514علیــه فــان عــدم احتــرام مقتضــیات الفصــل القضــائي للمملكــة أمــر ضــروري لقبــول الطلــب و 

ق.م.م. یعــرض الطلــب لعــدم القبــول وعلیــه فانهــا تلــتمس أساســا إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن 
جدید بعدم قبول دعوى المدعیة واحتیاطیا في الموضـوع، فـان المحكمـة اسـتندت علـى تقریـر الخبیـر 

ة الخصــاص والعــوار عنــدما اعتبــر ان تلــك المعــین مــن لــدن المــدعي الــذي حمــل العارضــة مســؤولی
الأضرار لحقت البضاعة بعد إفراغها والحال ان هذا الاستنتاج لیس من اختصاصـه وكـان علیـه ان 
یتركه للمحكمة لانه یهم نقطة قانونیة في حین ان المطلوب منه هـو إعطـاء رأیـه مـن الناحیـة الفنیـة 

ن ق.م.م.م59فقط طبقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 
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عنــدما عللــت حكمهــا بقولهــا انــه تبــین لهــا ان البضــاعة تضــررت بعــد الإفــراغ وان المحكمــة 
تكون تبنت ما قضى به الخبیـر نیابـة عنهـا مـن كـون الضـرر حصـل للبضـاعة بعـد الإفـراغ دون ان 

یقدم لا هو ولا غیره أیة حجة على ذلك.
ان أكــدت انهــا ضــمنت تحفظاتهــا هــذا وقــد ســبق للعارضــة فــي مــذكرتها المــدلى بهــا ابتــدائیا

تحــت الرافعــات وأدلـــت بنســخ مـــن هــذه التحفظـــات، الا ان المحكمــة لـــم تعتبرهــا لكونهـــا غیــر حاملـــة 
لتاریخ ولتوقیع الربان لكن هذه الملاحظة راجعة لكون الناقل البحري لم یعـین مـن ینـوب عنـه بصـفة 

حتـى یمكنـه القیـام بتمثیـل ربـان رسمیة یكون مـؤهلا لـذلك وحـاملا لتعریـف خـاص بـه وطـابع للشـركة
الباخرة تمثیلا قانونیا یمكن التعامل معه، وفي النازلة حضر لمراقبة إفراغ السفینة شـخص لیسـت لـه 

عـددها ممــا وإحصـاءأیـة صـفة رســمیة، كلـف فقـط مــن طـرف الناقـل البحــري بمراقبـة انـزال الســیارات 
ات بعلــة عــدم تكلیفــه بــذلك ممــا یفیــد ان جعلــه یمتنــع عــن الإدلاء بهویتــه ویوقــع علــى أوراق التحفظــ

ـــه إفـــراغ  ـــى ان ـــه إذن ان یقـــیم الحجـــة عل ـــة وعلی ـــر نظامی ـــة متعمـــدة وغی الناقـــل البحـــري تعامـــل بطریق
السیارات غیر مصابة باي ضرر او خصاص عملا باجتهاد القضائي المشار الیه أعلاه.

انون عنـــدما حمـــل وبنـــاء علـــى مـــا ذكـــر فـــان الحكـــم المطعـــون فیـــه جـــاء مخالفـــا للواقـــع والقـــ
العارضة مسؤولیة الضرر مستندا على معطیـات واقعیـة غیـر ثابتـة وقانونیـة غیـر سـلیمة ممـا یتعـین 

معه إلغاؤه والحكم من جدید برفض الدعوى.
المـــــؤرخ فـــــي 05/15مـــــن قـــــانون 42مقتضـــــیات الفصـــــل علـــــیهن بـــــانالمســـــتأنفأجابــــت

هـي شـركة مجهولـة الاسـم تخضـع للقـانون الخـاص 1تنص حرفیا على ان شركة 23/11/2005
المتعلق بشركات المساهمة، وانه لا مجال بالتالي لتطبیق مقتضـیات الفصـل 95/17بالشركات رقم 

من ق.م.م، مما ینبغي معه رد دفع المستأنفة على حالته.512
مـن 262، فـان تمسـك المسـتأنفة بمقتضـیات الفصـل ب.ت.مـن ق262لفصل وبالنسبة ل

عقد النقل البحري.أطرافهو في غیر محله لكون الفصل المذكور یخص فقط . ت. بق
لــیس بطــرف فــي عقــد النقــل البحــري موضــوع النــزاع، فانــه لا یمكــن لهــا المســتأنفةبمــا ان و 

بالتالي التمسك بمقتضیات الفصل المذكور.
یـنص علـى 05/15مـن قـانون54ان الفصـل ، فوبالنسبة للحلول والقانون الواجب التطبیق

والتوریــدات والخــدمات وكــذا العقــود الأشــغالفقات صــحلــول خــاص فــي حــدود الحقــوق المتعلــق ب "
ات ولاسیما المالیة المبرمة قبل دخول القانون.یوالاتفاقالأخرى 

(بمــا علیهــا فــي دفتــر الــتحملاتوصلا یــنص نهائیــا علــى الحلــول فــي الحقــوق المنصــه انــو 
العقــود فقــط فــي الصــفقات و رو ان الحلــول محصــاذالمســتأنفة خطــأ كمــا تــزعممنــه)5فیهــا الفصــل 

ات (ذات الصبغة المالیة) السابقة.یوالاتفاق
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ـــد الواجـــب التطبیـــق  ـــانون الوحی ـــان الق ـــه ف ـــى شـــركة 3(طبـــق الفصـــل وعلی مـــن ق.م.م.) عل
مــن مدونــة 5المســاهمة المســتأنفة هــو مدونــة التجــارة، وان المســتأنفة تكــون بــذلك خاضــعة للفصــل 

سنوات، مما یجعـل اجـل 5التجارة والتي تنص على ان اجل التقادم لرفع كل دعوى بین التجار هو 
یســري 16/01/08التقــادم الخماســي للــدعوى الحالیــة ابتــداء مــن وضــع البضــاعة رهــن الإشــارة فــي 

ویجعــــــل بالتبعیــــــة دعــــــوى العارضــــــة المرفوعــــــة فــــــي 15/01/2013ســــــنوات تنتهــــــي فــــــي 5لمــــــدة 
شكلا لوقوعها داخل الأجل المذكور.مقبولة15/12/08

لمقال العارضة، فانه یتبین ان 5وحول الدفع بانعدام التحفظات، فبالرجوع إلى المرفقة عدد 
بالبریــد المضــمون أي داخـــل 16/01/08مؤمنــة العارضــة وجهــت للمـــدعى علیهــا احتجاجــا بتـــاریخ 

.16/01/08ساعة من تاریخ وضع البضاعة رهن الإشارة في 24اجل 
وبـــالرجوع إلـــى تقریـــر الخبـــرة، فانـــه یتبـــین ان البـــاخرة وصـــلت إلـــى مینـــاء الدارالبیضـــاء فـــي 

.16/01/08وان البضاعة وضعت رهن إشارة المؤمن لها في 14/01/078
كمــــا دفعــــت المســــتأنفة بانعــــدام مســــؤولیتها زاعمــــة انهــــا تحفظــــت تحــــت الروافــــع بخصــــوص 

وقیع على أوراق التنقیط.الأضرار موضوع النزاع الا ان الربان رفض الت
والحــال ان المســتأنفة اعترفــت قضــائیا بــان أوراق التنقــیط المحــتج بهــا مــن طرفهــا هــي غیــر 

إجبار الربان على التوقیع هو في غیر بإمكانهاموقعة من طرف الربان، واحتجاجها الآن بانه لیس 
، الا بعــد إثبـــات حالتهـــا محلــه، إذ انـــه كــان علیهـــا ان لا تتســـلم منــه البضـــاعة المعــورة مـــن الأســـاس

بالطرق المنصوص علیها قانونا.
حیــــث بقبولهــــا تســــلمها منــــه البضــــاعة المتضــــررة، دون ان تثبــــت حالتهــــا بواســــطة معاینــــة 
قضائیة، ودون أخذها تحفظات مدونة على أوراق التنقیط وموقعة من طرف الربان، ینفي عن أوراق 

رض فـي المسـتأنفة توصـلها مـن الربـان ببضـاعة سـلیمة التحقیق المذكورة كل قوة اثباتیة قانونیـة ویفتـ
ویحملها هي كامل مسؤولیة الأضرار اللاحقة بالبضاعة.

وان مــا یؤكــد ذلــك أیضــا هــو عــدم تقــدیم هاتــه التحفظــات للخبیــر الســید عبــد العــالي الــوزاني 
التهامي عند إنجازه عملیات الخبرة.

ما قضى به.لذلك ینبغي الحكم بتأیید الحكم الابتدائي في كل 
عقبت الطاعنة مؤكدة ما جاء في مقالها الاستئنافي.

اولــة قصــد النطــق بــالقرار ثــم حجزهــا للمد23/11/2010وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 
.28/12/2010مددت لجلسة14/12/2010بجلسة 
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لـذي اتمـن دفتـر الـتحملا5حیث انه بخصوص الدفع المتعلـق بتطبیـق مقتضـیات الفصـل 
في تسعین یوما فان ذلك یقتضي الجواب التالي:1یجعل اجل رفع الدعوى في مواجهة مكتب 

)64المخالفة لما تضمنته (المادة الأحكامنسخ جمیع 05/15ان القانون رقم -1
من نفـس القـانون نصـت علـى ان الوكالـة والشـركة تحـل محـل كـل واحـدة 54ان المادة -2

والتوریـدات الأشـغالبشـان كـل صـفقات 1وق والتزامات الدولـة ومكتـب منهما فیما یخصها في حق
والاتفاقــات ولا ســیما المالیــة المبرمــة قبــل تــاریخ دخــول هــذا القــانون الأخــرىوالخــدمات وكــذا العقــود 

حیز التطبیق والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لهما بمقتضى هذا القانون.
تبقـى ملزمـة بهـا 1ت السـابقة الـذي ابرمهـا مكتـب وانه حسب الفصل المذكور فإن الاتفاقا

محصــور فقــط فــي الحلــول الشــركة كیفمــا كانــت طبیعتهــا خلافــا لمــا تمســكت بــه الطاعنــة مــن كــون 
الاتفاقات ذات الصبغة المالیة.  

ـــ1مـــن بـــین الاتفاقـــات الســـابقة المبرمـــة بـــین مكتـــب ان -3 ي حلـــت محلـــه الطاعنـــة ذال
علیها بروتوكول اتفاق حدد اجل رفع الدعوى في مواجهـة المستأنفبینها وشركات التامین التي من

المســتأنفالمرســل الیــه، وان إشــارةالمكتــب فــي ســنة یحتســب اجلــه مــن تــاریخ وضــع البضــاعة رهــن 
ســـبق ان اعتمـــده فـــي دعـــوى 214/09بنســـخة حكـــم رقـــم أدلـــتعلیهـــا تســـلم بهـــذا الاتفـــاق مادامـــت 

مماثلة.
رســــل الیــــه  وهــــو مالفاصــــلة بــــین تــــاریخ وضــــع البضــــاعة رهــــن الانــــه باحتســــاب المــــدة -4

یتضح ان الدعوى قـدمت داخـل اجـل سـنة 15/12/2008وتاریخ رفع الدعوى وهو 16/01/2008
بقبول الدعوى في محله.المستأنفیكون ما خلص الیه الحكم كلذل

فـي كت بهـا الطاعنـة بشـان تحفظاتهـا علـى البضـاعة سـوحیث بخصوص الدفوعات التـي تم
التالیة:للأسبابغیر محلها 
غیر موقعة من طرق الربان.أنها- 
ـــیس أنجـــزتانهـــا -  ـــدلیل ان مـــن وقعهـــا هـــو رئ ـــیس تحـــت الروافـــع ب ـــة ول بمخـــازن الطاعن

المخزن
الخبرة.إنجازأثناءانها لم تقدم - 
الربان التوقیع ضان الطاعنة مادامت قبلت تسلم البضاعة فانها لا یمكن ان تحتج برف- 

لك ما تمسكت به في غیر محلهذالتنقیط لعلى أوراق
من ق.م.م. فهو دفع مردود 514وحیث بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضیات الفصل 

یهـــم الـــدعاوى التـــي تســـتهدف التصـــریح بمدیونیـــة الدولـــة او إدارة علـــى اعتبـــار ان الفصـــل المـــذكور 
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وانمـــا هـــي شـــركة دخل فـــي صـــنف مـــا ذكـــرتـــعمومیـــة او مكتـــب او مؤسســـة عمومیـــة والطاعنـــة لا 
مساهمة حسب القانون المنظم لها وبالتالي لا مجال لإدخال العون القضائي للمملكة.

وحیــث بخصــوص مــا عابتــه الطاعنــة علــى الخبــرة فهــو فــي غیــر محلــه لان التأكــد ممــا اذا 
كانـت البضــاعة قـد أصــیبت بعــوار او خصـاص هــو واقعــة مادیـة یجــوز إثباتهــا بكـل وســائل الإثبــات 

لــــك الخبــــرة وان المحكمــــة مصــــدرة الحكــــم المطعــــون فیــــه لمــــا حملــــت الطاعنــــة مســــؤولیة بمــــا فــــي ذ
الخصــاص لــم تــبن قناعتهــا عمــا اســتنتجه الخبیــر فــي تقریــره ولكــن مــن خــلال مناقشــتها لتحفظــات 
الطاعنة التي لم تكن وفق ما یتطلبه القانون وهو ما سـایرته هـذه المحكمـة مـن خـلال تعلیلهـا أعـلاه 

ین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.الأمر الذي یتع

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

بقبول الاستئناف.: في الشـــكل

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر.: في الـجوهـر

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

حكمة الاستئناف التجاریةم
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 04/01/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
عبدالواحـد الحـداد المحامي بهیئة الدارالبیضـاءنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 
.رحال حاتمنائبه الأستاذ 

ـــة  ــــب ذ/ المحـــامي بهیئ مـــراكش الجاعـــل محـــل المخـــابرة معـــه بمكتــ
ء.عمر غیلان المحامي بهیئة الدار البیضا

والاستاذ عبدالرحیم العطواني المحامي بهیئة الدارالبیضـاء.
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

تنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومس
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.16/11/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
ن قــانو مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

رقم :قرار
04/2010

صدر بتاریخ:
04/1/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6044/2002/6

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2289/2003/9

أ/ك
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقال استئنافي مؤدى عنه بواسطة نائبـه 1تقدم السید 2005ماي 30حیث إنه بتاریخ 

الأســتاذ محمــد الكحــلاوي یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء 
قاضـي علیـه بتحویلـه لفائـدة المـدعي ملكیـة ال6044/2002/6في الملف عدد 20/3/2003بتاریخ 

رقــم العقــدة 3المســمى الحمــري 1/0100مركــب الصــید البحــري بــالخیط المرصــوف بعقــد الجنســیة 
المسجل بالقسم البحري بالبیضاء والمودع عقد الالتزام والضمانة الخاص به بالقسـم البحـري 895/6

ثــائق المتعلقــة بــه وفــي حالــة الامتنــاع عــن بمدینــة آســفي وان یســلمه لــه بجمیــع تجهیزاتــه وجمیــع الو 
التنفیــذ اعتبــار الحكــم عنــد صــیرورته نهائیــا بمثابــة ســند لتحویــل ملكیــة المركــب أعــلاه مــع الصــائر 

ورفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:

سبق البت فیھ بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمھیدي الصادر عن ھذه المحكمة بتاریخ 

30/1/2006.

ــائــــعالوقـــ

تقــدم 2حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ومــن الحكــم المســتأنف ان المســتأنف علیــه الســید 
یعرض فیه انه عقـد العزم على شراء مركب من الصنف 2002یونیو 3بمقال بواسطة نائبه بتاریخ 

ضــه بمركـب كبیــر لصـید الحــوت الحـر ثــم بعــد ذلــك تعویضــه الصـغیر یســتعمل فـي الصــید لطـي یعو 
كب من النوع الذي یستعمل في صید السردین.بمر 

ونظرا لكونه لم یكن من المحتكین الذین لهم باع طویل وخبرة في المیدان ولایستطیع بالتالي 
الوصــول الــى مبتغــاه بســهولة ، فــإن المــدعى علیــه الــذي كــان یعمــل لــدى العــارض تــدخل فــي الأمــر 

رخص مراكب الصـید بـوزارة الصـید البحـري وأوهم العارض بأن له علاقات مع المسؤولین في میدان 
واداراتها المحلیة والوطنیة ، وانه في اسـتطاعته بمالـه مـن الخبـرة فـي المیـدان ان یعمـل علـى تسـهیل 
الاجراءات الاداریة لحصول العارض على مایریده ، لكنه اشترط على العـارض ان یكـون عقـد شـراء 

د المركب بعد تحقیق الهـدف باسم العارض.المركب باسمه (أي باسم المدعى علیه) على ان یر 
وأن هذه التأكیدات الخادعة والاحتیالات التي استعملها المـدعى علیـه انخـدع العـارض فعـلا 

تحـــت رقـــم IIالـــى شـــراء مركـــب للصـــید البحـــري بـــالخیط اســـمه الحمـــري 3/5/1996وعمـــد بتـــاریخ 
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دى ثمــن هــذا المركــب الــى البــائع الدارالبیضــاء مــن البــائع لــه الســید عبــدالهادي بوطالــب وا769-6
وكتب المركب باسم المدعى علیه.

وأنـــه بعـــد تقـــدیم الطلـــب الـــى وزارة الصـــید البحـــري والملاحـــة التجاریـــة قصـــد تغییـــر المركـــب 
ـــالخیط وتحویلـــه الـــى مركـــب لصـــید الســـردین وقعـــت  المـــذكور  الـــى اخـــر اكبـــر منـــه نوعـــا للصـــید ب

لكنه رفض من طرف وزارة الصید البحري والملاحة المصادقة على الطلب من طرف لجنة المهنیین
.10/6/1997التجاریة بتاریخ بتاریخ 

حیـث اصـدرت وزارة الصـید 2000وأمام هذا الرفض بقي المركب المذكور متوقفا الـى سـنة 
البحري والملاحة التجاریة رخصة عائد تسمح بتكبیر مراكب الصید بالخیط دون السماح بتغییر نـوع 

ع اخر.الصید الى نو 
وانـــه علـــى اثـــر التـــرخیص المـــذكور قـــام العـــارض بتكبیـــر المركـــب المـــذكور وانفـــق مـــن مالـــه 

درهــم ، ثمــن بنــاء الهیكــل وتجهیزاتــه الكاملــة 700.000,00الخــاص علــى ذلــك مبــالغ بالغــة وصــلت 
من محرك وردار ورادیو وشباك  صید وخشب وحدید واجرة ورش البناء ورسوم استغلال الموانىء.

ى******** بـل انـه قـام عد كل ماذكر بقي المدعى علیـه یسـتحود علـى المركـب الـوأنه ب
الى مركـب كبیـر للصـید بـالخیط یحمـل اسـما  جدیـدا وهـو 6-769رقم IIبتغییر اسمه من الحمري 

.16/7/2001وصار یعمل به منذ 6-895ورقما جدیدا هو رقم العقدة IIIالحمري 
بــأن یفــي بوعـــده ویحــول ملكیــة المركــب المــذكور وأن العــارض لمــا طلــب مــن المــدعى علیــه

الى العارض ویتنازل عنه تنفیذا  لتعهداته وتأكیداتـه السـابقة التـي اتضـح انهـا كانـت مجـدر تأكیـدات 
خادعة ومجرد احتیالات امتنع عن ذلك والتمس الحكم على المدعى علیه بأن یحول ملكیـة المركـب 

وفــي حالــة امتنــاع المــدعى علیــه مــن تنفیــذ الحكــم الــذي المــذكور الــى العــارض ویتنــازل لــه علیــه ، 
سیصدر القول بأن الحكم بمثابة سند تحویل ملكیة المركب المذكور من المدعى علیـه الـى العـارض 
وقابـــل للتســـجیل بجمیـــع الجهـــات التـــي یتعلـــق بهـــا امـــر هـــذا المركـــب مـــع الحكـــم بـــأمر كـــل الجهـــات 

ظ حـق العـارض فـي مطالبـة المـدعى علیـه بالاربـاح بتسجیله لدیها وبتسجیل العارض كمالـك لـه وحفـ
التي جناها وكافة المنافع المالیة التي حصل علیها ابتـداء مـن تـاریخ اسـتیلائه علـى المركـب والعمـل 

الى تاریخ تنفیذ الحكم الذي سیصدر.16/7/2001به في 
مشــار أصــدرت المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء الحكــم ال20/3/2003وحیــث إنــه بتــاریخ 

إلیه أعلاه بالعلة التالیة:
3حیث إن الطلب یهدف الى الحكم على المـدعى علیـه بـان یحـول ملكیـة المركـب الحمـري 

الــى المــدعي وفــي حالــة امتنــاع المــدعى علیــه مــن تنفیــذ الحكــم الــذي سیصــدر القــول بــان هــذا الحكــم 
المختصة.بمثابة سند تحویل ملكیة المركب المذكور قابلا للتسجیل بجمیع الجهات
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وحیث أجابت نائبة المدعى علیه ان هذا الأخیر اشترى على حسابه مركـب یسـمى الحمـري 
II كما هو ثابت من خلال عقد الجنسیة والذي تـم تكبیـره بعـد تـرخیص مـن وزارة 6-769تحت رقم

الصــید البحــري والملاحــة التجاریـــة وان المــدعي هــو الآخـــر یملــك مركــب الحمـــري الــذي تحــول الـــى 
مما یتعین معه الحكم برفض الطلب.22ري الحم

حیث ان المحكمة بعد اطلاعها علـى وثـائق الملـف تبـین ان جمیـع المبـالغ المتعلقـة بتجهیـز 
یـده الاشـهادات الصـادرة عـن الرشـكات فأدیت من طرف المدعي الشيء الذي تالمراكب دون تعیینها 

التي تعامل معها المدعى علیه.
تفیــد أن المــدعي وكــل المــدعى علیــه 4/1/95ا والمؤرخــة فــي حیــث إن الوكالــة المــدلى بهــ

للقیام بجمیع الاجراءات المتعلقة بالمراكب من شحن وبیع منتوج الصید وتسلم المبالغ المتخلذة بذمـة 
المدینین.

ان هــذه الوكالــة وان تعلقــت بمراكــب أخــرى غیــر المركــب موضــوع النــزاع فإنهــا تمثــل وحیــث
فـــي المـــدعى علیـــه وكـــذا الخبـــرة التـــي یكتســـبها هـــذا الأخیـــر فـــي میـــدان الثقـــة التـــي وضـــعها المـــدعي 

الصید.
حیــث اكتفــت نائبــة المــدعى علیــه بــالإدلاء باشــهادات بینمــا الــتمس دفــاع المــدعي الاســتماع 
للشهود لذا تم اجراء بحث في النازلة واسـتمع للشـاهد المسـمى عبـدالهادي بوطالـب الـذي أدى الیمـین 

حاته.القانونیة وأدلى بتصری
IIوحیـــث تبـــین ان الشـــاهد المـــذكور أعـــلاه هـــو البـــائع للمـــركبین معـــا "الحمـــري" والحمــــري 

وان تضمن اسم المدعى علیه فإن المدعى هو 3/5/96المتنازع فیه والذي أكد ان البیع المؤرخ في 
الذي أدى ثمن المركبین معا وأشار الى المبالغ المؤداة.

الشــاهد امــام المحكمــة یفیــد ان المشــتري الحقیقــي وحیــث ان هــذا التصــریح الــذي أفضــى بــه
هو المدعي.IIIالمركب الحمري الى الذي حول IIللمركب الحمري 

حیث ان العقد یكون صحیحا ومطابقا للقـانون یترتـب علیـه الآثـار التـي یقصـدها كـل طرفـي 
العقد وهما البائع والمشتري.

الالتــزام بضــمانه أمــا المشــتري فیلتــزم مــن وحیــث انــه مــن التــزام البــائع تســلیم الشــيء المبیــع و 
جانبه بالتزامین أساسیین: الالتزام بدفع الثمن وبتسلیم المبیع.

والـذي یسـتند علیـه المـدعى علیــه 3/5/96وحیـث لا یمكـن أن نعتبـر عقـد البیـع المـؤرخ فـي 
عقدا صحیحا لأنه ینقصه ركن أساسي وهو الالتزام بأداء الثمن.

یر نیة المتعاقدین أبـاح القـانون لقضـاء الموضـوع ان یقضـي فیمـا وحیث انه فیما یخص تفس
رف والعدالة.عقا لطبیعة المعاملة والاحكام والاختلفا فیه طب
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وحیث انه من أحكام القضاء المصري أنه " یجوز لمن كسب من البائع حقا على المبیع ان 
سجلا فالتسجیل لیس من شأنه یثبت بكافة طرق الإثبات في سبیل تحقیق أثر عقده ولو كان العقد م

أن یجعل العقد الصوري عقدا جدیا".
وحیث جاء فـي حكـم آخـر یعتبـر المشـتري فـي أحكـام الصـوریة مـن الغیـر بالنسـبة للتصـرف 
الصـادر مـن البــائع الـى مشــتري آخـر ومــن تـم یكـون لــه ان یثبـت صــوریة هـذا التصــرف بكافـة طــرق 

القانون المدني".في244الإثبات وهذه القاعدة قننتها المادة 
حیث تبت للمحكمة ومن خلال الوثائق المشار إلیها أعلاه وتصریحات البائع بجلسة البحث 
ان الطلــب مؤســس وان عقــد البیــع المســتدل بــه هــو عقــد صــوري وهــو مــا نســمیه بالصــوریة النســبة 

Simulation relative.التي اقتصرت على إخفاء شخص المشتري الحقیقي
لاستجابة لباقي الطلبات.وحیث لا مبرر ل

اسبــاب الاستئنــاف

حیث یتمسك المستأنف في مذكرة بیان اوجه استئنافه بكون عقد البیع الـذي یخـص المركـب 
أي بعد مرور اكثر 3/6/2002في حین ان الدعوى لم ترفع الا بتاریخ 3/5/96تم في IIالحمري 

ال بسبب التقـادم ، فضـلا عـن ان عقـد البیـع من ست سنوات وبعد ان اصبح عقد البیع لایقبل الابط
صحیح ومنتج لجمیع اثاره ولم یتم الطعن فیه لابالبطلان ولابالابطال.

وأنـــه لـــو كـــان مایدعیـــه المســـتأنف علیـــه صـــحیحا لتمـــت متابعـــة العـــارض واذانتـــه مـــن اجـــل 
ه امـام السـید النصب وهو الشيء المنتفي في النازلـة بـدلیل ان الشـكایة التـي تقـدم بهـا المسـتأنف علیـ

لــم تــؤد الــى متابعــة العــارض ولاالــى 2002ش 2576وكیــل الملــك لــدى ابتدائیــة أنفــا تحــت عــدد: 
اذانته.

وأنه مادام عقـد البیـع المبـرم بـین العـارض والبـائع المسـمى بوطالـب عبـدالهادي ، ومـادام ان 
القضاء الجنائي لم یدن العارض فإن الطلب الافتتاحي یظل عـدیم الاساس.

صـوص ماذهبـت الیــه محكمـة الدرجـة الاولــى مـن كــون عقـد  البیـع المبــرم بـین العــارض وبخ
والبائع المسـمى بوطالـب عبـدالهادي لـیس صـحیحا لكونـه ینقصـه ركـن اساسـي هـو أداء الـثمن وبأنـه 
عقــد صــوري ، فــإن عقــد البیــع خلافــا لمــا ذهــب الیــه الحكــم المســتأنف هــو عقــد كتــابي یشــیر الــى ان 

دائه.العارض قد قام بأ
ر وان والاخــر مســتثوان مــن شــروط الــدفع بالصــوریة ان یكــون هنــاك عقــدان احــدهما ظــاهر 

ر والحـال ان محكمـة الدرجـة الاولـى التـي هما نفسهما طرفي العقـد المسـتثیكون طرفي العقد الظاهر
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افترضــت وجــود مســألة الصــوریة اغفلــت حقیقــة ان المســتأنف علیــه لــیس طرفــا فــي عقــد البیــع الــذي 
ته بمثابة عقد ظاهر.اعتبر 

وان المســـتأنف علیـــه لـــم یـــدل بـــأي شـــيء یثبـــت ان العـــارض قـــد التـــزم بـــأن یحـــول لـــه ملكیـــة 
وهو الملزم باثبـات ذلـك ، وان الحقیقـة تـتلخص فـي كـون المسـتأنف علیـه دلــس IIIالمركب الحمري 

على المحكمة ومضى یتمسك بمصاریف انفقها على مراكبه ولیس على مركب العارض.
هـو ملـك للعـارض ولادخـل للمسـتأنف IIIالوثائق المدلى بها تفیـد بـان المركـب الحمـري وأن 

علیــه فیــه وان شــهادة البــائع بمحضــر البحــث غیـــر منتجــة مــادام لایمكنهــا ان تــدحض ماثبــت بعقـــد 
مكتوب ، ثم انها لاتفید ان البیع لم یحدد فیه ثمـن ولـم یـؤد ، ملتمسـا الغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم 

ید برفض الطلب.من جد
ادلـــى نائـــب المســـتأنف علیـــه بمـــذكرة جوابیـــة اكـــد فیهـــا ان 1/12/2003انـــه بجلســـة وحیـــث

الــدعوى تهــدف الــى تأكیــد وكشــف صــوریة العقــد ، وان المشــتري الحقیقــي هــو العــارض لدفعــه الــثمن 
علــق لاتســري علیهــا احكــام التقــادم وان الامــر یتوان الصــوریة  لیســت مــن اســباب الــبطلان وبالتــالي 

بالنصب وخیانة الامانة ولامجال للتقادم في جمیع الاحوال.
فـتح لهـا ملـف جنحـي لإدانتـهوان النیابة العامة تابعت المسـتانف وأحالتـه علـى ابتدائیـة آنفـا 

بهــا وبشــهادة البــائع تــة بالمســتندات المــدلى ال رائجــا الــى جانــب ان الصــوریة ثابمــاز 1473/03عــدد 
متعاقـد الـذي وقـع إخفـاؤه هـو المشـتري الحقیقـي وان الكتابـة لیسـت وسـیلة وان ال، نسبة وانها صوریة 

لأنــه فــي المرحلــة الابتدائیــة اعتــرف ، الإثبــات الوحیــدة للصــوریة وان المســتأنف یتنــاقض مــع نفســه 
صــراحة انــه كــان ینفــق علــى البنــاء وتكبیــر المراكــب مــن مــال العــارض وبشــیكاته البنكیــة فــي نطــاق 

لعـارض، امل مـع المركـب علـى اسـاس انـه ملـك لشيء الذي یؤكد انه كان یتعال،توكیل العارض له
د ادعـة أقـدم علیهـا المسـتأنف وانـه تعهــأمـا كتابـة المركـب فـي اسـم المسـتأنف فـالأمر فقــط تأكیـدات خ

ملتمسا تأیید الحكم الابتدائي ورد الاستئناف.،إرجاع المركب محل النزاع الى العارضب
أدلــى نائــب المســتانف بطلــب إیقــاف البــت فــي الــدعوى إلــى 19/2/2004وحیــث إنــه بأجــل 

حین إنهاء المسطرة الجنحیة.
بنســـــخة لحكـــــم جنحـــــي والـــــتمس19/2/2004بأجـــــل حیـــــث أدلـــــى نائـــــب المســـــتأنف ضـــــده 

أخذها بعین الاعتبار كوسیلة إثبات.
یـــه ان الـــدعوى جـــاء ف5/4/2004المـــؤرخ فـــي اءا علـــى تعقیـــب نائـــب المســـتأنف ضـــدهوبنـــ

التابعة لها في الملف الجنحي قد وقـع البـت فیهـا وان موضـوع الحكـم الجنحـي هـو العمومیة والمدنیة 
بجنحة خیانـة الأمانـة فقـط والصـوریة فـي الحكـم 1مستأنفالنصب وخیانة الأمانة والحكم أدان ال

التجاري وبالتالي لیس هناك أي مبرر لإیقاف البت.
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مرفـق بطـي اسـتئناف الحكـم الجنحـي 5/4/2004تأنف بجوابـه بأجـل حیث أدلى نائب المسـ
ملتمسا إیقاف البت في الـدعوى إلـى حـین انتهـاء المسـطرة الجنحیـة وأرفـق طلبـه 1473/2003عدد 

بنسخة لعقد الاستئناف.
جاء فیه ان الثابت من العقـد المبـرم 24/6/2004وبناءا على جواب نائب المستأنف بأجل 

الـــى العـــارض مقابـــل مبلـــغ 2قـــد كتـــابي تـــم فیـــه الاتفـــاق علـــى نقـــل ملكیـــة الحمـــري عانـــهمـــع البـــائع 
درهــم تســلمه البــائع "عبــدالهادي بوطالــب" وان المســتأنف علیــه اشــترى مــن نفــس البــائع 10.000,00

ان مـا ادعـاه ـــوانه لو ك، درهم10.000,00بنفس التاریخ مركبا یجعل اسم الحمري بثمن محدد في 
صحیحا لكان المركبان قد اشتریا باسم العارض .بشأن الرخصة المستأنف علیه

وان المستأنف علیه یتوخى جعل العقد الذي ابرمه العـارض مـع البـائع عقـدا صـوریا ویجعـل 
، مـع ان شـروط الصـوریة غیـر العقد الـوهمي الـذي یـزعم انـه ابرمـه مـع البـائع عقـدا مسـتثرا صـحیحا 

مستأنف علیه والحكـم وفـق المقـال الاسـتنئافي واحتیاطیـا إیقـاف ملتمسا أساسا رد دفوعات المتوفرة ، 
البت إلى حین انتهاء المسطرة الجنحیة.

22/11/2004وبنــاءا علــى تعقیــب المســتأنف ضــدها بواســطة نائبــه ذ/ رحــال حــاتم بجلســة 

یلتمس فیه الحكم وفق مذكراته السابقة وحججه.
لمرفقـــة بقـــرار جنحـــي تقـــرر إخراجـــه مـــن وبنـــاءا علـــى المـــذكرة المـــدلى بهـــا خـــلال المداولـــة ا

.28/2/2005المداولة لتبلیغها مع إدراجه بجلسة 
وأوضــح 1356النقض عـدد بـبتصــریح وحیـث إنـه بالجلسـة المــذكورة أدلـى نائـب المسـتانف 

القـرار الجنحـي لــم یحـز بعــد قـوة الشــيء المقضـي بـه ملتمســا إیقـاف البــت إلـى حــین بـت المجلــس ان 
الأعلى.

جــاء فیــه ان الطعــن والــذي28/3/2005تعقیــب نائــب المســتأنف ضــده بتــاریخ وبنــاءا علــى 
ملتمسـا اسـتبعاد طلـب ، غیر عـادي ولا أثـر لـه علـى حجیـة وقـوة الشـيء المقضـي بـه طعنبالنقض

إیقاف البت والحكم وفق مذكراته السابقة.
إلا جـاء فیـه ان البـت لا یكـون25/4/2005حیث رد نائب المستأنف عـن التعقیـب بجلسـة 

محل النـزاع واحـد وأطرافـه واحـدة فالعلاقـة بـین ان بصدور قرار بات غیر قابل لأي طعن وانه مادام 
طلــب إیقــاف البــت مبنــي علــى أســاس قــانوني ســلیم فــإن الــدعوى الجنحیــة والتجاریــة واحــدة وبالتــالي 

وإیقـاف البـت والقرار لم یكتسب قـوة الشـيء القمضـي بـه بكیفیـة باتـة ملتمسـا رد دفـع المسـتأنف علیـه 
إلى حین انتهاء المسطرة.

بنســخة لحكــم جنحــي صــادر بتــاریخ 6/6/2005وحیــث أدلــى نائــب المســتانف علیــه بتــاریخ 
القاضـي بـأداء المسـتأنف لفائـدة العـارض 63/03-1473في الملف الجنحـي العـادي 25/4/2005

درهم مع الصائر والاكراه في الأدنى.400.000,00قدره اتعویض
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موضـــوع 12279ى مـــذكرة نائـــب المســـتأنف التـــي جـــاء فیهـــا ان القـــرار الجنحـــي وبنـــاءا علـــ
IIIالذي تحول الى الحمري 2انصب على المركب الحمري ولیس الحمري 5160/04الملف عدد 

موضــوع النــزاع والحــال ان المركــب الحمــري مملــوك فعــلا للمســتأنف علیــه، ولا علاقــة لــه هــو الــذي 
بالدعوى الجنحیة.

اصـدرت هـذه المحكمـة قـرارا قضـى بایقـاف البـت الـى حـین 30/1/2006تـاریخ وحیث انـه ب
انتهاء الدعوى الجنحیة.

وحیث ادلـى نائـب المسـتانف علیـه بعـد ادراج الملـف مـن جدیـد بالجلسـة بمـذكرة جوابیـة جـاء 
الى العارض على IIIفیها ان المستأنف أسس طعنه في الحكم القاضي بنقل ملكیة المرأب الحمري 

عة من المزاعم الي لاتأثیر لها من الناحیة القانونیة على صوابیة الحكم المستأنف باعتبـار ان مجمو 
، وأن البـائع  السـید IIهذا الاخیر كان یتعامل بصفته مسخرا لفائدة العارض مع صاحب المركــب 

ن عبدالهادي بوطالب حضر جلسـة البحـث الـذي اجرتـه محكمـة أول درجـة ، وصـرح بعـد ادائـه الیمـی
القانونیة بأن الذي قام بأداء ثمن شراء المركب المتنازع فیه هو العارض بواسط شیك والباقي نقـدا.

وان المحكمة التجاریة ثبت لها بواسطة الشهود والوثائق المرتبطة باصلاح المركب موضوع 
هـي تشـبه النزاع ان عقد البیع نشأ في إطار تقنیة الصوریة التي تـرد علـى شـخص أحــد المتعاقـدین و 

تقنیــــة الوكالــــة التــــي یتعامــــل الوكیــــل باســــمه الشخصــــي لفائــــدة موكلــــه ، وان الــــدفوعات التــــي اثارهــــا 
المســتأنف فــي المقــال الاســتئنافي كلهــا دفوعــات ســبق للمحكمــة ان تأكــدت مــن عــدم جــدیتها ، علــى 

وب اعتبــار ان الــدعوى التــي تقــدم بهــا العــارض لاترمــي الــى ابطــال عقــد البیــع بســبب عیــب مــن عیــ
من المستأنف الـى العـارض الـذي IIIالرضى ، وانما هي دعوى تتعلق بنقل ملكیة المركب الحمري 

أخفى حقیقة صفته وتعاقد باسمه الشخصي لفائدة العارض علـى اعتبـار ان العـارض هـو الـذي أدى 
كما تكلف بمصاریف وأجـور الحـرفیین الـذین قـاموا باصـلاحات تكبیـر IIثمن شراء المركب الحمري 

، ملتمسا رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.IIIالمركب المذكور الذي أصبح اسمه الحمري 
IIوحیــث ادلــى نائــب المســتأنف بمــذكرة تعقیــب جــاء فیهــا ان عقــد شــرائه للمركــب الحمــري 

باسمه ولفائدته هو عقد صحیح منتج لجمیع اثاره القانونیة ، تسري أثاره سواء بین العارض كمشتري 
بــائع او بینهمــا وبــین الغیــر ، وبالتــالي فإنــه لایمكــن الكــلام عــن الصــوریة اوتحویــل الملكیــة ، وان وال

شروط دعوى الصوریة غیر متوفرة في النازلة.
وأن ماثبت بالكتابة لایمكن اثبات عكسه الا بالكتابة ، وان العارض یتوفر على عقد جنسیة 

ــم یــتم الطعــن فیــه ، ملتمســا رد دفوعــات المســتأنف علیــه وایقــاف البــت الــى حــین وان هــذا الاخیــر ل
انتهاء المسطرة الجنحیة ، واحتیاطیا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وحیــث ادلــى المســتأنف علیــه برســالة الادلاء بمــآل الــدعوى العمومیــة جــاء فیهــا ان محكمــة 
ملـــف رقـــم فـــي ال5095قـــرارا تحـــت عـــدد: 22/7/2009الاســـتئناف بالدارالبیضـــاء اصـــدرت بتـــاریخ 
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بعد قرار النقض ، وان القرار الاستئنافي المذكور لم یتم الطعن فیه بالنقض ، وأرفـق 4568/2008
رسالته بنسخة من القرار المذكور وبشهادة بعدم الطعن بالنقض.

وحیث ادلى المسـتأنف بواسـطة نائبـه الاسـتاذ عبدالواحـد حـداد جـاء فیهـا ان المسـتأنف علیـه 
أراد من خلال تحویرها ان یخـدع المحكمـة وحرمـان العـارض مـن مركبـه وأنـه استغل عـدة ملابسات و 

بالرجوع الى تفاصیل المنازعة یتضح ان تداخلا قائمـا بـین اقتنـاء العـارض لمركبـه واقتنـاء المسـتأنف 
علیه لمركب تتشابه اسماؤهما ، وان شهادة الشاهد لایمكن الركون الیها لسبب بسـیط وهـو ان الأمـر 

مـــركبین واحــــد للعـــارض والاخـــر للمســـتانف علیـــه ، ثـــم ان الشـــیكات التـــي تـــدرع بهـــا یتعلـــق بشـــراء
المســتأنف علیــه لــم ولــن تكــون حجــة علــى المعــاملات التــي اســتغلت مــن اجلهــا وكــذا مــاینص علیــه 
القــانون ، وان هنــاك مســألة التقــادم التــي لــم تعرهــا المحكمــة الابتدائیــة الاهمیــة التــي یرتبهــا القــانون 

ــم یــتم الطعــن فیــه مــن أي طــرف داخــل الأجــل المســموح بــه علیهــا ، و  ان عقــد البیــع كــان قانونیــا ول
قانونا.

وأنه لیس من السهل الاعتماد فقط على شهادة شاهد بـاع مـركبین احـدهما للعـارض والاخـر 
للمســـتأنف علیـــه للقـــول بوجـــود صـــوریة ، وان المســـتأنف علیـــه هـــو الـــذي اســـتعمل واســـتغل المســـطرة 

حالیــا بالاســتئناف لیستصــدر قــرارا جنحیــا لصــالحه ویریــد مــن خلالــه علــى المحكمــة المطعــون فیهــا 
ویدفع به أي استصدار قرار لفائدته ، والحال ان الوقائع موضوع المناقشة امام هذه المحكمة تستلزم 
الوقوف على كل الحقائق ، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق المقال الاستئنافي.

ـــى بمـــآل  حضـــرها الاســـتاذ 16/11/2009لســـة وبج ـــه وأدل ـــال عـــن نائـــب المســـتأنف علی قرب
الدعوى الجنحسة ، وحضر الاستاذ الناصري عن نائـب المسـتأنف وقـررت المحكمـة اعتبـار القضـیة 
جاهزة مع حفظ حق نائب المستأنف في التعقیـب ان أراد ذلـك خـلال المداولـة ، وتقـرر حجـز الملـف 

.4/01/2010مـددت لجلسة 21/12/2009رار بجلسة للمداولة للنطق بالق
محكمــة الاستئنــاف

حیث انه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن دعوى المستأنف علیه لاتتعلق ببطلان او ابطال 
عقد معین وانما تتعلق بطلب تحویل ملكیة مركب  الصید البحري بـالخیط الموصـوف بعقـد الجنسـیة 

لبحـري بالبیضـاء والـذي تـم ایـداع عقـد الالتـزام والضـمانة الخـاص بـه المسـجل بالقسـم ا1/0100رقم 
، والحكم بأنـه فـي حالـة امتنـاع المـدعى علیـه مـن 19/6/2001بالقسم البحري بمدینة اسفي بتاریخ 

التنفیــذ فــإن الحكــم الــذي سیصــدر ســیكون بمثابــة ســند تحویــل ملكیــة المركــب مــن المــدعى علیــه الــى 
بتقــادم الــدعوى ، وبالتــالي فإنــه لامجــال للتمســكلــك للمركــب المــذكورالمــدعي وتســجیل المــدعي كما

لمرور سنة بین تاریخ كتابة عقد البیع وتاریخ رفع الدعوى.
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وحیث انه بخصوص ماتمسك به الطاعن من أنه لو كان مایدعیه المستأنف علیه صـحیحا 
ـــال  صـــحیح ، ذلـــك ان دانتـــه ، فإنـــه دفـــع غیـــر والتمـــت متابعـــة الطـــاعن مـــن أجـــل النصـــب والاحتی

صــدر عــن الغرفــة الجنحیــة بمحكمــة الاســتئناف 5095المســتأنف علیــه ادلــى بنســخة مــن قــرار رقــم 
قضى بعـد الـنقض بتأییـد الحكـم 4568/1/2008في الملف رقم 22/7/2009بالدارالبیضاء بتاریخ 

المدنیـــة الابتـــدائي المســـتأنف وبإرجـــاع الملـــف الـــى المحكمـــة الابتدائیـــة لمواصـــلة البـــت فـــي الـــدعوى
المـــدلى بهـــا فـــي الملـــف الضـــبطیةالتابعـــة ، وهـــو قـــرار لـــم یـــتم الطعـــن فیـــه بـــالنقض حســـب الشـــهادة 

وبالتالي فإن القرار المذكور اصبح نهائیا.
وحیث انه بالرجوع الـى القـرار الاسـتئنافي المومـأ اعـلاه یتضـح ان الحكـم الابتـدائي الـذي تـم 

وقضى بادانة المستأنف  14/1/2004الدارالبیضاء بتاریخ تأییده صدر عن المحكمة الابتدائیة بأنفا 
من اجـل جنحـة خیانـة الامانـة والحكـم علیـه بخمسـة اشـهر حبسـا موقـوف التنفیـذ وغرامـة 1السید 

نافــذة قــدرها ألــف درهــم مــع الصــائر وتحدیــد مـــدة الاجبــار فــي الادنــى واجــراء خبــرة حســابیة لتحدیــد 
.17/11/2003الى 16/7/2001المتراوحة بین مداخیل المركب عن فترة الاستغلال

وحیــث ان الثابــت مــن الوقــائع التــي اســتند الیهــا الحكــم الجنحــي وكــذا القــرار الاســتئنافي فــي 
ان هذا الاخیر استحود على المركب موضوع النزاع والذي اصـبح یحمـل –حالیا –ادانة المستأنف 

واصـــبح غیـــر صـــالح للاســـتعمال وان للاصـــطدامIIبعـــدما تعـــرض المركـــب الحمـــري IIIالحمـــري 
هـــم الذیـــن قــاموا ببنــاء المركــب موضــوع الشــهود المســتمع الــیهم امــام المحكمــة الابتدائیــة أفــادوا بــأنهم 

النــــزاع ، وانهــــم كــــانوا یتقاضــــون اجــــورهم مــــن المســــتأنف علیــــه بــــدعوى انــــه صــــاحب المركــــب  وان 
هم بــأن الشـاكي (المســتأنف علیــه ) هــو المسـتانف لــم یســبق لـه ان ســلمهم أي مبلــغ ، وانــه كـان یخبــر 

مشغله ، فضـلا عن ان الشیكات الموجودة بالملف كلها تحمل اسم المطالب بالحق المدني.
وحیث ان الثابت قانونا ان الحجیة تثبت لمنطوق الاحكام وللعلل التي ترتب عنها المنطـوق 

المســتأنف فــي طلبــه الرامــي الــى ، وانــه بثبــوت فعــل خیانــة الامانــة وهــي الوقــائع التــي اســتند علیهــا 
تحویــل المركــب المتنــازع فیــه فــي اســمه ، یجعــل منازعــة الطــاعن فیمــا خلــص الیــه الحكــم المســتأنف 

منازعة غیر جدیة.
وحیــث انــه بخصــوص ماتمســك بــه المســتأنف مــن كــون ملكیتــه للمــدعى فیــه ثابــت بمقتضــى 

كیـة المبیـع الـى المسـتأنف علیـه ، فـإن عقدي الشراء والجنسیة ، وانه مع ذلك تم الحكم علیه بنقـل مل
ماجــاء فــي هــذا الــدفع اصــبح غیــر جــدي بعــدما اصــدرت الغرفــة الجنحیــة الاســتئنافیة القــرار الجنحــي 

المومأ الیه أعلاه والقاضي بادانة المستأنف من أجل خیانة الامانة.
مــا وحیــث انــه اســتنادا لمــاذكر یكــون الحكــم المســتأنف قــد صــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه م

یتعین معه رد الاستئناف وتایید الحكم المستأنف.
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لـھذه الأسبـــــاب
.تصرح علنیا وحضوریاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.30/1/2006سبق البت فیھ بمقتضى القرار التمھیدي الصادر عن ھذه المحكمة بتاریخ في الشـــكل : 

الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنف الصائر.برده وتأییدموضوعــــا :

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

یةمحكمة الاستئناف التجار 
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

19/1/2010أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.ممثلة في شخص رئیس واعضاء مجلسها الاداري1شركة بین 
.كمال الصایغالأستاذ انائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

ـــــین  ـــــاخرة -)1وب ـــــان الب بصـــــفته ممـــــثلا لمـــــالكي ومجهـــــزي 2رب
3ومستأجري هذه الباخرة المستوطن بالمغرب لدى شركة 

.صلاح الدین بن رحالنائبه الأستاذ 
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 

في شخص رئیس واعضاء مجلسها الاداري.4البنك -)2
.الشركيخالدالأستاذ انائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

قرار رقم :
0232/2010

اریخ:صدر بت
19/1/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8032/6/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4199/2008/9

ف/ف
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.8/12/2009ات آخرها جلسعدة تدعاء الطرفین لواس
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
تـــاریخ بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدمت بـــه الطاعنــة بواســطة نائبهــا المــؤدى عنــه ب

8032/6/06ملــف عــدد 13/2/2008والــذي تســتانف بموجبــه الحكــم الصــادر بتــاریخ 5/8/2008
والقاضي برفض الطلب.

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء. 

وفي الموضــوع:
طة نائبهــا بمقــال حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتانف ان الطاعنــة تقــدمت بواســ

یك وسـافوب وسـایس دلة عن نفسها ونیابـة عـن شـركات علـف سـایس والـامؤدى عنه تعرض فیه اص
طنا 23840,370سیریال وعلف ایلفاج شتوكة وزنكازي وعلف المحمدیة وصمالیم وصفیج استوردت 

ریخ مــــن الــــذرة تــــم نقلهــــا علــــى مــــتن البــــاخرة لونســــاطار التــــي وصــــلت الــــى مینــــاء الدارالبیضــــاء بتــــا
وانـه تبـین اثنـاء عملیـات الافـراغ  ان جـزءا هامـا مـن حمولـة السـفینة لحقتـه عوریــات 16/03/2003

ق وانها تتوفر على تأمین في المقابل على تأمین یغطي حقـو 5فادحة اثر اندلاع حریق بالعنبر رقم 
علـى البضاعة كالمكوس الجمركة ومصـاریف الایـداع والوضـع الجمرك والمصاریف المستحقة علب

درهـم وان البنـك 538928,00الرصیف اضافة الـى مصـاریف الابـادة واتعـاب الخبـرة البالغـة قیمتهـا 
حقة بمقتضــــــــى عقــــــــد كفالــــــــة عــــــــدد تالمغربــــــــي للتجــــــــارة الخارجــــــــة ضــــــــمن اداء التعویضــــــــات المســــــــ

وان مســؤولیة الناقــل ثابتــة ملتمســة الحكــم علیهمــا تضــامنا 4/4/2005بتــاریخ 780005400195
تاریخ الطلب وتحمیلها الصائر.مع الفوائد القانونیة من بادائهما لها المبلغ المذكور ما فیما بینه

والمرفقـة بصـور لسـتة عشـر وثیقـة 24/01/07وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها بجلسة 
جــزة مــن طــرف الخبیــر الســید عبــد شــحن وبصــورة لســتة عشــر فــاتورة اصــل وباصــل تقریــر خبــرة من

ة لفاتورة اتعاب الخبیر المذكور وكذا بصورة لفـاتورة اتعـاب الخبیـر السـید عبـد طیف ملوكي وبصور الل
الغفور الصبیحي
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فقـة باصـل عقـد الكفالـة المر 16/05/07المـدلى بهـا بجلسـة وبناء علـى مـذكرة الوثـائق بـذلك
البنكیة الصادرة لفائدتها عن المدعى علیه الثاني.

ه الاول بمــذكرة جوابیــة اوضــح فیهــا ان ادلــى نائــب المــدعى علیــ20/06/07وخــلال جلســة 
مسـؤولیة الناقــل البحـري تنحصــر فـي الضــرر المباشـر اللاحــق بالبضـاعة كتلفهــا او هلاكهـا بمناســبة 
عملیة النقل وان مصاریف التعشیر والجمرك وكذا الشحن والافراغ تقع على عاتق المرسل الیه الذي 

اتفاقیــة هــامبورغ التــي تعتبــر الاطــار القــانوني مــن5اســتورد البضــاعة لفائدتــه وان مقتضــیات المــادة 
وكـذا عـن الخسـارة الناتجـة عـن هـلاك البضـاعة او تلفهـا المدعیة نصت على ان الناقل یسأللطلب

مــن الاتفاقیــة نفســها حــددت مســؤولیة الناقــل 6تلــك الناتجــة عــن التــاخیر فــي التســلیم  كمــا ان المــادة 
المدعیــة الرامــي الــى التصــریح بمســؤولیة الناقــل البحــري عــن الهــلاك والتــاخیر فــي التســلیم وان طلــب

استیراد البضاعة یفتقر الى السند القـانوني ملتمسـا التصـریح برفضـه مرفقـا مذكرتـه بنسـخة عن توابع 
تطـرق الـى الموضـوع حـدود 4/8/00بتـاریخ 1992/2000لامر استعجالي صادر في الملـف عـدد 

مسؤولیة الناقل البحري.
اجـاب نائـب المـدعى علیـه الثـاني بمـذكرة جـاء فیهـا انـه لـیس مـدینا 21/11/2007وبجلسة 

مجـــرد یفتـــرض ویلـــزم ان ینشـــأ عـــن العقـــد وانـــه للمدعیـــة التـــي یمكـــن لهـــا مقاضـــاته وان التضـــامن لا
محــددة بمقتضــى الكفالــة والتــي نصــت علــى ان الضــمان لا امن لــلاداء فــي حالــة تحقــق شــروطضــ

كتــوب او حكــم قضــائي نهــائي ملتمســا التصــریح باخراجــه مــن یصــبح مســتحقا الا بعــد اتفــاق صــلح م
الدعوى.

مـن القـانون البحـري 310كما عقب نائب المدعیة بنفس الجلسة بمذكرة جاء فیها ان المادة 
المغربي اوردت تعریفا شاملا للعوار یفید انـه یتضـمن المصـاریف اضـافة الـى الاضـرار المادیـة التـي 

ف على بضـاعة تضـررت فـي الوقـت الـذي كانـت فیـه تحـت عهـدة تلحق بالضاعة وانها ادت مصاری
الربان حصلت على تعویض عن قیمة البضـاعة المتضـررة فـي اطـار عقـد التـامین وتبقـى محقـة فـي 
ـــواردة النقـــل  ـــامین  ال ـــى الناقـــل البحـــري لاســـترجاع المصـــاریف التـــي لا تغطیهـــا عقـــدة الت الرجـــوع عل

اریف الخبـــرتین والافـــراغ وابـــادة البضـــاعة المتضـــررة والمصـــاریف التـــي یـــتم انفاقهـــا كالتعشـــیر ومصـــ
ملتمسا الحكم وفق الطلب.

مة التجاریة بالدارالبیضاء الحكم المستانف.وحیث اصدرت المحك
حیث جاء فـي اسـباب الاسـتئناف ان الحكـم لمـا اعتبـر ان الناقـل لا یسـأل الا عـن الاضـرار 

خاطئـا ادى الناقـل یكـون قـد اول الـنص تـأویلاة المباشرة اللاحقة بالبضاعة اثناء وجودها تحت عهـد
قـــة بالبضـــاعة لا تشـــمل الا الضـــرر حالـــى التضـــییق مـــن مفهومـــه، لانـــه اعتبـــر ان العواریـــات اللاج

المباشر.
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من القانون البحري المغربي قد اخذ بعین الاعتبـار هـذه المعطیـات ونـص 310وان الفصل 
في تعریفه للعواریات على ان:

و الحمولــــة او اجــــرة النقــــل او بكلیهمــــا معــــا، وكــــل تلحــــق بالســــفینة اكــــل ضــــرر او خســــارة "
مصاریف فائقة العادة التي تنفق من اجلهما تعتبر عواریات".

وان الفصل یكون قد صنف العواریات الى قسمین: العواریـات المادیـة وهـي التـي قـد تصـیب 
تـي تنفـق مـن طـرف مالـك لالسفینة او البضاعة، ثم العواریات المصـروفات وهـي جمیـع المصـاریف ا

ا لدرء الضرر او التخفیف من اثره.البضاعة ام
العارضة وتـم وانه بالرجوع الى وثائق الملف ومشتملاته، یتبین ان البضاعة التي استوردتها

نقلها بواسطة الباخرة المسـتانف علیهـا كانـت قـد لحقتهـا عواریـات فادحـة ناتجـة عـن احتراقهـا بـالعنبر 
البحریة.ةلاثناء الرح5رقم 

بمدینــة 13/03/2005المنجــز بواســطة ربــان البــاخرة بتــاریخ وان الثابــت مــن تقریــر الخبیــر
اكـــادیر والـــذي ادلـــى بنســـخة منـــه للخبیـــر عبـــد اللطیـــف ملـــوكي، ان البضـــاعة بـــدأت تحتـــرق بتـــاریخ 

اثناء الرحلة أي انها اصیبت بالعوار عندما كانت في عهدة الناقل البحري.01/03/2005
من طرف الثابت من وثائق الملف ومشتملاته وخاصة تقاریر الخبرة المدلى بها ابتدائیوان ا

طنـــا متریـــا، وانـــه تعـــرض لحـــادث 7393.849الـــذي كـــان یحتـــوي علـــى 5العارضـــة ان العنبـــر رقـــم 
العنبر، وان الطاقم لـم حریق تسبب فیه ضوء المصباح الذي نسي الناقل البحري اطفاءه قبل اغلاق 

ماد الحریق بسبب عدم وجود آلیـات الاطفـاء وعـدم احتـرام شـروط السـلامة المنصـوص یتمكن من اخ
الــــى مــــا بعــــد وصــــول البــــاخرة أي 01/03/2005علیهــــا قانونــــا، وان البضــــاعة بقیــــت تحتــــرق منــــذ 

حیث كشف الخبیر عن سبب الحریق.19/03/2005
وقــــت، ونقلهــــا الحمولــــة بأٍســــرعلافــــراغ نیوان انــــدلاع الحریــــق اســــتلزم توظیــــف عمــــال زائــــد

ـــم عـــزل الجـــزء الصـــالح منهـــا مـــن الجـــز  المتضـــرر، فضـــلا عـــن ءوافراغهـــا لوضـــعها فـــوق الارض ث
مصاریف تعشیرها والمكوس التي ادیت عنها وهي جمیعها مصاریف فائقة العادة.

ضــاعة تــم تســلیمها وشــحنها مباشــرة، وحــان المصــاریف هــي فعــلا فائقــة العــادة، لان بــاقي الب
منهـا كلیــة ررة فـان العارضـة كانـت ملزمـة بــاجراء خبـرة علیهـا ، ثـم عـزل الهالـك امـا البضـاعة المتضـ

عن الباقي، ووضعها فوق الارض ثم دفن الجزء المحترق منها.
وان الواضــح مــن تقریــر خبــرة الســید ملــوكي ان البضــاعة المتضــررة تــم تقســیمها الــى ثلاثــة 

اجزاء:
%0.5بنسبة قیمتهنقصتطنا متریا3029,380الجزء الاول یزن - 

%65طنا متریا نقصت قیمته بنسبة 1301,340الجزء الثاني یزن - 

تضرر بكامله.طنا متریا 399,060الجزء الثالث یزن - 
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وحیث ان ما یمكن استنتاجه من ذلك، ان العارضة لم ترغب في التضحیة بكامل البضاعة 
نقـاده رغـم ان الجـزئین والمطالبة بالتعویض عنها، ووظفـت كـل مجهوداتهـا لانقـاد مـا یمكـن ا

المتبقیین اصابها من الضرر ما نقص من قیمتهما.
وحیث انها انفقت على البضاعة المذكورة مجموعة من المصاریف تتمثل في:

درهما عن مصاریف الجمارك.1.500.361,00مبلغ - 
درهما عن مصاریف دخول الباخرة الى المیناء.55.204,25مبلغ - 
مصاریف التفریغ.درهما عن122.843,80مبلغ - 
.التعشیردرهما عن مصاریف 7387,85مبلغ - 
درهما عن مصاریف المراقبة.7387,85مبلغ - 
درهما عن مصاریف الوزن.11.926,47مبلغ - 
درهما عن مصاریف التنسیق.64.392,52مبلغ - 
درهما عن مصاریف التأمین.77.429,57مبلغ - 

ـــك مصـــارف نقـــل البضـــاعة ووضـــعها فـــوق الارض وعزلهـــا كمـــا تحملـــت بالاضـــافة الـــى ذل
وتتمثل في:
درهما عن مصاریف النقل الى الارض.44.242,49مبلغ - 
درهما مقابل كراء الرافعة.39.713,44مبلغ - 
درهما عن توظیف الید العاملة.18.300,00مبلغ - 
درهما عن التفریغ والمراقبة.146.719,62مبلغ - 
.عزل البضاعة ودفنهادرهما عن 33.872,14مبلغ - 
درهما عن اتعاب الخبیر عبد اللطیف ملوكي.19.800,00مبلغ - 
درهما عن اتعاب الخبیر عبج الغفور الصبیحي.5070,00مبلغ - 

وان هـــذه المصـــاریف مـــا كانـــت لتنفـــق لـــولا ان البضـــاعة تعرضـــت للاضـــرار التـــي اصـــابتها 
ل البحري.اقبسبب الخطأ الفادح للن

قض في تعلیله لما اعتبر ان مسؤولیة الناقل لا تناالواضح ان الحكم الابتدائي قد وحیث ان 
تشمل الاضرار غیر المباشرة لیقرر في الوقت نفسه ان التعویض المطلوب عن ابادة البضاعة وهـو 

الا انـه لـم یحكـم بادائـه بعلـة ان ه مرتبطـا بمسـؤولیة الناقـل البحـري،ضرر غیر مباشر، یمكـن اعتبـار 
ه.العارضة لم تدل بالوثائق المثبتة ل

ة مغبـة خطـأ وان الواضح ان المحكمة الابتدائیة تجاهلت كل هذه المعطیات لتحمل العارضـ
رغ، الامـر و اء على تأویل غیر صـائب لـنص المـادة الخامسـة مـن اتفاقیـة هـامبفادح للنقال البحري بن

من فاسدا فسادا یوازي انعدامه، مما یستتبع الغاء الحكم الابتدائي والتصریح الذي یكون معه تعلیلها
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بالبضــــاعة، الاضـــرار غیــــر مل فضــــلا عـــن الاضـــرار المباشــــرة اللاحقـــة جدیـــد بكـــون العواریــــات تشـــ
المباشــرة المتمثلــة فــي المصــاریف التــي تنفــق مــن اجــل البضــاعة المتضــررة والحكــم تبعــا لــذلك وفــق 

الطلب.
ل الوثائق:من حیث اهما-

حیث انه من بین ما عاب الحكم الابتدائي على العارضة عدم ادلائها بما یثبت المصاریف 
ة البضاعة.دالتي انقتها هذه الاخیرة مقابل ابا

24/01/2007من وثائق الملف ومشتملاته ان العارضة كانت قد ادلت بجلسة وان الثابت 

رة اصــل، واصــل تقریــر خبــرة الســید عبــد بصــور لســتة عشــر وثیقــة شــحن، وصــور لســتة عشــر فــاتو 
اللطیف ملوكي وصورة لفاتورة اتعابه وفاتورة اتعاب الخبیر عبد الغفور الصبیحي.

ـــة بـــین  ـــم انجازهمـــا بصـــفة حضـــوریة وتواجهی ـــرتین المـــدلى بهمـــا انـــه ت وان الثابـــت مـــن الخب
انجازهــا هــو بهمــا مــن طرفهمــا، ومـادام الغــرض مــن ىالاطـراف، وبنــاء علــى وثــائق وتصـریحات مــدل

اجــراء محاســبة لتحدیــد التعــویض المســتحق للعارضــة بنــاء علــى دراســة للوثــائق، فــان التقــاریر التــي 
اسفرت عنها تكون وسیلة اثبات وحجة توثق استحقاق العارضة للمبالغ المضمنة بخلاصتها.

فــي واكتفــى بالمنازعــةســتحقاق هــذه المبــالغ او فــي ثبوتهــاوان الناقــل البحــري لــم ینــازع فــي ا
كونها تدخل ضمن  العواریات رغم وضوح التعریف الذي اورده النص بخصوصها.

وان المحكمة من جهتها تجاهلت الوثائق المدلى بها من طرف العارضة بهذا الخصوص.
وحیث ان الثابت من قضاء المجلس الاعلى ان " عدم مناقشة المحكمـة للحجـج المـدلى بهـا 

مطعون فیه یعتبر اخلالا بحقوق الدفاع"وعدم الاشارة الیها في قرارها ال
منشــور 783/94صـادر فـي الملـف المـدني عـدد 11/02/98مـؤرخ فـي 891(القـرار عـدد 

)52من مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 36في ص 
وان المحكمـــة لمـــا اكتفـــت بالتصـــدي لطلـــب العارضـــة دون تعلیـــل ســـبب اســـتبعادها للوثـــائق 

جواب بـالمرة عـن هـذه الوثـائق رغـم اهمیتهـا فانهـا تكـون قـد حرمـت المدلى بها من طرفها، بل دون ال
العارضة من حقها في الدفاع الامر الذي یستوجب الغاء حكمها والتصریح وفق مطالب العارضة.

ادلى خلالها نائب الطاعنة بمذكرة بالوثائق.23/12/2008وحیث ادرج الملف بجلسة 
ان ما تطالـب بـه المسـتانفة لـیس بمذكرة مفادها 4عن البنك الشركي وادلى الاستاذ خالذ 

باي حال من الاحوال مصاریف فوق العادة او اضرارا مباشرة او حتى غیر مباشرة.
فحقوق الجمرك هي مصاریف عادیة على عاتقها ستؤدیها وان وصلت البضاعة كیفما كان 

الحال.
ع على الرصیف والابادرة وكذلك الشأن بالنسبة للمكوس الجمركیة ومصاریف الافراغ والوض

واتعاب الخبرة.
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فالمستانف علیها عوضت من طـرف مؤمنتهـا علـى الخسـائر اللاحقـة بالبضـاعة الـى وجیبـة 
نقلها باقرارها.

وحیـــث انهـــا فـــي نفـــس الوقـــت اســـتفادت مـــن البضـــاعة التـــي عوضـــت عـــن قیمتهـــا وقامـــت 
بتفریغها وعزل الصالح منها ونقله الى مخازنها.

ملته من بضاعة هو قیمة مضافة حصلت علیها ولا یمكنهـا كـذلك بمـا جـاء ولذلك فان ما ح
في عریضتها.

وحینمــــا اعتبــــر الحكــــم الابتــــدائي ان الــــدعوى مفتقــــدة للاســــاس القــــانوني یكــــون قــــد صــــادف 
الصواب ویتعین تأییده.

ومن جهة أخرى:
حلوله.حیث ان البنك العارض لیس مدینا للمستانف علیها حتى یمكن لها مقاضاته وطلب

وان العارض لیس متضامنا مع ربان الباخرة كما تزعم المستانفة.
وان التضامن لا یفترض ویلزم ان ینشأ من العقد

وان ضــمان  البنــك العــارض مــرتبط بتحقیــق شــروط محــددة نصــت علیهــا الوثیقــة التــي ادلــت 
المستانفة بنسخة منها ابتدائیا.

ا الثالثة كالتالي:وان تلك الوثیقة نصت على شرط واضح بفقرته
"تسلیم وقبول هذه الضمانة تفید الشرط بافراغ الحمولة ورفع الید حینا عن الحجز المفروض 

علــى المحكمــة 23/03/2005الصــادر بتــاریخ 7308/2005علــى البــاخرة بنــاء علــى الامــر عــدد 
ون أي شـــكل مـــن التجاریــة بالدارالبیضـــاء، وذهــاب البـــاخرة المــذكورة عنـــد نهایـــة اعمالهــا التجاریـــة بــد

اشكال الاجبار اتجاه السفینة المـذكورة او ایـة بـواخر اخـرى فـي ملـك المجهـزین او مكـراة مـن طـرفهم 
او تمل تحت امرتهم."

وانه لا یجوز لاحـد أي یباشـر الـدعوى الناتجـة عـن الالتـزام الا اذا اثبـت انـه ادى او عـرض 
ان یؤدي ما یكان ملتزما به.

قــة المــدلى بهــا مــن طرفهــا بمجــرد تســلمها وقبولهــا لهــا تكــون قــد وحــان المســتانفة تبعــا للوثی
التزمت بالقیام بتنفیذ مضمونها الا انها لم تدل بما یفید قیامها بالمتعین.

وانه اضافة لذلك وتبعا للوثیقـة المـدلى بهـا فـان الضـمان لا یصـبح مسـتحقا سـوى بعـد اتفـاق 
ذلك الكفالة البنكیة المتعلقة بهذه الشروط.صلح مكتوب او تنفیذ حكم قضائي نهائي كما تشیر الى

وان المستانفة لم تدل لحد الآن بما یفید وجود صلح مكتوب او حكم قضائي نهائي.
ولما ذلك فالعارض یلتمس رد جمیع ما جاءت به المستانف علیها وتأیید الحكم المستانف.

لبـاخرة بمـذكرة مفادهـا ن ااوخلال نفس الجلسة ادلى الاستاذ صلاح الدین  بـن رحـال عـن ربـ
ان الامر یتعلق بمبالغ ادتها المستانفة، مقابل تعشیر، شحن وافراغ بضاعتها.
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ان كــل هاتــه المصــاریف مرتبطــة باســتیراد البضــاعة، ســواء تضــررت او تــم افراغهــا ســلیمة 
ومتطابقة وتكون دائما على عاتق المرسل الیه.

انوني الـــذي یحكــم النـــزاع الحـــالي، هـــو بـــان الاطــار القـــانــه لا یخفـــى علـــى المجلــس المـــوقر
.1978اتفاقیة هامبورغلسنة 

انــه فــي هــذا الاطــار، فــان مســؤولیة الناقــل البحــري تنحصــر فــي الضــرر المباشــر الحاصــل 
للبضاعة كلفتها او هلاكها بمناسبة عملیة نقلها.

لحالیــة، مــن اتفاقیــة هــامبورغ، التـي تعتبــر الاطــار القــانوني للــدعوى ا5ان مقتضـیات المــادة 
نصت على ان الناقل یسأل عن الخسارة الناتجة عـن هـلاك البضـاعة او تلفهـا، وكـذلك الناتجـة عـن 

التاخیر في التسلیم.
مــن نفــس الاتفاقیــة، حــددت مســؤولیة الناقــل عــن الهــلاك وكــذا التــاخیر فــي 6كمــا ان المــادة 

التسلیم.
، عن توابع استیراد بضاعة لیس ان الدعوى الحالیة التي هي مؤداها مسؤولیة الناقل البحري

لها أي سند قانوني، ما دام ان مسؤولیة الناقـل البحـري تنحصـر فـي الضـرر الـذي یصـیب البضـاعة 
التي تكون في عهدته، أي في میناء الشحن، واثناء النقل، وفي میناء التفریغ، كما نصت علـى ذلـك 

اضـــي الدرجـــة الاولـــى، عنـــدما طبـــق ان الســـید قمـــن الاتفاقیـــة المـــذكورة اعـــلاه.4مقتضـــیات المـــادة 
من اتفاقیة هامبورغ، معتبرا بان مسؤولیة الناقـل البحـري تنحصـر فـي الاضـرار 45مقتضیات المادة 

اللاحقة بالبضاعة، في الوقت التي تكون فیه تحت عهدته من قبیل هلاكها او تلفها الجزئي او التام 
قـد صـادف الصـواب ولجـأ الـى القـانون الواجـب وكذا الاضرار الناتجة عن التاخیر في التسلیم یكـون 

التطبیق على النازلة.
المــــذكورة اعــــلاه، لا یســــتقیم مــــع 5ان التاویــــل الــــذي اعطتــــه المســــتانفة لمقتضــــیات المــــادة 

صراحة النص.
ـــر المشـــمولة ،مـــن جهـــة اخـــرى، فـــان المســـتانفة اعتبـــرت ان المصـــاریف التـــي انفقتهـــا والغی

من القانون التجاري البحري.310بیقا لاحكام المادة بالضمان من حقها استرجاعها، تط
ان المجلــــس المــــوقر، لا یخفــــى علیــــه بــــان هــــذا الفصــــل یــــدخل فــــي القســــم الثالــــث المتعلــــق 

بالاخطار البحریة.
ان استدلال المستانفة بهذه المادة، غیر مستند على أي اساس قانوني.

لكما سبق.وحیث تبادل نواب الاطراف المذكرات التي جاءت تأكیدا 
طـــراف واكـــدوا مـــا ســـبق فتقـــرر حجـــز حضـــر جمیـــع نـــواب الا8/12/2009لســـة وخـــلال ج

.19/1/2010ومددت لجلیة 29/12/2009القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
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محكمة الاستئناف
ء تأویـل المـادة الخامسـة مـن اتفاقیـة هـامبروغ ذ الطاعنة على الحكم المستانف سو حیث تؤاخ

كالتعشیر وافـراغ او تبعاته ن الخسائر الناتجة عن هلاك البضاعة تشمل مصاریف الهلاك و مؤكدة ا
مـــن القـــانون البحـــري 310ائـــدة ومتمســـكة بمقتضـــیات الفصـــل ز اعـــادة البضـــاعة او توظیـــف آلیـــات 

المغربي ملتمسة الغاء الحكم المستانف والحكم وفق المقال 
من اتفاقیة هامبورغ التي 6و 5ات الفصل حیث ان مسؤولیة الناقل البحري تنظمها مقتضی

تنص علـى انـه یسـأل الناقـل عـن الخسـارة الناتجـة عـن هـلاك البضـاعة او تلفهـا وكـذلك الناتجـة عـن 
ـــاء وجـــود  ـــأخیر اثن ـــف او الت ـــذي تســـبب فـــي الهـــلاك او التل ـــاخیر فـــي التســـلیم اذا وقـــع الحـــادث ال الت

ـــ ـــین فـــي علـــى الوجـــه هالبضـــائع فـــي عهدت ـــهالمـــادة الر المب ـــم یثبـــت الناقـــل ان اخـــد هـــو او ابعـــة مـــا ل
مستخدموه او وكلاؤه جمیع ما كان یلزم لتجنب الحادث وتبعاته.

ان مسؤولیة الناقل تخص العوار والخصـاص الـذي یلحـق البضـاعة وهـي وحیث مؤدى ذلك 
تحت عهدته 

وحیث ان العوار الذي لحق البضاعة باقرار الطاعنة هو تعرض جزء منها للحریق عوضت 
نه من طرف مؤمنتها.ع

مكتــب اســتغلال رســوم وحیــث ان المصــاریف التــي تطالــب بهــا تخــص مصــاریف الجمــرك و 
ذلـــك وهـــي بـــذلك مصـــروفات ادتهـــا ســـحبها ومـــا شـــابه المـــوانئ والتعشـــیر والنقـــل وایـــداع البضـــاعة و 

ل رسـمالطاعنة مقابل استیراد البضاعة وسحبها وافراغها وان هذه المصـاریف تـؤدى دائمـا مـن قبـل ال
الیه سواء تضررت البضاعة ام ثم افراغها سلیمة وهي بذلك تخرج عن دائرة المصاریف فـوق العـادة 

كمـا هـو تصـرفوالتـي ب ق ت ومایلیه مـن 310الفصل مقتضیاتالمشرع من خلال نظمها التي 
ي هــو غیــر متــوفر فــي النازلــة اذ الشــيء الــذ)الســفینةالبضــاعة او انقــاد(314مفصــل فــي الفصــل 

لذلك یكون ما خلص الیه الحكم المستانف صـائبا السفینةأو البضاعة بانقاد وفات لا  تتعلق المصر 
ویتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

م المستانف وتحمیل الطاعنة الصائر.برده وتأیید الحكفي الـجوھــر : 
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.26/01/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ةسیدال-بین
.2السید - 

.نائبهما الاستاذ محمد سیدون المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهة.ینمستأنفمابوصفه

.ش.م3بنك ن وبی
تنوب عنه الاسـتاذات بسـمات الفاسـي فهـري ورقیـة الكتـاني واسـماء 

.العراقي الحسیني المحامیات بهیئة الدار البیضاء
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

.4شركة -بحضور: 
نائبها الاستاذ احمد الحراق المحامي بهیئة طنجة.

.5السید -
ة المحامیة بهیئة الدار البیضاء.تنوب عنه الاستاذة رجاة براد

-6.
ینوب عنه الاستاذ خالد عزاوي المحامي بهیئة الدار البیضاء.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

رقم :قرار
0367/2010

صدر بتاریخ:
26/01/2010

محكمة التجاریةرقم الملف بال
3485/2000

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2105/2003/9
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.الأطرافم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدعلىوبناء
.وبناء على الأمر بالتخلي

.29/12/2009عدة جلسات اخرها واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

بواسـطة نائبهمـا الاسـتاذ 2والسـید 1ناف الذي تقدمت به السیدة بناء على مقال الاستئ
والـــذي یســـتانفان بموجبـــه الحكـــم الصـــادر عـــن 2003مـــاي 16محمـــد ســـیدون المـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

ــدار البیضــاء بتــاریخ  والقاضــي بــاداء 3485/2000ملــف عــدد 19/2/2003المحكمــة التجاریــة بال
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن 2.657.045,85المــدعي مبلــغ المــدعى علــیهم تضــامنا لفائــدة البنــك

بالمائـة مـن اصـل 10الیوم الموالي لحصر الحساب الـى یـوم الاداء وادائهـم الغرامـة التعاقدیـة بنسـبة 
درهـــم وتحمـــیلهم الصـــائر بالتضـــامن وحصـــر دیـــون الكفـــلاء ســـراج عزیـــزة وزروال 265.704الـــدین 

فــــي حــــدود مبلــــغ 5وزروال محمــــد و2درهــــم و1.875.000فــــي حــــدود مبلــــغ 5محمــــد وال
درهم وتحدید الاكراه البدني في حقهم في الادنى ورد باقي الطلبات.500.000

وفي الطلب المضاد: برفضه وتحمیل المدعیة المصاریف.
بواسـطة الاسـتاذ محمـد 1وبناء على مقال الطعـن بـالزور الفرعـي الـذي تقـدمت بـه السـیدة 

.11/10/2005دى عنه بتاریخ سیدون المؤ 

في الشكـــل:
سبق البت فیه بالقبول وقبول مقال مواصلة الدعوى الذي تقدمت به شركة التجاري وفا بنـك 

بعد البحث والذي جاء مستوفیا للشروط القانونیة.

وفي الموضــوع:
مقــال تقــدم بواســطة نائبتــه ب3حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتانف ان بنــك 
بــین التجمــع المهنـــي 15/12/94مــؤدى عنــه یعــرض فیــه بانــه فــي اطــار الاتفاقیــة المبرمــة بتــاریخ 

للابنــاك بــالمغرب والاتحــاد الاوربــي لتنمیــة الاســتثمارات الصــغیرة والمتوســطة بالاقــالیم الشــمالیة قبــل 
مـنح 18/1/96بمقتضى الفصل الاول من عقد قرض الشمال المصـادق علـى توقیعـه فـي 3بنك 

درهـم ونـص نفــس الفصـل علـى ان مبلـغ القـرض الممنـوح مــن 2.250.000قرضـا بمبلـغ 4شـركة 
سـنة 20باداء هذا المبلـغ فـي ظـرف 4درهم تعهدت شركة 375.000طرف الاتحاد الاوربي هو 



2105/2003/9رقم الملف : 

3

درهـــم بكـــل قســـط وان مبلـــغ القـــرض 12.500ســـنوات بواســـطة مبلـــغ 10مـــع ترجـــيء التســـدید لمـــدة 
بـاداء هـذا المبلـغ فـي ظـرف 4درهـم تعهـدت شـركة 1.875.000هـو 3بنـك الممنوح من طرف

بالمائــة تضــاف الیــه الضــریبة علــى القیمــة المضــافة ممــا جعــل 11ســنوات بنســبة فائــدة اتفاقیــة 10
درهم ناتج عن عدم تسـدیدها لرصـید حسـاباتها السـلبیة 2.675.045,85المدعى علیها مدینة بمبلغ 
لحســاب المشــهود بمطابقتهــا للــدفاتر التجاریــة للعارضــة الممســوكة بانتظــام كمــا یتجلــى مــن كشــوف ا

3مــن العقــد قــدم الســادة ســراج عزیــزة والموســاوي مشــیش ورزوال محمــد لبنــك 12وبمقتضــى الفصــل 

كفالــة شخصــیة بالتضــامن مــع التنــازل الصــریح عــن الــدفع بالتجزئــة او التجریــد لضــمان اداء جمیــع 
درهم وبمقتضى هذه الكفالة منح 1.875.000في حدود مبلغ 4ة شركة المبالغ التي ستصبح بذم

كفالـــة شخصـــیة بالتضـــامن لضـــمان اداء 3المســـاوي مشـــیش وزروال محمـــد ومغـــاري محمـــد لبنـــك 
درهم لـذلك فـان مبلـغ الكفالـة 500.000في حدود مبلغ 4جمیع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة 

درهـم وبالنسـبة لسـراج عزیـزة 2.375.000زروال محمـد یرتفـع الـى بالنسبة للموساوي مشیش والسـید 
درهم وان الدین ثابت بمقتضـى العقـد 500.000درهم وبالنسبة لمعاري محمد هو 1.875.000هو 

درهــم مــع الفوائــد 2.657.045,85مبلــغ اصــلي یرتفــع الــى 4المــذكور ملتمســا الحكــم علــى شــركة 
والحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه الموســـاوي 31/10/99وهـــو الاتفاقیـــة مـــن تـــاریخ توقیـــف كـــل حســـاب 

درهــم یخصــم مــن 2.375.000مشــیش بادائــه علــى وجــه التضــامن مــع شــركة راویــة بلاســتیك مبلــغ 
اصل الدین مع الفوائد الاتفاقیة من تاریخ الطلب والحكم على زروال محمد وعلى وجه التضامن مع 

مــن اصــل الــدین مــع الفوائــد الاتفاقیــة وعلــى درهــم یخصــم2.375.000شــركة راویــة بلاســتیك بمبلــغ 
المـــدعى علیهـــا ســـراج عزیـــزة بادائهـــا علـــى وجـــه التضـــامن مـــع شـــركة راویـــى بلاســـتیك الشـــمال مبلـــغ 

درهم یخصم من اصل الدین والفوائد الاتفاقیة مـن تـاریخ الطلـب والحكـم علـى المـدعى 1.875.000
شـــركة راویـــى بلاســـتیك الشـــمال مبلـــغ علیـــه الســـید مغـــاري محمـــد بادائـــه وعلـــى وجـــه التضـــامن مـــع 

درهم یخصم من اصل الدین مع الفوائد الاتفاقیة من تاریخ الطلـب والحكـم علـى المـدعى 500.000
وزروال محمد وسراج عزیزة ومغاري محمد بادائهم على وجه التضامن 5والسید 4علیهم شركة 

مــن عقــد القــرض وهــو 14فــي الفصــل التعــویض التعاقــدي المتفــق علیــه3فیمــا بیــنهم لفائــدة بنــك 
درهــم شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحمیــل المــدعى علــیهم الصــائر بالتضــامن فیمــا 265.704,58

بینهم وتحدید الاكراه البدني في الاقصى.
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طـرف نائـب المـدعى علیهـا سـراج عزیـزة ومحمـد 

ن المحكمــة التجاریـــة بالـــدار البیضــاء غیـــر مختصـــة نوعیــا للبـــت فـــي مغــاري والـــذي یعــرض فیهـــا بـــا
الـــدعوى المقدمـــة فـــي مواجهـــة العارضـــین المـــذكورین عمـــلا بالمـــادة الخامســـة مـــن القـــانون المحـــدث 

للمحاكم التجاریة.
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القاضــــي 23/5/2001وبنـــاء علــــى الحكــــم التمهیــــدي الصــــادر عــــن هــــذه المحكمــــة بتــــاریخ 
وعیا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.باختصاص المحكمة التجاریة ن

تحـــــت عـــــدد 30/8/2001وبنـــــاء علـــــى الحكـــــم الصـــــادر عـــــن محكمـــــة الاســـــتئناف بتـــــاریخ 
والقاضي بتایید الحكم الصادر عن المحكمـة التجاریـة 1901/2001في الملف عدد 1811/2001
وارجاع الملف لنفس المحكمة للاختصاص وبدون صائر.23/5/2001بتاریخ 

والــذي یعــرض 6ء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیــه وبنــا
فیها ان المبالغ المطالب بها من طـرف البنـك جـد مبـالغ فیهـا لكونهـا تطالـب الكفـلاء بمقتضـى عقـود 
الكفالــة وكــذا الشــركة المدنیــة كــل علــى حــدة بــنفس مبلــغ اصــل الــدین وانــه یســعى الــى الاثــراء علــى 

قـام بتفویـت اسـهمه فـي شـركة راویـة بلاسـتیك الـى 27/1/97ذلـك ان العـارض بتـاریخ حساب الغیـر
وذلــك ثابــت بمقتضــى شــهادة صــادرة عــن مكتــب المحاســبة وان هــذا المكتــب هــو الــذي 5الســید ال

كان مكلفا بالاجراءات الخاصة بشركة راویة بلاستیك وان العارض حائز على وصل ابراء من السید 
وان البنــك المــدعي توصــل مــن مكتــب المحاســبة 28/1/97دق علیــه بتــاریخ مســاوي امشــیش مصــا

بجمیــع الوثــائق التــي تفیــد ان العــارض غیــر مســؤول عــن أي دیــن وهــذه الوثــائق هــي الابــراء وعقــد 
تفویت الاسهم ومحضر الجمع العام لذلك فانه یلتمس الحكم باخراجه من الـدعوى الحالیـة واحتیاطیـا 

الحكم برفض الطلب.
ء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعي والتــي یعــرض فیهــا بــان وبنــا

التمس اخراجه مـن الـدعوى بـدعوى انـه فـوت جمیـع الاسـهم التـي كـان یملكهـا فـي 6المدعى علیه 
فـان هـذا التفویـت لا تـاثیر لـه علـى صـحة الكفالـة التضـامنیة 5شركة راویة بلاسـتیك الـى السـید ال

قضي الا بالاداء وبتسلیم رفع الید عنها وان الكفیل یظل ملتزمـا تجـاه المسـتفید مـن الكفالـة التي لا تن
الـى ان یـؤدي المــدین الاصـلي مـا بذمتــه والـى ان یقبـل المســتفیدین مـن الكفالـة تســلیم رفـع الیـد عنهــا 

جـرد تفویـت وان المدینة الاصلیة لم تف بالدین ولم یسبق للبنك ان سلم للمدعى علیه رفع الید وان م
ولــیس لــه أي مفعــول علــى عقــد الكفالــة وان مــا یدعیــه غیــر مرتكــز علــى 3الاســهم لا یعنــي بنــك 

اساس یبقى صرف النظر عنه والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى علیهمــا ســراج عزیــزة والمغــاري 

2ضـــان فیـــه بـــان مقـــال الـــدعوى معیـــب شـــكلا لكـــون احـــد المـــدعى علـــیهم الاســـتاذ محمـــد والـــذي یعر 

محام بهیئة الدار البیضاء وانه یجب قبل رفع الدعوى امام القضاء في مواجهة محـام سـلوك مسـطرة 
الحصول على الاذن بالتقاضي من السید نقیب هیئة المحامین وان عـدم اللجـوء لهـذا الاجـراء یجعـل 

وتستدعي الحكم بعدم قبول الطلب.الدعوى معیبة 
وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعي والــذي یعــرض فیــه انــه 

محـام بهیئـة الـدار 2لـم تكـن فـي علمهـا ان السـید 3خلافا لما زعمـه المـدعى علیهمـا فـان بنـك 
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ة لكـون هـذا الضـمان یشـكل البیضاء لكن لا یعقل ان یقدم محام كفالة شخصیة لضمان شركة تجاری
مـن النظـام 18فعلا تجاریا یتنافى ومهنـة المحامـاة وان تمسـك المـدعى علیهـا بخـرق مزعـوم للفصـل 

الداخلي بهیئة المحامي لا یهم النازلة في شيء ذلك ان هذا النص لا یشكل نصا اجرائیـا وان الامـر 
ان یؤســس علیــه دفــع شــكلي بعــدم لا یتعلــق بــاجراء مســطرة كمــا اكــد ذلــك المجلــس الاعلــى ولا یمكــن 

القبول ویتعین الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة مــع المفــال المضــاد المــدلى بــه مــن طــرف المــدعى علیــه الســید 
امشیش والذي یعرض فیه بان مقال المدعي غیر مقبول شكلا وان مصـلحة المـدعي غیـر ثابتـة فـي 

ي تـــرك هـــذه الـــدعوى ولجـــأ الـــى مســـطرة اخـــرى تتعلـــق ببیـــع الاصـــل هـــذه الـــدعوى لان البنـــك المـــدع
قضـى بـالاذن بـالبیع الاجمـالي 1/10/2000بتـاریخ 8234التجاري صـدر بشـانها حكـم تحـت عـدد 

للاصل التجاري وان هذا الحكم مطعون فیه بالاستئناف لذلك فانه یتعـین التصـریح بعـدم قبـول مقـال 
ضوع فان عدم اعطاء البنك للمدعي حـق الخصـم فانـه عرقـل المدعي على حالته واحتیاطیا في المو 

مسیرة الشركة وشل حركتها مما اضطرت معه الى توفیق الدفع مما جعل المدعي یبادر الى تسجیل 
دعواه الحالیة بالاضافة الى ان البنك ظل محتفظـا بمبلـغ مـن القـرض الممنـوح للشـركة العارضـة مـن 

لى یومنا هذا وان الدین المتمسـك بـه مـن طـرف المـدعي لـیس طرف الاتحاد الاوربي ولم تفرج عنه ا
ناجزا ولم یحدد العارض الطریقة والكیفیة التي احتسب بها وان العدید من اقسـاط القـرض والفوائـد تـم 
تســدیدها عــن طریــق عملیــة الخصــم مباشــرة مــن رصــید الشــركة وبــذلك تكــون المدیونیــة غیــر قائمــة 

شـكلا وفـي الموضـوع التصـریح بـرفض الطلـب لسـبقیة البـت فیـه ملتمسا في الشكل عدم قبول المقـال
بمقتضى مسطرة بیع الاصـل التجـاري وفـي الطلـب المضـاد بقبولـه شـكلا وفـي الموضـوع الاشـهاد لـه 
بالمنازعة في المدیونیة والامر تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة تعهد الى خبیر مختص للتاكد من صحة 

لمخصومة وحفظ حقه في التعقیب وحفظ البت في الصائر.المدیونیة بعد احتساب المبالغ ا
ــــى ادراج القضــــیة بجلســــة  ــــاء عل ــــف نــــواب 22/1/2002وبن ــــب المــــدعي وتخل حضــــرها نائ

تقـرر تمدیـدها لجلسـة 5/2/2003المدعى علیهم واكد ما سبق وتقرر حجز القضیة للمداولة بجلسة 
19/2/2003.

الحكـم المسـتانف بعلـة انـه فـي الـدفع بعـدم وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
القبول الى حین سلوك مسطرة الحصول على الاذن بالتقاضي من طرف نقیب هیئة المحامین.

من النظام الداخلي لهیئة المحامین تنصرف الى العلاقـة بـین المحـامین 18حیث ان المادة 
عد القانونیة المنظمة لها في قـانون ومهنتهم ولا یمكن ان یؤثر على الدعوى التي یخضع قبولها للقوا

المسطرة المدنیة.
في الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق رفع دعوى تتعلق ببیع الاصل التجاري.
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حیـــث ان دعـــوى تحقیـــق الـــرهن تختلـــف موضـــوعا عـــن الـــدعوى المقدمـــة لتحقیـــق الـــدین فـــي 
مرتكز على اساس.مواجهة الشركة وكفلائها مما یجعل الدفع بعدم قبول المقال على حالته غیر

حیث انه بذلك تكون دعوى المدعي مسـتوفیة للشـروط المتطلبـة قانونـا یبقـى معهـا التصـریح 
.5بقبولها شكلا وقبول الطلب المضاد المدلى به من طرف المدعى علیه ال

مبلــغ 3حیـث ان الطلـب یهـدف الـى الحكـم علـى شـركة راویـة بلاسـتیك بادائهـا لفائـدة بنـك 
ــــه ال31/10/99درهــــم مــــع الفوائــــد الاتفاقیــــة ابتــــداء مــــن 2.657.045,85 ــــاداء المــــدعى علی 5وب

وزروال محمد وسراج عزیزة مبلغ الدین في حدود كفـالتهم وبخصـم مـن اصـل الـدین مـع الفوائـد واداء 
درهم یخصم من اصل الدین باداء المدعى علیها شركة راویـة 500.000السید المغاري محمد مبلغ 

مـن عقـد القـرض 14نین لها مبلغ التعویض التعاقدي المنصوص علیه فـي الفصـل بلاستیك والضام
ـــیهم الصـــائر 265.704,58 درهـــم شـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل لثبـــوت الـــدین تحمیـــل المـــدعى عل

بالتضامن وتحدید الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفلاء.
علیــه شــركة راویــة بلاســتیك حیــث انــه بــالرجوع الــى الكشــوف الحســابیة یتضــح بــان المــدعى 

درهــم عــن الرصــید المتبقــي مــن القــرض الممنــوح مــن طــرف الاتحــاد الاوربــي 375.000دائنــة بمبلــغ 
31/10/99درهــــــم عــــــن رصــــــید الحســــــاب الجــــــاري الســــــلبي الموقــــــوف فــــــي 345.695,63ومبلــــــغ 

قى درهم عن ما تب1.623.850,22درهم عن اقساط قرض الشمال غیر المؤداة ومبلغ 312.500و
.31/10/99الموقوفة بتاریخ 3من القروض الممنوح من طرف بنك 

حیث ان الكشوف الحسابیة الصادرة عن الابنـاك تتـوفر علـى قـوة اثبـات وتعتبـر حجـة یوثـق 
6/7/93بهــا وتعتمــد فــي المنازعــات القضــائیة طالمــا لــم یثبــت مــا ینــازع فیهــا بالاضــافة الــى ظهیــر 

عطى لها الحجیة ویوثق بالبیانات المقیدة بها.المنظم لممارسة المهن البنكیة ا
وحیث ان منازعة المدعى علیهم جاءت مجردة من أي اثبات ولم تدل بما یفیـد الاداءات او 

ما یشكك في صحة هذه الكشوفات مما یجعل منازعتهم غیر جدیة.
قبلــــوا كفالــــة دیــــون 5وزروال محمــــد وال2حیــــث ان المــــدعى علــــیهم الســــراج عزیــــزة و

درهـم بالنسـبة لسـراج عزیـزة 1.875.000درهم ومبلغ 2.375.000لشركة المدعى علیها في حدود ا
والمغاري محمد وزروال محمد.5درهم بالنسبة ل500.000وزروال محمد وفي حدود 5وال

حیث انه امام ثبـوت دیـن المـدعى علیـه فـان عـدم قیـام المدینـة بـالاداء لهـذا الـدین یبقـى مـن 
مطالبة الكفلاء بالاداء تضامنا معها مادام انهـم تنـازلوا وبصـراحة عـن حقهـم فـي التجزئـة حق الدائن 

والتجرید.
بكونـه بـاع اسـهمه ولـم یعـد كفـیلا للشـركة بعـد هـذا البیـع لا یرتكـز 6حیث ان دفع الكفیـل 

الیــد عــن علـى اســاس طالمــا ان الــدائن المســتفید مــن الكفالــة لــم یسـلم لــه أي ابــراء او وثیقــة تفیــد رفــع 
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هــذه الكفالــة وان الابــراء الحاصــل مــن غیــر الــدائن لا یبــرئ ذمتــه الكفیــل ممــا یتعــین معــه رد الــدفع 
القاضي باخراجه من هذه الدعوى.

حیث انه بعد حصر الحساب یبقـى المـدعي محـق فـي طلـب الفوائـد الاتفاقیـة فقـط مـن الیـوم 
ین علـــى ســـریان الفائـــدة البنكیـــة او المـــوزالي لحصـــر الحســـاب طالمـــا لا یوجـــد أي اتفـــاق بـــین الطـــرف

الاتفاقیة بعد وقف الحساب.
بالمائة من اصل 10من عقد القرض نصت على غرامة تعاقدیة بقیمة 14حیث ان المادة 

الدین یؤدیها المقترض في حالة ما اذا لجأ البنك الـى المطالبـة القضـائیة بدینـه ممـا یبقـى معـه البنـك 
المدعي محقا في طلبها.

من قانون المسطرة المدنیة.147ه لا مبرر لشمول الحكم بمقتضیات الفصل وحیث ان
وزروال محمـــد وســـراج عزیـــزة 5وحیـــث یتعـــین تحدیـــد الاكـــراه البـــدني فـــي حـــق الكفـــلاء ال

ومغاري محمد في الادنى.
وحیث یتعین تحمیل المدعى علیهم الصائر وبالتضامن.

في الطلب المضاد:
ـــدین والحكـــم حیـــث ان المـــدعي المســـاوي امشـــ ـــه بالمنازعـــة فـــي ال یش یرمـــي الـــى الاشـــهاد ل

تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة.
حیـث انــه لـم یــدل بایـة حجــة تثبـت جدیــة المنازعـة فــي الـدین ممــا یجعـل طلبــه المضـاد غیــر 

مرتكز على اساس ویتعین التصریح برفضه.
حیث ان بقاء المصاریف على المدعي.

مــن 264-255مــن قــانون المســطرة المدنیــة 124و50الــى 47-32-1وتطبیقــا للفصــول 
قانون الالتزامات والعقود.

حیـــث جـــاء فـــي موجبـــات الاســـتئناف ان الحكـــم المســـتانف لـــم یصـــادف الصـــواب للاســـباب 
الآتیة:

الوسیلة الاولى:
مـن 9والفصـل 345مقتضیات الفصـل تخص خرق قاعدة جوهریة في اجراءات المسطرة-
سطرة المدنیة.قانون الم

مـن ق.م.م فـان الجلسـات تنعقـد وتصـدر 345حیث انه بمقتضى الفقـرة الاولـى مـن الفصـل 
الاحكام من ثلاثة قضاة بما فیهم الرئیس.

وان المشرع لما حـدد عـدد القضـاة المشـاركین فـي مناقشـة القضـیة واصـدار الحكـم جعـل فـي 
بـــر التشـــكیلة مـــن النظـــام العـــام وبعـــدم ذلـــك ضـــمانات كافیـــة لحمایـــة حقـــوق المتقاضـــین وبالتـــالي اعت

احترامها یكون الحكم او القرار معرضا للبطلان.
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مــن 50ولتاكیــد ذلــك جعــل المشــرع شــكلیات للاحكــام والقــرارات وهــي مــا اشــیر الیــه بالمــادة 
50من نفس القانون الذي یحیـل علـى الفصـل 345قانون المسطرة المدنیة والفقرة الثانیة من المادة 

المذكور.
بـــالقول بضـــرورة التنصـــیص فـــي القـــرارات الـــى 345حیـــث اتـــت الفقـــرة الثالثـــة مـــن الفصـــل 

مجموعة من البیانات والتي من بینها اسماء القضاة اللذین شاركوا في القرار.
وحیــث وجــب التنصــیص فــي القــرار علــى انــه صــدر عــن قضــاة شــاركوا فــي جمیــع جلســات 

اجتهــاد المجلــس الاعلــى فــي عــدة قــرارات نــورد منهــا الـدعوى والا كــان بــاطلا الامــر الــذي ســار علیــه
على سبیل المثال لا الحصر ما یلي:

و انه بالاطلاع على الحكم المطعون فیه لن تجـد محكمـة الاسـتئناف المـوقرة أي اشـارة الـى 
انه صدر فعلا عن نفس الهیئة التي ناقشت القضیة في جمیع جلسات المناقشة والسبب في ذلك ان 

صدر عنها الحكم لم تكن هي نفس الهیئة التي ناقشت القضیة في جلسـات سـابقة ولعـل الهیئة التي
محاضر الجلسات وتعیین القاضي المقرر خیر دلیل على صدق هذا القول.

و كـــان علـــى المحكمـــة علـــى الاقـــل ان تشـــیر فـــي حكمهـــا الـــى هـــذا الواقـــع ممـــا یجعـــل عـــدم 
مها من طرف المحكمة الاعلى درجة.احترامها لهذه القواعد الامرة سببا في ابطال حك

و انه اعتبارا لذلك فان تنصیصات الحكم لا تفید بانه قد صدر عن قضاة شاركوا في جمیع 
جلسات الدعوى.

ـــة الحاكمـــة ونظـــرا  ـــى التكـــوین الســـلیم للهیئ ـــدلیل عل و ان الثابـــت فـــي العمـــل القضـــائي ان ال
نفسـه لا ان یـتم البحـث عنـه مـن بـین اوراق لارتباطه بمتعلقات النظام العام یجب ان یأتي به الحكـم

الملف ومحاضره مما یعرض الحكم المطعون فیه للالغاء بقوة القانون.
من قانون المسطرة المدنیة.9ویتجلى خرق القاعدة القانونیة في خرق المادة 

حیــث اوجــب القــانون ان تحــال علــى النیابــة العامــة كــل القضــایا التــي تمــس بمصــالح الدولــة 
بیة.المغر 

جزء منه مسلم من قبـل 4وحیث یتبین من خلال اوراق الملف ان القرض الممنوح لشركة 
درهم.375.000الدولة المغربیة في اطار برنامج تنمیة المناطق الشمالیة والبالغ حوالي 

باسترجاع هذا المبلغ ضمن مطالبها مما تكون غیـر ذات صـفة فـي 3وحیث طالبت بنك 
هذا المنحى.
عدم اشعار النیابة العامة بالنازلـة لتقـدم ملتمسـها بشـأنها یعـد خرقـا مسـطریا یـؤدي حتمـا وان 

الى الغاء الحكم المتخذ.
الوسیلة الثانیة:

من قانون المسطرة المدنیة.345خرق مقتضیات الفصل بخصوص -
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من قانون المسطرة المدنیة فان المحكمة التجاریة یجب ان 345حیث انه بمقتضى الفصل 
تشــیر فــي حكمهــا الــى جانــب اســماء القضــاة اللــذین شــاركوا فــي القــرار التنصــیص فــي القــرار للهویــة 
الكاملة للاطراف المتقاضیة ویذكر بواقعة تلاوة التقریر او لـم تقـع تلاوتـه باعفـاء مـن الـرئیس وبـدون 

معارضة من الاطراف.
رین تقتضـــي تخصـــیص و ان نســـبة التقریـــر للســـید الـــرئیس او احـــد الســـادة القضـــاة المستشـــا

احدهما بذلك التقریر بمعنى انه منفصل عن مرحلـة تحقیـق ومناقشـة الـدعوى ویتلـوه الـرئیس ان كـان 
هو المقرر والا فان احد السادة المستشارین هو الذي یتلو التقریر متى كان مقررا.

قـرار لا و ان الواضح من الحكم المطعون فیه انه لا وجود لاي تقریر في النازلة ولم یشر ال
الــى تلاوتــه ولا الــى اعفــاء الــرئیس للقاضــي المقــرر كمــا ان الحكــم نفســه یشــطب علــى واقعــة تبلیــغ 
الامر بالتخلي الذي لم یصدر ولم یقع تبلیغه للاطراف مما یفیـد ان القاضـي المقـرر لـم ینجـز تقریـره 

الشــيء الــذي لا البتــة ولــد یتخــل عــن الملــف بــالطرق القانونیــة المعمــول بهــا ممــا یؤكــد عــدم صــدوره 
یمكن معه مراقبة مـدى صـحة مـا دون بحكـم المحكمـة التجاریـة مـن اعفـاء الـرئیس المقـرر مـن تـلاوة 

التقریر.
و ان اعمــال المقتضــیات القانونیــة المشــار الیهــا علــى البیانــات التــي ضــمنتها المحكمــة فــي 

المـوقر مـن التاكـد مـن قرارها یؤدي الى نتیجة واحـدة هـي ان هـذه الاخیـرة لـم تمكـن المجلـس الاعلـى 
مدى احترام تلك المقتضیات بشكل واضح لا لبس فیه الامر الذي یحتم الغاء الحكم والقول بابطاله.

ومــن جهــة اخــرى فــان الواضــح مــن وثــائق الملــف ان الملــف خــال مــن أي تقریــر كتــابي قــد 
التـي لا تطلـق الا یكون اعده السید الرئیس او السید القاضي المقـرر الامـر الـذي تكـون معـه الـتلاوة

على ما هو مكتوب والتي ارادها المشرع لم تتم فعلا، لذلك فان الحكـم المطعـون فیـه مغیـب مـن هـذا 
الوجه ایضا ویلتمس العارضان التصریح بالغائه وابطاله.

الوسیلة الثالثة:
من قانون المسطرة المدنیة.345خرق مقتضیات الفقرة الرابعة من الفصل -
ل.انعدام التعلی-

من قانون المسطرة المدنیة فـان كـل قـرار 345"حیث انه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 
یجب ان یكون معللا من الناحیتین القانونیة والواقعیة تعلیلا كافیا وسلیما والا كان باطلا".

"وحیـث انـه اذا كـان تقـدیر الوقــائع یـدخل فـي نطـاق ســلطة قضـاة الموضـوع التـي لا تخضــع 
لمجلــس الاعلــى الا ان هــذا التقــدیر یجــب ان یكــون معلــلا تعلــیلا كافیــا وســلیما لانــه یخضــع لرقابــة ا

لرقابة المجلس الاعلى".
مجلـة قضـاء المجلـس الاعلـى العـدد 4/4/1983بتـاریخ 1924(قرار المجلس الاعلى عدد 

من نفس المجلة).198الصفحة 31/10/1983بتاریخ 6774وقراره عدد 153الصفحة 32
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ان المحكمــة اذا كانــت مطالبــة بــان تبــین فــي تعلیلاتهــا الوقــائع المادیــة بیانــا مفصــلا حیــث
وابــراز الادلــة التــي اعتمــدتها فــان تعلــیلات الحكــم المطعــون فیــه لمــا اشــارة الــى وقــائع لا یســتفاد منهــا 
اعطـــاء اهمیـــة لـــدفوع العارضـــین بشـــان ظـــروف وملابســـات القضـــیة فانهـــا تكـــون مضـــطربة وناقصـــة 

ینزل منزلة انعدام التعلیل ویعرض الحكم للالغاء والابطـال، ذلـك انـه مـن المبـادئ العامـة ان نقصانا 
تراقب المحكمة قبل اصدارها للحكم كل الجوانب التي یمكنها ان تجعله جاهزا للحكم فیه.

قصــد الحكــم 11/9/2002وحیــث ســبق للمحكمــة ان امــرت بحجــز القضــیة للمداولــة بجلســة 
واقتضى نظرها بعد تفحص وثـائق الملـف واوراق الـدعوى ان الملـف خـال 25/9/2002فیها بجلسة 

مما یثبت وجود ما سمي بالكفالة الشخصیة التضامنیة للعارضة السیدة سراج عزیزة واخرجت الملف 
من المداولة لهذه الغایة.

و انه بـالرغم مـن عـدم تـوفر الملـف علـى هـذه الوثیقـة التـي مـن المفـروض ان تكـون مسـتقلة 
العقـــد لكـــون الكفیـــل ملـــزم بـــان یخضـــع لاجـــراءات التـــامین وبـــالرغم مـــن الادلاء المتخـــر بالعقـــد عـــن

المزعوم توقیعه من طرف العارضة ككفیلـة وعـدم عرضـه علیهـا لتمـارس بشـانه حقوقهـا التـي یخولهـا 
ایاهــا القــانون وبــالاخص انهــا متاكــدة مــن عــدم توقیعهــا لاي عقــد او كفالــة شخصــیة تضــامنیة لفائــدة 

خصوصـــا وان المحكمـــة الاســـتئنافیة المـــوقرة عنـــد اطلاعهـــا علـــى لائحـــة توزیـــع الاســـهم 4ركة شـــ
ستعاین ان السیدة سراج عزیزة لا تملك سوى سهما واحدا مما یسـتحیل معـه قبـول القـول بانهـا كفلـت 

الشركة في حدود ما ادعته البنك المستانف علیها.
الفرعـــي فـــي أي وثیقـــة لـــم تضـــع علیهـــا و بـــذلك تحفـــظ العارضـــة حقهـــا فـــي الطعـــن بـــالزور 

توقیعها ونسب لها صادرة عنها.
وبالمناسبة تلتمس العارضة منكم بكل احترام انـذار المسـتانف علیهـا بمـدى تمسـكها بالوثیقـة 
الحاملة لما سمي بتوقیع العارضة :عقد القرض" وفي حالة الجواب الایجابي تلتمس العارضـة حجـز 

تمكن مـــن ســـلوك مســـطرة الـــزور الفرعـــي بعـــد اســـتیفاء الاجـــراءات اصـــلها بـــین دفتـــي الملـــف حتـــى تـــ
القانونیة التي یتطلبها الموقف بخصوص دفاعها موق المذكرة وما یتطلبه الامر من اجراءات شكلیة 

محددة قانونا.
الوسیلة الرابعة:

نقصانه.–اضطراب التعلیل -
الارتباك.وحیث ان التعلیل السلیم یقتضي الوضوح والبعد عن الاضطراب و 

وحیث ان الحكم جاء فضفاضا وغیر واضح.
وحیــث ان المشــرع اوجــب ان تكــون الاحكــام والقــرارات واضــحة حتــى یتســنى لكــل طــرف ان 

یعرف حدود حقوقه والتزاماته.
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ــدار البیضــاء جــاء مضــطربا وفاســدا ممــا  و ان التعلیــل الــذي اتــت بــه المحكمــة التجاریــة بال
یعرض الحكم للالغاء.

و انه بالرجوع الى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ستعاین محكمة الاسـتئناف المـوقرة مـا 
یلي:

بمقارنــة بســیطة بــین المقــال الافتتــاحي والحكــم المطعــون فیــه ســتعاین محكمــة الاســتئناف ان 
المســتانف علیهــا التمســت الحكــم علــى شــركة راویــا بلاســتیك الشــمال كشــركة لهــا شخصــیتها المعنویــة 

درهم وعلى علة طریقة احتسـاب هـذا 2.657.045,85قلة عن باقي الاطراف بادائها لها مبلغ المست
المبلغ من قبل المستانف علیها وعدم خضوعه للمقاییس العلمیة والتقنیة في عملیة احتساب الفائدة.

اصدرت المحكمة التجاریة حكمهـا القاضـي علـى كـل الاطـراف المـدعى علیهـا بادائهـا للبنـك 
درهم مع الفائدة القانونیة والذعیرة العقدیة المزعومة.2.657.045,85مبلغ 

ان المســتانف علیهــا التمســت الحكــم علــى العارضــة ســراج عزیــزة بادائهــا لفائــدة البنــك مبلــغ 
لفائـدة شـركة 3درهم وهو المبلغ الاجمالي الاصلي للقرض الممنـوح مـن طـرف بنـك 1.875.000

4 .
عــبء مراقبــة هــل فعــلا ســبق للشــركة المقترضــة ان ادت اقســاطا والمحكمــة لــم تكلــف نفســها

مــن القــرض وفــق البرمجــة المحــددة لــذلك ام لا ومــا هــو الحجــم الحقیقــي للمدیونیــة التــي بقیــت بذمــة 
المقترضة.

ان البنـــك المســـتانف علیـــه عمـــل علـــى احتســـاب الفائـــدة التـــي لـــم تســـتحق بعـــد بـــل اعتبـــرت 
مبكـر للـدین وفـق الشـروط التـي عملـت علـى تحدیـدها المسـتانف التوقف عـن الاداء بمثابـة اسـتحقاق 

بشــانه 2علیهـا فــي العقـد الادعــاني الموقــع مـن قبــل الشـركة مــن جهــة والـذي وقــع العـارض الســید 
درهم.500.000الكفالة الشخصیة لضمان الدین في حدود 

تعلیـــل وحیـــث بـــذلك تكـــون المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء قـــد اتـــت بحكـــم مضـــطرب ال
وعرضته للالغاء..

الوسیلة الخامسة:
وما یلیه من قانون الالتزامات والعقود المغربي.1117خرق الفصول 

زم شـــخص للـــدائن بـــاداء التـــزام تـــالمـــذكور الكفالـــة بانهـــا عقـــد یل1117حیـــث عـــرف الفصـــل 
المدین اذا لم یؤده هذا الاخیر نفسه.

لــم یــأت صــراحة بــالقول بــالزام الكفــلاء و یتجلــى هــذا الخــرق فــي كــون الحكــم المطعــون فیــه 
باداء حصتهم المكفولة من طرفهم صراحة بعد عجز المدینة الاصلیة عن الاداء او بعـد ثبـوت عـدم 

بالالتزامات التعاقدیة.3قدرتها على الاداء بعد عدم كفایة منقولاتها واصلها التجاري عن 
وان هذا الاخلال یعرض الحكم للالغاء.
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مـــن نفـــس القـــانون الـــى وجـــوب ان یكـــون التـــزام الكفیـــل صـــریحا 1123صـــل كمـــا اشـــار الف
عطـت أوالكفالة لا تفترض وهي الحالة التي تخص العارضة السـیدة سـراج عزیـزة التـي لـم یثبـت انهـا 

التزامــا صــریحا بمقتضــاه تكفــل شــركة راویــة بلاســتیك كمــا ان العقــد المســتدل بــه للمحكمــة علــى علــة 
ل الــدعوى وعــدم تمكــن العارضــة مــن الاطــلاع علیــه فانــه مــن الواضــح انــه عــدم الادلاء بــه رفقــة مقــا

غیر موقع علیه من قبل العارضة وغیر مؤشر علـى صـفحاته لتاكیـد التصـدیق علـى مـا ضـمن فیهـا 
مــن شــروط مــن المفــروض ان یــتم الاطــلاع علیهـــا والتاشــیرة علــى قبولهــا صــفحة تلــو الاخــرى قبـــل 

ممـا یجعـل العقـد نـاقص البیانـات ومشـوب بعـدة خروقـات تجعلـه التوقیع على الصـفحة الاخیـرة للعقـد
في الحقیقة عقدا باطلا.

لم یوقع على عقد القـرض بـل اكتفـى بـالتوقیع 2و لا أدل على ذلك كون العارض السید 
درهم فقط.500.000على الكفالة المحددة في مبلغ 

ة عـن ملـف القـرض واجنبیـة عـن وبالتالي یمكن القول بان العارضة السیدة سراج عزیزة بعید
كــل اجــراء ممــا یســتدعي القــول باخراجهــا مــن الــدعوى والغــاء الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 

القاضي علیها بالاداء.
مــن نفــس القــانون الــى انــه اذا كفــل عــدة اشــخاص بعقــد واحــد نفــس 1138الفصــل فواضــا

الدین لم یلتزم كل منهم الا بقدر حصته منه...
مقصود بالحصة هنا هي الحصـة الموازیـة لنصـیب الكفیـل مـن الرأسـمال الاجتمـاعي و ان ال

او الاسهم التي یملكها في الشركة الا اذا اعلن صراحة على ان كفالته كفالة تطوعیة بدون مقابل.
وان هذا ما سار علیه الاجتهاد القضائي وبالاخص اجتهاد محكمة باریس التجاریة.

ى ان الكفیل ان یرجع على الدائن من اجل ابراء ذمته من الدین ال1142كما اشار الفصل 
بمجرد تاخره عن المطالبة به بعد ان یصبح مستحق الاداء.

و تعتبــر مخالفــة منطــوق هــذا الــنص خرقــا لمبــدأ أتــى بــه التشــریع وفــرض ضــرورة احترامــه 
م مراعاة هذا الاجـراء باحترام اجراءات سابقة لمطالبة الكفیل وان صحت كفالته، وحدد الجزاء في عد

فـي الرجـوع علـى المـدین والمطالبـة بــابراء ذمـة الكفیـل مـن الـدین بســبب تـاخر البنـك فـي المطالبـة بــه 
بعد ان اصبح مستحقا.

و بــذلك یلــتمس العارضــان القــول بالغــاء الحكــم المســتانف وبعــد التصــدي الحكــم بعــدم قبــول 
اجهــا مــن الــدعوى لعــدم وجــود مــا یؤكــد الطلــب بخصــوص العارضــة الســیة ســراج عزیــزة والقــول باخر 

توفر اوراق الدعوى عن مدى تمسكها بالعقد المزعـوم انـه یحمـل توقیـع العارضـة السـیدة سـراج عزیـزة 
لرغبتهــا فــي الطعــن فیــه بــالزور الفرعــي بعــد اســتیفاء الاجــراءات الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، وفــي حالــة 

بــین دفتــي الملــف لتمــارس حقهــا المخــول لهــا الجــواب بالایجــاب تلــتمس العارضــة حجــز اصــل العقــد 
قانونا.
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یلـتمس مـنكم بكـل احتـرام الغـاء الحكـم فیمـا قضـى 2وبخصوص وضعیة العارض السـید 
به من تحمیل العارض الفوائد المحكوم بها والقول بعدم قبولها لعدم وجود ما یفید سبقیة اشـعاره بـاي 

500.000ة وحصر المبلغ فیمـا تضـمنه عقـد الكفالـة اجراء او مطالبة للمكفولة قبل استدعائه للجلس

درهــم مــع القــول بعــدم صــلاحیة البنــك فــي مطالبــة العــارض بهــا قبــل اســتنفاذ اجــراءات التنفیــذ علــى 
المدینة الاصلیة.

و ان هناك محلا لاقرار طعن العارض.
بواســــطة نائبتهــــا 3اجابــــت المســــتانف علیهــــا شــــركة بنــــك 18/10/2003وخــــلال جلســــة 

ـــارات الاســـ ـــر مرتكـــزة للاعتب تاذة اســـماء العراقـــي الحســـیني بمـــذكرة مفادهـــا ان اســـباب الاســـتئناف غی
التالیة:

حول عدم جدیة الوسیلة الاولى المستدل بها في المقال الاستئنافي:-
ان هذه الوسیلة غیر جدیة ولا اساس لها من الصحة.

قضــائیة ثلاثیــة راســها وحیــث یكفــي الرجــوع للحكــم المتخــذ للتاكــد مــن انــه صــدر عــن هیئــة
الاستاذ نور الدین السیدي بصفته رئیسا ومقررا وبمعیة عضوین وهي السیدة خدیجة العزوزي عضوا 

والسید عبد الرحیم ایت محمد عضوا.
ان الهیئة القضائیة الثلاثیة للحكم المطعون فیه مطابقة للقانون مما تؤكد كـون الوسـیلة انهو 

لصرف النظر عنها.الاولى عدیمة الجدیة ومستوجبة
واكثر من ذلك فان الاحكام مبنیة على الصحة طالما لم یثبت عكس ذلك.

ان الهیئـــة المصـــدرة للحكـــم المطعـــون فیـــه هـــي التـــي شـــاركت جمیـــع المناقشـــات فـــي الطـــور 
الابتدائي.

حیث یجدر صرف النظر عن الوسیلة الاولى لعدم جدیتها.
بخصوص عدم جدیة الوسیلة الثانیة:-

فــا لمــا یزعمــه الطــرف المســتانف فــان الحكــم الابتــدائي المتخــذ اشــار الــى الهویــة حیــث خلا
الكاملة لكل اطراق النازلة.

وحیث تبقى بالتالي هذه الوسیلة مردودة بدورها.
حول عدم جدیة الوسیلة الثالثة:-

حیــث خلافــا لمــا یزعمــه الطــرف المســتانف فــان هــذه الوســیلة بــدورها لا یمكــن اخــذها مأخــذ 
وتفید بالتالي تقاضي الطرف المستانف بسوء نیة.الجد

حیــث ان الحكــم الابتــدائي المتخــذ صــادف الصــواب فیمــا علــل قضــاءه كــذلك بكــون بــالرجوع 
درهـم عـن الرصـید 375.000الى الكشوف الحسابیة یتضـح بـان شـركة راویـة بلاسـتیك مدینـة بمبلـغ 
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درهـــم عـــن رصـــید 345.695,63غ المتبقـــي مـــن القـــرض الممنـــوح مـــن طـــرف الاتحـــاد الاوربـــي ومبلـــ
الحساب الجاري السلبي.

و ان الكشوف الحسابیة الصادرة عن الابناك تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة ویوثق بها 
المـنظم 6/7/93وتعتمد في المنازعات القضائیة طالما لم یثبت من ینازع فیها بالاضافة الى ظهیـر 

حجیة ویوثق بالبیانات المقیدة فیها.لممارسة المهن البنكیة الذي اعطى لها ال
و ان منازعة المدعى علیها في الطور الابتـدائي جـاءت مجـردة مـن أي اثبـات ولـم تـدل بمـا 
یفیـد الاداءات او مـا یشـكك فـي صـحة هـذه الكشـوفات وهـذا مـا یجعـل منـازعتهم غیـر جدیـة وهـذا مــا 

اوضحه الحكم الابتدائي المتخذ مصادفا في ذلك الصواب.
ـــاد فـــي هـــذا وحیـــث مـــا ـــدائي اف ـــان الحكـــم الابت ـــازع فیهـــا ف ـــم ین ـــة التضـــامنیة ل دام كـــون الكفال

الخصوص انه امام ثبوت دین المدعى علیه فان عدم قیام المدینة بالاداء لهذا الـدین یبقـى مـن حـق 
الـدائن مطالبـة الكفـلاء بـالاداء تضـامنا معهـا مــادام انهـم تنـازلوا وبصـراحة عـن حقهـم فـي التجزئــة او 

ید.التجر 
ان هذا ما یؤكد عدم جدیة الوسیلة الثالثة المستدل بها بدون جدوى من طرف المستانفین و

وتبقى بالتالي مردودة على من اثارها.
حول عدم جدیة الوسیلة الرابعة:-
فــي هــذا الخصــوص ایضــا فــان التعلیــل المعتمــد علیــه فــي الحكــم الابتــدائي لا یشــوبه أي و

كافیا وواضحا وشاملا مما سـیجعل محكمـة الدرجـة الثانیـة المـوقرة اضطراب او نقصان مزعوم وجاء
تعتمده وتتبناه لكونه حریا بذلك.

و ان هــذا مــا ســیجعل محكمــة الاســتئناف المــوقرة ستصــرف النظــر عــن هــذه الوســیلة الرابعــة 
بدورها.

حول عدم جدیة الوسیلة الخامسة:-
لمقدمة هي كفالة تضـامنیة مـع سـبقیة حیث خلافا لما یزعمه الطرف المستانف فان الكفالة ا

تنازل الكفیل عن الدفع بالتجزئة او التجرید.
هذا یعني كون یجوز للدائن مطالبة في آن واحد المدین الاصلي والكفیل المتضامن معـه و

وهذا او ذاك بخیار من الدائن ودون ارغامه على اتباع الترتیب.
ي بصفة راسخة ودائبة.ان هذه المسالة حسم فیها الاجتهاد القضائو

و ان هذا ما استقر علیه اجتهاد المجلس الاعلى في مثل هذه الحالات اذ اعتبر في احـدى 
قراراته ما یلي:

"... لمــا كــان الثابــت للمحكمــة ان الطــاعن كفــل بمقتضــى عقــد الضــمان اداء جمیــع الــدین 
رض الممنــوح مــن هــذه الاخیــرة المترتــب بذمــة المدینــة الاصــلیة لفائــدة الدائنــة المطلوبــة مــن قبــل القــ



2105/2003/9رقم الملف : 

15

ولیس من قبل الشاحنة الممولـة بمقتضـى القـرض وان عقـد الضـمان المـذكور تضـمن تنـازل الطـاعن 
عـــن التمســــك بالــــدفع بالتجریـــد، فانهــــا كانــــت علــــى حـــق عنــــدما اســــتبعدت هـــذا الــــدفع اســــتنادا علــــى 

ي مـن اموالـه اذا ق.ل.ع التي لا تخول للكفیـل طلـب تجریـد المـدین الاصـل1137مقتضیات الفصل 
كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع المذكور."

فـــــي الملـــــف المـــــدني عـــــدد 24/1/2001المـــــؤرخ فــــي 204(قــــرار المجلـــــس الاعلـــــى عـــــدد 
).359صفحة 22السنة 56منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 1525/3/2/99

تقــر الــى ادنــى جدیــة ولا یمكــن وحیــث ان هــذا یكــون ان الوســیلة الخامســة والاخیــرة بــدورها تف
اخذها بعین الاعتبار.

و ان هذا ما سـیجعل محكمـة الدرجـة الثانیـة ان تصـرف النظـر عـن الاسـتئناف لعـدم جدیتـه 
والحكم بتایید الحكم الابتدائي المتخذ فیما قضى به مع تبني تعلیله لكونه حریا بذلك.

بطلب ایقاف البت في 5لسید ادلت الاستاذة برادة رجاة عن ا8/10/2003وخلال جلسة 
الاستئناف الى حین تبلیغ الحكم للموكل.

بخصـــوص 5عقبـــت الاســتاذة بســمات علـــى جــواب الســید 25/12/2005وخــلال جلســة 
من 10ایقاف البت مفادها ان هذا الاخیر لم یطعن بالاستئناف وان اسباب ایقاف البت طبقا للمادة 

ق.م.ج غیر متوفرة.
عقـــب نائـــب الطـــاعنین بمـــذكرة تمســـكا مـــن خلالهـــا بالـــدفوعات 20/2/2004وخـــلال اجـــل 

السابقة.
بمذكرة تاكیدا لما سبق.5ادلت الاستاذة رجاة برادة عن السید 20/2/2005وخلال اجل 
الدفوعات السابقة.3اكدت نائبة المستانف علیها بنك 15/4/2004وخلال اجل 

تــم اخــراج الملــف مــن المداولــة قصــد عــرض وبنــاء علــى قــرار التخلــي وتوصــل الاطــراف بــه
بــالادلاء 3والتــي بموجبهــا تنــذر بنــك 1مــذكرة الطعــن بــالزور الفرعــي التــي ادلــت بهــا الطاعنــة 

باصل الوثیقة المحتج بها والتي تدعي انها عقد كفالة وعند عدم تقـدیمها صـرف النظـر عنهـا معـززة 
.الطلب بوكالة خاصة من اجل الطعن بالزور الفرعي

باصـــل عقـــد القـــرض 3ادلـــت الاســـتاذة العراقـــي عـــن بنـــك 20/12/2005وخـــلال جلســـة 
مؤكدة ان الطعن بالزور الفرعي غیر مقبول لكونه اثیر اول مرة امام محكمة الاستئناف.

عقب الاستاذ سیدون عن الطاعن بمذكرة مفادها انه:25/4/2006وخلال جلسة 
ر الفرعي:اولا حول الدفع بعدم قبول الطعن بالزو 

حیث اعتبرت المستانف علیها هذا الدفع دفعا جدیدا یثار لامر مرة امـام محكمـة الاسـتئناف 
متجاهلــة بانــه مــن الــدفوع التــي تعتبــر اســتمرارا للــدفاع عــن حــق كمــا نصــت علیهــا الفقــرة الثالثــة مــن 
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مباشـرة عـن من ق.م.م التي تشیر صراحة الى انه (لا یعـد طلبـا جدیـدا الطلـب المترتـب143المادة 
الطلب الرسمي والذي یرمي الى نفس الغایات رغم انه اسس على اسباب او علل مختلفة).

كمـا اعتبــرت الفقــرة الاولــى مــن نفــس الفصـل اســتثناء امكانیــة تقــدیم طلــب لا یعــدو ان یكــون 
دفاعا عن الطلب الاصلي.

راق الملــف منــذ وحیــث تســتدعي العارضــة الســیدة ســراج عزیــزة المحكمــة المــوقرة لمراجعــة او 
بدایة مناقشة هذه الدعوى ابتدائیا وهي تصرخ باعلى صوت معلنـة انـه لـم یسـبق لهـا بتاتـا ان وقعـت 

على عقد كفالة تضامنیة لفائدة البنك المستانف علیه.
ولا ادل على ذلك عقد الكفالـة التضـامنیة الـذي وقـع بـنفس الیـوم الـذي تـم فیـه توقیـع القـرض 

والسـید زروال محمـد ولـم تجـد المحكمـة ذكـرا 2سـاوي امشـیش والسـید من طرف كل من السـید الم
لاسم السیدة سراج عزیزة مما یفید انه نسب الیها توقیع هي منه براء.

وحیــث بالتــالي لا یمكــن قبــول ومســایرة المنطــق الــذي حــاول البنــك ســلوكه للــدفع بعــدم قبــول 
طلب العارضة.

اساس:ثانیا حول الدفع بعدم ارتكاز الزور على
حیــث اســتعمل البنــك فــي جوابــه ذكــاءا خاصــا لمحاولــة ایهــام المحكمــة بــان الســیدة الســراج 
عزیزة وقعت على عقد كفالة مصادق على صحته من طرف المصالح الجماعیة وهو ما یستفاد فـي 

نظرها من عقد القرض وادلت باصل عقد القرض واعلنت تمسكها به.
ت فمــرة تتحــدث عــن عقــد قــرض واخــرى تشــیر الــى الا انهــا حاولــت اللعــب علــى المصــطلحا

عقد كفالة تضامنیة من خلال فقرات مذكرتها موضـوع التعقیـب الحـالي حیـث اشـارة بـالحرف الـى مـا 
یلي:

ومشهود علـى صـحة توقیعـه لـه مـن 1فالة موقع من طرف السیدة كحیث مادام ان عقد ال
ي یفتقر الى ایة جدیة.طرف المصالح الجماعیة المختصة فان الطعن بالزور الفرع

فأین هو عقد الكفالة التضامنیة المدعى توقیعه من طرف السیدة السراج عزیزة ؟
ذلك ان البنك المستانف علیه یتحاشى الادلاء بهذا العقد لكونه یعلم قبل غیره ان أي توقیـع 

ذیل به من طرف السیدة السراج عزیزة یعتبر توقیعا زورا.
رجــــة الاولـــى لمـــا صـــارت علــــى نهـــج منطـــق البنـــك وحكمــــت وحیـــث بـــذلك فـــان محكمـــة الد

بتضـــامن العارضـــة فـــي الاداء بنـــاء علـــى عقـــد وهمـــي ودون الاطـــلاع علـــى وثیقـــة معنونـــة بالكفالـــة 
التضــامنیة التــي مــا فتــئ یرددهــا انطلاقــا مــن مقالــه الافتتــاحي ممــا یكــون معــه طلــب العارضــة مقــدم 

اكبــر لــرد اعتبارهــا وصــرف خطــر منطــوق الحكــم علــى اســاس ولــه مــا یبــرره لان ثقتهــا فــي المحكمــة 
الابتدائي لكونها فعلا بعیدة كل البعد عن فكرة التضامن في هذه القضیة.
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لهذه الاسباب تلتمس منكم بكل احترام رد ما جاء في مذكرة التجاري وفابنك الذي حل محل 
والحكم وفق طلب العارضة، وارفقت المذكرة بوثائق.3بنك 

نائــب المســتانف علیــه نســخة مــن المــذكرة واكــد مــا ســبق تقــرر حجــز القضــیة وبعــد ان تســلم 
.27/7/2006مددت لجلسة 27/6/2006للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

وبناء على القرار الصدر عن محكمة الاستئناف والقاضي بإجراء بحث بالعلل التالیة :
رق الحكـم لمقتضـیات المـادة حیث انه بخصوص الدفع الذي تمسك بـه الطاعنـان بشـان خـ" 
فـي جمیـع جلسـات الم ینص على انه صـدر عـن القضـاة اللـذین شـاركو ونهمن ق.م.م ولك9و345

الــدعوى فانــه دفــع غیــر منــتج علــى اعتبــار ان المحكمــة بمراجعتهــا للحكــم المطعــون فیــه ومحاضــر 
المفصـلة اسـماؤهم هـي الجلسات في المرحلة الابتدائیة تبـین لهـا ان الهیئـة المكونـة مـن ثـلاث قضـاة

التي حضرت الجلسات السابقة لحجز القضیة للمداولة لذلك فان من ناقلة القـول ان هـذه الهیئـة هـي 
التــي ناقشــت القضــیة وحجزتهــا للمداولــة وتــداولت فیهــا ونطقــت بــالحكم وان الطــاعن لــم یثبــت خــلاف 

ذلك.
نـى ان القاضـي المقـرر لـم وبخصوص عدم اثارة الحكم المستانف لما یفید تـلاوة التقریـر بمع

ینجز تقریره في النازلة ولم یحل عن الملف بالطرق القانونیة فان الثابت من خلال الوقائع ان الملف 
في المرحلة الابتدائیة لم یحل على القاضي المقـرر قصـد تجهیـزه وان الاجـراءات باشـرتها الهیئـة فـي 

مـن ق.م.م 334ء للتحقیـق طبقـا للفصـل الجلسة وانه لم یتخذ في الملف من طـرف المقـرر أي اجـرا
مــن ق.م.م یــنص علــى انــه تــذكر عنــد الاقتضــاء ان وقعــت تــلاوة التقریــر او لــم 345ثــم ان الفصــل 

فـي قـد تنجـزیقع باعفاء من الرئیس وان النص لم یجعل ذلك وجوبا على اعتبار ان مسطرة المقـرر 
یتعین رده.بعض الملفات دون الاخرى لذلك یكون هذا السبب غیر منتج و 

واعتبـارا لكـون 1وبخصوص باقي الدفوع المتعلقـة بالمنازعـة فـي الـدین وفـي كفالـة السـیدة 
هذه الاخیرة طعنت في العقد بالزور الفرعـي وتمسـكت بـه المسـتانف علیهـا فـان المحكمـة ارتـات قبـل 

"الفصل في هذه النقط اجراء بحث بالمكتب بواسطة الهیئة وبحفظ البت في الصائر.
السـیدة حیـث حضـرتها27/03/07حیث انه أدرج الملف بعدة جلسات للبحث منهـا جلسـة و 

بانهـا لـم توقـع 1والسید المغـاري محمـد ونائبهمـا وحضـرها ممثـل البنـك حیـث صـرحت السـیدة 1
على عقد الكفالة وتمسك ممثل البنك بان العقد یحمل رقم بطاقتها الوطنیة وعـن سـؤال أجـاب انـه لا 

وبعــد ان اشــرت المحكمــة علــى العقــد الأصــلي فــي 1مســتقل بخصــوص كفالــة الســیدة یوجــد عقــد 
.08/05/07جمیع ما قضى به قررت ختم البحث وإحالة الملف على النیابة العامة وعلى جلسة 

وحیث انه بعد البحث أدلت الأستاذة بسمات بمذكرة مفادها ان عقد القرض موقع من طرف 
ان العقد یحمل رقم بطاقتها الوطنیة.السیدة سراج بصفتها كفیلة و 

التمس الأستاذ سیدون عن الطاعنین أجلا للجواب.21/06/07وخلال جلسة 
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أدلــى الأســتاذ ســیدون بمــذكرة تمســك مــن خلالهــا بتطبیــق مســطرة 15/11/07وخــلال اجــل 
الزور بخصوص توقیع السیدة سراج عزیزة.

نائبــة المســتأنف علیــه حضــرتها 29/01/08وحیــث أخــر الملــف لعــدة جلســات آخرهــا جلســة 
وأكدت ما سبق وتوصل الأستاذ برادة وكذلك الأستاذ الحراق وجاء في مرجوع الأستاذ سیدون انـه لـم 

ومــددت لجلســة 19/02/08یعــد ینــوب فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالحكم لجلســة 
18/03/08.

و الذي خلص فیه انه بعد إجراء حیث أن الخبیر عبد اللطیف خلید وضع تقریره في النازلة
التابعة للجماعة الحضریة مـرس 19و الانتقال إلى مقر المقاطعة 1عملیة الاستكتاب مع السیدة 

السلطان من اجل الاطلاع على التوقیع المودع لدیها من طـرف السـیدة سـراج عزیـزة و كـذا الانتقـال 
ى سجل المصادقة على الامضاءات.إلى الجماعة الحضریة لسیدي بلیوط من اجل الاطلاع عل

ل القانوني للتجاري وفابنك بصورة شمسیة من وثیقتي التحقیق .ثحیث ادلى لنا المم
بنــاءا علـــى المقارنـــات الفنیـــة بـــین الممیـــزات الخطیــة لتوقیـــع التحقیـــق و تلـــك التـــي تتضـــمنها 

ودعى لـدى مصـلحة توقیعات المقارنة سواء تلك المحصـل علیهـا فـي اطـار عملیـة الاسـتكتاب أو المـ
الامضاءات ، فقد استقر راي الخبیر المحلف في تحقیق الخطوط و الممضي اسفله على ما یلي:

.1أن التوقیع المضمن بعقد القرض هو توقیع صحیح صادر عن ید 
أن ایــا مــن التوقیعــات المضــمنة بعقــد الكفالــة المتضــامنة و المشــار إلیهــا فــي التقریــر لا -

.1را عن ید یمكن أن یكون صاد
ادلـــت خلالهـــا بمـــذكرة مفادهـــا  أن 8/12/2009و حیـــث أدرج الملـــف بعـــدة جلســـات اخرهـــا 

فـــي عقـــد القـــرض صـــادر عـــن یـــدها بینمـــا 1ب للســـیدة و الخبیـــر المنتـــدب اعتبـــر أن التوقیـــع المنســـ
ا و لا یمكن أن تكون صادرة عنها.اعتبر أن التوقیعات بعقد الكفالة تختلف كلیة عن توقیعه

تلـتمس 1السـیدة ةبرجوع المحكمة المـوقرة إلـى المقـال الاسـتئنافي یتضـح أن المسـتأنفنه و 
بعد إلغاء الحكم المتخذ اخراجها من الدعوى على أساس انعدام علاقتها بعقدي القرض و الكفالة .

مقتضیات الفصـل الثـاني عشـر مـن عقـد القـرض المبـرم مـا بـین البنـك على طلاعلاو انه با
و زروال محمــــد حســــب 5و كفلائهــــا الســــادة ســــراج عزیــــزة  ال4المدینــــة الاصــــلیة العــــارض و

المصــادق علیهــا و التــي تبــین بمقتضــى د القــرض بصــفتهم كفــلاء متضــامنین و توقیعــاتهم المذیلــة بعقــ
و 1سیتضح  لكم جلیا أن السـیدة ةالخبرة الخطیة المنجزة أن العقد فعلا موقع من طرف المستأنف

مشیش و زروال محمد یلتزمـون بكفـالتهم الشخصـیة و التضـامنیة لاداء الـدین تالمتخلـذ بذمـة السیدة ا
درهم دون احتساب الفوائد و المصاریف و توابعها.1.875.000في مبلغ 4شركة 

و أن توقیـــع الكفـــلاء الســـالف ذكـــرهم علـــى القـــرض و بهـــذه الصـــفة أي ككفـــلاء فانـــه یلـــزمهم 
ة خاصــة و أن العقــد شــریعة المتعاقــدین و أن العقــد مــذیل بعبــارة الكفــلاء بكفالــة دیــن المدینــة الاصــلی
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مـــن عقـــد 12لا یمكنهـــا الادعـــاء بعـــدم كفالتهـــا و الحـــال أن الفصـــل 1المتضـــامنین و أن الســـیدة 
القرض یشیر إلى التزامها بالكفالة التضامنیة و أن التوقیـع علـى العقـد یجعـل التزامهـا بكفالـة القـرض 

ه و الــوارد باســفل عقــد ـــــا و أن الخبــرة المنجــزة فــي الملــف اكــدت صــحة توقیعهــا و سلامتقائمــا و ثابتــ
القرض مما یجعل التزامها بالكفالة التزاما صحیحا.

و المصـادق علـى 22/7/1996و حیث بخصـوص عقـد الكفالـة التضـامنیة المنجـزة بتـاریخ 
طرفـا فیـه 1ن أشـار بـان السـیدة ، فان البنك العـارض لـم یسـبق لـه أ15/8/1996توقیعها بتاریخ 

ـــــغ 4بـــــدلیل أن مقالـــــه الافتتـــــاحي الـــــتمس فیـــــه الحكـــــم علیهـــــا بأدائهـــــا بالتضـــــامن مـــــع شـــــركة  مبل
درهـم  وهــو المبلـغ الــذي التزمـت بكفالــة أدائـه بمقتضــى عقـد القــرض فـي فصــله الثــاني 1.875.000

عشر .
ع السـیدة سـراج عزیـزة علـى و أن الخبرة المنجزة في الملف أكدت على صحة و سـلامة توقیـ

درهــم و هــي عبــارة واردة فــي أســفل عقــد 1.875.000عقــد القــرض بصــفتها كفیلــة متضــامنة لمبلــغ 
صریح وواضح و لا یمكنه الادعاء بأنها لم تطلع علیه أو لم تقرئه 12القرض كما أن نص الفصل 

مما یجعل كفالتها بخصوص عقد القرض قائمة و لا جدال فیها .
م المتخذ قد صادف الصواب فیما قضى به فـي مواجهتهـا مـن أداء اعتمـادا علـى و أن الحك

درهـم بمقتضــى عقـد قــرض الشـمال الموقــع مـن طرفهــا 1.875.000التزامهـا بكفالـة الــدین فـي حــدود 
مما یتعین معه تأییده كذلك.

عــن الطــاعنین فتقــرر حجــز نــبو حیــث صــرح الأســتاذ ســیدون بهــذه الجلســة انــه لــم یعــد ی
.26/1/2010مددت لجلسة 29/12/2009ة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة القضی

 
أجاب عن دفوعات الفریق الطاعن 18/3/2000حیث أن القرار التمهیدي الصادر بتاریخ  

امـرت بـإجراء التقریـر و من ق م م و عـن تلاوتـه 9و 345المتعلقة بخرق الحكم لمقتضیات الفصل 
بناء على طعن السیدة سراج عزیزة في عقد الكفالة و انكارها توقیه عقد الكفالة .خبرة خطیة 

و حیــث أن الخبیــر خالیــد عبــد اللطیــف خلــص فــي تقریــره إلــى أن التوقیــع المــدون علــى عقــد 
القرض یرجع إلى السیدة سراج عزیزة و التوقیع المدون على الكفالة لا یخصها .

.18/1/1996ض المؤرخ في و حیث انه بالرجوع إلى عقد القر 
منــه بكفالــة شخصــیة 12أن الطاعنــة ســراج عزیــزة لهــا صــفة كفیلــة تعهــدت فــي البنــذ یتبــین 

تضامنیة مع المدینـة الاصـلیة  شـركة راویـة بلاسـتیك و أن الخبـرة اثبتـت أن التوقیـع الموجـود باسـفل 
ها للمدینة الأصلیة.لذلك یكون ما تضمنه العقد یلزمها  بخصوص كفالت1العقد رجع للسیدة 
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ة فانهـا جـاءت عامـة و غیـر دقیقـــة و فـي المدیونیـینو حیث انه بخصوص منازعـة الطـاعن
أن المحكمة لیس من واجبهـا البحـث عـن اداء اقسـاط  مـن طـرف المدینـة الاصـلیة بـل علـى الكفـلاء 

ینما تمسك به الطاعنة اداء الدین أو انقضاءه  لذلك یكون بكافة الوسائل القانونیة  المتاحأن یثبتو 
غیر منتج و یتعین رده و تأیید الحكم المستأنف . 

لـهذه الأسبـــــاب

علنیا حضوریا تصرح:وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.سبق البث فیهفي الشـــكل : 

ئر.برده و تأیید الحكم المستأنف ة تحمیل الطاعن الصافي الـجوھــر : 
 

       



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 02/02/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش.م في شخص ممثلها القانوني 1شركة بین ال
ینــوب عنهــا الأســاتذة محمــد النفیســي لخضــر حمــداني و عبــد اللطیــف 

.الدارالبیضاء بهیئة نو المحامحمان 
من جهة.ة مستأنفابوصفه

للـــــدار البیضـــــاء شـــــركة ذات رأســـــمال قابـــــل للتغییـــــر 2لبنـــــك وبـــــین ا
.المتمثلة من طرف رئیس وأعضاء مجلسها الإداري 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة علي اعدیلالأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
ئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاست

.1325/03/01/2008في الملف عدد 10/09/2008و بناء على قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ 
.21/04/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قـانون المسـطرة مـن429مـا یلیـه وو 328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

والفصول .
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
512/2010

صدر بتاریخ:
02/02/2010

الاستئناف بمحكمة ه السابقرقم
2185/9/2005التجاریة

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
926/2009/9

ح/م
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12/05/2004بمقـــال مســـجل و مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ: 1حیـــث تقـــدم نائـــب الطاعنـــة الشـــركة 

ــدار البیضــاء فــي و القطعــي الصــادر عــن المحكمــة الینیســتأنف بمقتضــاه الحكمــین التمهیــدی تجاریــة بال
والقاضـي بانتـداب خبیـر قصـد 267تحـت عـدد 18/3/2002الأول بتاریخ  5684/2001الملف عدد 

وقت استرجاعه من طـرف 50067تحدید قیمة عناصر الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد 
والقاضـــي 15/12/2003والقاضـــي بـــإجراء بحـــث والثالـــث بتـــاریخ 16/6/2003مالكـــه والثـــاني بتـــاریخ 

درهم 160.000,00بأدائها لفائدة المدعیة مبلغ 1ةشكلا بقبول الدعوى وموضوعا الحكم على الشرك
وتحمیلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات .

باستئناف فرعـي بواسـطة نائبـه مـؤداة عنـه 2أدلى كذلك البنك 1/10/2004حیث انه بتاریخ 
القضائیة وذلك من أجل رفع مبلغ التعویض المحكوم به .الرسوم

في الشكـــل:
حیث ان الاسـتئنافین الأصـلي والفرعـي قـدما وفـق الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا أجـلا وصـفة 

وأداء فهما مقبولان شكلا .

وفي الموضــوع:
2وثائق ان البنـك حیث یتجلى من وثائق الملف وعریضة الاستئناف والحكم المستأنف وباقي ال

سبق ان تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدین أمام المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء والـذي تعـرض فیـه 
منحـت شـركة المصـدر المقترضـة لهـا رهنـا علـى الأصـل 24/12/1987أنه بمقتضى عقد مؤرخ بتاریخ 

250.000,00ضـمانا لأداء مبلـغ قـدره التجاري الذي كانت تملكه ببرج الأطلس ساحة الزلاقة بالبیضـاء 

330.000,00كمــا منحــت لهــا رهنــا إضــافیا بمبلــغ قــدره %10درهــم عــلاوة علــى تعــویض جزافــي قــدره 

بتعــویض جزافـي بــنفس النســبة وعلــى إثــر عــدم أداء الشــركة 14/4/1988درهـم بمقتضــى عقــد مــؤرخ فــي 
لاســــتخلاص مبلـــــغ الـــــرهن وقـــــدره الــــدین العـــــالق بـــــذمتها طالبــــت المدعیـــــة بتحقیـــــق الــــرهن تســـــتفید منـــــه

درهــم والفائــدة الاتفاقیــة إلــى یــوم الأداء إضــافة إلــى الضــریبة علــى القیمــة المضــافة وتــم 580.000,00
ــ21/4/1998بــذلك صــدور قــرار عــن محكمــة الاســتئناف بتــاریخ  2468/96التجــاري عــدد ففــي المل

لمادیـــة والأدبیـــة قصـــد تمكـــین قضـــى ببیـــع الأصـــل التجـــاري المملـــوك لشـــركة المصـــدر بجمیـــع عناصـــره ا
ــة لتنفیــذ قــرار تحقیــق الــرهن هــذا تبــین ان  المدعیــة مــن اســتخلاص مبلــغ الــرهن وتوابعــه وأنــه فــي محاول

والتي كانت تؤجر المحل لشركة المصدر قد قامت باسترجاعه كما هو ثابـت 1الشركة االمدعى علیه
وذلـك بشـكل 14/3/2001ریخ          من  خلال المحضر الإخباري الصادر عن مصلحة التنفیـذ بتـا

من مدونة التجارة لذلك یلتمس الحكم على المدعى علیها بأداء مبلغ 112تم فیه خرق مقتضیات المادة 
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ـــة ل 580.000,00 ـــى الفوائـــد الاتفاقیـــة المعادل وهـــو 15/3/1993ابتـــداء مـــن %12درهـــم عـــلاوة عل
درهم من قبـل التعـویض الجزافـي 58.000,00مبلغ تاریخ وقف الكشوف الحسابیة والحكم علیها بأدائها 

المنصــوص علیــه فــي عقــدي القــرض والــرهن مـــع التنفیــذ المؤقــت والصــائر وأرفقــت طلبهــا بنســخة قـــرار 
استئنافي ونسخة من عقدي القرض والرهن وثلاث كشوف حسابیة ومحضر إخباري .

ـــــــب المـــــــدعى علی ـــــــة المـــــــدلى بهـــــــا مـــــــن طـــــــرف نائ ـــــــى المـــــــذكرة الجوابی ـــــــاء عل هـــــــا بجلســـــــة               وبن
والتـــي یعـــرض فیهـــا ان الـــدعوى لكـــي تســـتقیم لابـــد مـــن إثبـــات المـــدعي وجـــود العلاقــــة 19/11/2001

والمدینة الأصلیة وهذه العلاقة تستند لوجود عقد كراء و وصولات كرائیة في االقانونیة بین المدعى علیه
بان شركة المصدر تملك أصـلا تجاریـا حین أنها استندت على مجرد تصریحین الأول بعقد القرض یفید

بعمارة الأطلـس سـاحة الزلاقـة بصـفة عادیـة دون تحدیـد مكـان التواجـد بالضـبط بحكـم ان عمـارة الأطلـس 
طابقـا ومـا یزیـد عـن مـائتي أو ثلاثمائـة مكتـب وبالتـالي یلـزم لكـي تسـتقیم الـدعوى تعیـین 15تتوفر على 

ر ویشار إلیها في عقد القرض وهو ما تفتقر إلیه الـدعوى الطابق ورقم المكتب المتواجد به شركة المصد
الحالیة والتصریح الثاني هو إفـادة بمحضـر عـون التنفیـذ جـاء فیـه انـه انتقـل لمقـر المـدعى علیهـا  ووجـد 
احد المستخدمین الذي صرح له بأن المحل ارجع من طرف المسمى إدریس القیطوني وهـو محضـر مـن 

علیـــه بحكـــم انـــه مفتقـــر إثبـــات العلاقـــة بـــین شـــركة المصـــدر والمســـمى حیـــث طبیعتـــه لا یمكـــن الاعتمـــاد 
القیطوني وهذا الاختلاف بین كل من الشخصین المعنوي والذاتي .

وأنــه فــي غیــاب هــذه العلاقــة لا یمكــن مبــدئیا وقانونیــا الحــدیث عــن أي وجــه مــن وجــوه الإحــلال 
مـع شـركة المصـدر یربطهـا أي عقـدمحل أي كان في أداء التعویضـات أو الـدیون او غیرهـا كمـا انـه لا

ولم یسبق لها ان أكرت لهذه الشركة محل من محلاتها التجاریة وان ما یربطهـا بالسـید إدریـس القیطـوني 
22/6/1994هو علاقة كرائیة بینها وبین شركة تنمیة الخدمات الدولیة التـي تـم فسـخها رضـائیا بتـاریخ 

راة بعـد أدائهـا مقابـل الاسـترجاع مبلغـا مالیـا وأنـه لا یمكـن استرجعت على إثره المدعى علیهـا العـین المكـ
من مدونة التجارة مع انعـدام العلاقـة الكرائیـة بـین مالـك العـین والمكتریـة 112التمسك بمقتضیات المادة 

112المدینــة صــاحبة الــرهن وأن الغریــب فــي منطــق المدعیــة هــو تفســیرها اللامعقــول لمقتضــیات المــادة 

التي لم تتحدث عن أي نوع من أنواع حلول محل المدینة في أداء دیونها في حالة ما من مدونة التجارة
إذا لــم تحتــرم إجــراءات إشــهار فســخ العقــار والســند الــذي تقــول المدعیــة انهــا تتــوفر علیــه قــرار المجلــس 

ك ان المـــذكورة ذلـــ112الأعلـــى لـــم یـــتم الإدلاء بـــه ولا یمكـــن اعتبـــاره ســـندا قانونیـــا امـــام صـــراحة المـــادة 
ــدائنین المــرتهنین للأصــل  المشــرع لــو أراد ترتیــب أي جــزء عــن إخــلال المكتریــة بالتزاماتهــا تجــاه كثلــة ال

112التجاري فإنه من باب أولى ان یتم النص علیه صراحة او ضمنیا وهو ما لا یوجد في نص المادة 

والحكــم بـرفض الطلـب مــع مـن مدونـة التجـارة ملتمســة الحكـم أساسـا بعـدم قبــول الـدعوى واحتیاطیـا القـول 
تحمیل المدعیة الصائر مرفقة مذكرتها بعقد الكراء وبروتوكول اتفاق وإشعار بفسخ عقد الكراء .
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أدلــت المدعیــة بمــذكرة تعقیــب بواســطة نائبهــا الاســتاذ علــي اعــدیل جــاء 14/1/2002وبجلســة 
ئیــــة یقضــــي بجــــرد استصــــدرت أمــــرا عــــن الســــید رئــــیس المحكمــــة الابتدا25/4/1993فیهــــا انــــه بتــــاریخ 

المنقــولات المرهونــة لفائــدتها مــن لــدن شــركة المصــدر وذلــك بعنوانهــا الكــائن ببــرج الأطلــس ســاحة الزلاقــة 
علـــى مقـــر شـــركة المصـــدر ببـــرج 3/5/1993بالدارالبیضـــاء وان الســـید مـــأمور الاجـــراءات انتقـــل بتـــاریخ 

حلهـا والمنقـولات المرهونـة المجـرودة الأطلس وهناك وجد الشركة وقام بمقارنة بین المنقولات الموجـودة بم
من عقد القرض والرهن .26/28بالفصلین 

انه لاحظ بعد جولته في الشركة بعـد الأخـذ الإذن 3/5/1993كما أضاف بمحضره المؤرخ في 
ممن وجد بها عدم وجود بعض المنقولات المرهونة مما یفید ان المنقولات الأخـرى كانـت متواجـدة بمحـل 

شركة المصدر .
انتقل عون التنفیذ إلى مقر شركة المصدر ببـرج الأطلـس سـاحة الزلاقـة 23/12/1998وبتاریخ 

بالــدار البیضــاء هنــاك صــرح لــه حــارس العمــارة بــان الشــركة المعنیــة بــالمر قــد انتقلــت مــن هــذا العنــوان 
انتقـــل كـــذلك عـــون التنفیـــذ مـــن جدیـــد إلـــى عنـــوان شـــركة المصـــدر وضـــمن فـــي 15/11/1999وبتـــاریخ 
عنوان آخر مما یتجلى معه بوضوح المؤرخ في نفس التاریخ ان المطلوب ضدها قد انتقلت إلى محضره

ان شركة المصدر كانت فعلا مكتریة لمحل شركة ببرج الأطلس لمالكته المدعى علیها وأنه لولا تواجدها 
ن حیث القانون بمقتضى كراء بالمحل المذكور لما تم تقییدها بالسجل التجاري وأنها تؤكد ما دفعت به م

ملتمســة  الحكــم وفــق مقالهــا وأرفقــت المــذكرة بصــورة أمــر یقضــي بجــرد المنقــولات المرهونــة وصــورة مــن 
وصورة محضر إخباري مؤرخ في 23/12/1998محضر معاینة وصورة من محضر إخباري مؤرخ في 

15/11/1999.
267/2002عدد تحت 18/3/2002وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة بتاریخ 

ووكلائهـم بصـفة قانونیـة وطبقـا للفصـل فوالقاضي بتعین السید خلید بلكبیر الذي علیه اسـتدعاء الأطـرا
والاسـتماع إلـى ملاحظـاتهم فـي 00-85من ق م م كمـا وقـع تعدیلـه وتتمیمـه بمقتضـى القـانون رقـم 63

ــالتقریر یوقعــون علیــه مــع وجــوب الإشــارة علــى مــن رفــض التوقیــ ع والعمــل علــى تحدیــد محضــر یرفــق ب
وقــت اســترجاعه مــن طــرف المالــك مــع 50067عناصــر الأصــل التجــاري المســجل بالســجل التجــاري  

درهـم یؤدیهـا الطـرف المـدعي بصـندوق المحكمـة داخـل أجـل 2.500,00تحدید أتعـاب الخبیـر فـي مبلـغ 
یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ تحت طائلة صرف النظر .15

الـذي تـم فیـه تعیـین الخبیـر السـید عبـد الرفیـع 18/12/2002ادر بتـاریخ وبناء على الأمـر الصـ
لحلــو بــدلا عــن الخبیــر خلیــد بلكبیــر لكــون مكتــب هــذا الأخیــر مغلــق باســتمرار .وبنــاء علــى تقریــر الخبــرة 

الــذي خلــص فیــه الخبیــر الســید عبــد الرفیــع لحلــو إلــى تحدیــد قیمــة الأصــل 28/1/2003المنجــز بتــاریخ 
درهم .20.000,00غ التجاري في مبل
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بواســـطة 21/3/2003بتـــاریخ 2وبنـــاء علـــى المـــذكرة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف المدعیـــة البنـــك 
نائبهـــا والتـــي اكـــد فیهـــا ان الخبیـــر لـــم یتقیـــد بمنطـــوق الحكـــم المتمثـــل فـــي تحدیـــد قیمـــة عناصـــر الأصـــل 

وأن قیمـــة وقـــت اســـترجاعه مـــن طـــرف المالـــك 50067التجـــاري المســـجل بالســـجل التجـــاري تحـــت عـــدد 
الأصــل التجــاري قــد حــددت فــي مبلــغ هزیــل قــدره عشــرون ألــف درهــم مضــیفا بــان هــذا المبلــغ المحــدد قــد 
صــرح الخبیــر بكونــه مــن مصــاریف الإجــراءات الشــكلیة الإداریــة التــي تســبق وتلحــق تأســیس أي شــركة 

خـر یقـوم بـالخبرة ة مماثلة ملتمسا إبعاد الخبرة المنجزة من طـرف السـید عبـد الرفیـع لحلـو وتعیـین خبیـر آ
المطلوبـــة وذلـــك علـــى نفقـــة المـــدعى علیهـــا واحتیاطیـــا الحكـــم علـــى المـــدعى علیهـــا بكامـــل التعویضـــات 

المطالب بها .
وبنــــاء علــــى المســـــتنتجات المــــدلى بهــــا بعـــــد الخبــــرة مـــــن طــــرف دفــــاع المـــــدعى علیهــــا بتـــــاریخ        

بمــا یفیــد علاقــة كرائیــة مباشــرة والتــي جــاء فیهــا ان المدعیــة عجــزت عــن تمكــین الخبیــر18/04/2003
بینهــا وبــین شــركة المصــدر مكتفیــة بالادعــاء بــان هــذه الأخیــرة مقیــدة فــي الســجل التجــاري لــذلك یلــتمس 
الأخــذ بمــا جــاء فــي تقریــر الخبــرة مــن كــون شــركة المصــدر لا وجــود لهــا واقعیــا ولا قانونیــا ضــمن قائمــة 

على ان المدعیة عجزت عـن إثبـات العلاقـة الكرائیـة المتواجدین المكترین لدى المدعى علیها و الإشهاد 
إضافة إلى ان محضر المعینة او التقییـد بالسـجل التجـاري لا یقـوم مقـام عقـد الكـراء و الإشـهاد علـى أن 
الإطار القانوني للدعوى لا یمكن ان یستقیم إلا في حالـة وجـود عقـد كـراء قـانوني والقـول والحكـم بـرفض 

الطلب .
ــــاء علــــى الحكــــم  بتــــاریخ         860/2003التمهیــــدي الصــــادر عــــن هــــذه المحكمــــة تحــــت عــــدد وبن

والقاضي بإجراء بحث في النازلة .16/6/2003
وأدلــى 2والتــي حضــرها ممثــل البنــك 17/9/2003وبنــاء عــل جلســة البحــث المنعقــدة بتــاریخ 

الشــركة بتفــویض صــادر عــن رئــیس مجلــس الإدارة وحضــر دفاعــه وحضــر الســید طاهــا عبــد الحــق عــن 
المركزیة للتأمین وأدلى بتفویض كما حضر دفاعه وحول موضـوع النـزاع صـرح نائـب المـدعى علیهـا ان 
الأصل التجاري موضوع النزاع لا تربطـه بشـركة المصـدر أیـة علاقـة تعاقدیـة ولـم یسـبق لـه ان توصـلت 

لیة وصرح ممثل منه بوصل الكراء وأضاف ان الأصل التجاري هو في ملكیة شركة تنمیة الخدمات الدو 
البنك بان المعاملات مصدر النزاع كانت بین البین وشركة المصدر مالكة الأصـل التجـاري التـي قامـت 
برهنه للبنك مقابل قـروض وادلـى بنسـخة السـجل التجـاري خولـه لـه الـرهن الممنـوح لـه والـذي یعطیـه حـق 

المصـدر وأدلـى بسـند فسـخ عقـد بیع العقار وصرح ممثل المدعى علیها بأنه لا علاقة له بـالرهن وشـركة
الكـــراء یفیـــد ان المســـتفید مـــن العقـــد التجـــاري هـــو شـــركة تنمیـــة الخـــدمات الدولیـــة وأفـــاد ان الســـید ادریـــس 
القیطـــوني هـــو صـــاحب شـــركة تنمیـــة الخـــدمات الدولیـــة وكـــذا شـــركة المصـــدر التـــي كانـــت تقـــیم بالأصـــل 

اعلم بها الحاضرون .13/10/2003لسة التجاري على سبیل المساكنة فتقرر اختتام البحث وإدراج بج
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والتــي صــرح فیهــا بــان 1/10/2003وبنــاء علــى المــذكرة التــي أدلــى بهــا دفــاع المدعیــة بتــاریخ 
البحث كشف عن واقعة العلم بوجود شركة المصدر بالأصل التجاري موضـوع النـزاع وانهـا قامـت بفسـخ 

ا ان الوثــائق المـدلى بهـا تثبـت أحقیـة المدعیــة عقـد الكـراء الـرابط بینهـا وبــین السـید ادریـس قیطـوني معتبـر 
في الحصول على دینها ملتمسا الحكم لها وفق مقالها .

والتـي 21/11/2003وبناء على المذكرة بعد البحث التي أدلى بها دفاع المـدعى علیهـا بتـاریخ 
عقـد الكـراء ملتمسـا أكد فیها ان موكلته لا تربطها علاقة كرائیة بشركة المصدر وأن التقیید لا یقـوم مقـام

الحكم لها وفق ما جاء في مستنتجاتها الكتابیة .
حضـرها نائبـا الطـرفین 21/11/2003وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرهـا فـي جلسـة 

وأدلیـــا خلالهــــا بمــــذكرتین بعــــد البحــــث فتقــــرر حجــــز القضـــیة للمداولــــة قصــــد النطــــق بــــالحكم فــــي جلســــة 
.15/12/2003.مددت لجلسة 8/12/2003

وحیث انه بالتاریخ المذكور أصدرت المحكمة التجاریة الحكم المذكور المسطر أعلاه والذي هو 
اســتنادا إلــى الأســباب التالیــة أن الطاعنــة صــرحت فــي موضــوع طعــن بالاســتئناف مــن طــرف المســتأنفة

ـــع  ا یتعلـــق مراحـــل الـــدعوى انهـــا لا تربطهـــا بالشـــركة المقترضـــة أي علاقـــة تعاقدیـــة او قانونیـــة فیمـــجمی
بالعلاقــة التعاقدیــة فلــم یســبق لهــا أن تعاقــدت مــع الشــركة المقترضــة بشــأن المحــل المــذكور أو غیــره مــن 
المحــلات الموجــودة ببــرج الأطلــس كمــا أنهــا لــم یســبق لهــا أن تســلمت منهــا أیــة وجیبــة كرائیــة ولــو لشــهر 

فة قانونیة وانه بـالرجوع إلـى واحد ومن الناحیة القانونیة لم یسبق للشركة المقترضة ان دخلت للمحل بص
عقـــد القـــرض المســـتدل مـــن طـــرف المســـتأنف علیهـــا  ســـیلاحظ انـــه نـــص فـــي فقرتـــه الثانیـــة مـــن الفصـــل 

بمــا یشــمل علیــه مــن عناصــر مادیــة 27الخــامس علــى انــه یــرهن الأصــل التجــاري المعنــي فــي الفصــل 
ضـیف الفصـل السـادس مـن نفـس معنویة بما فیها الاسم التجاري والشـعار والزبـائن وحـق  الایجـار كمـا ی

ـــه یســـتفید مـــن  ـــه واقتنـــاه وبان ـــه أحدت ـــد للأصـــل التجـــاري لكون ـــك الوحی ـــد یصـــرح المقتـــرض بأنـــه المال العق
بصـفته تـاجر .فالمسـتأنف علیهـا تـنص فـي العقـد المـذكور علـى أن هنـاك 24/05/55مقتضیات ظهیر 

كنــت مــن عقــد الایجــار المــذكور أو عقــد إیجــاري وتؤكــد علیــه إلا انــه لــیس بوثــائق الملــف مــا یفیــد أنهــا م
وصل اداء الایجار وتبیان مكان المحل ورقمه وأصله التجاري والطـابق الـذي یتواجـد بـه الأصـل خاصـة 

طابقـا ومــآت المحـلات التجاریـة ممـا یعنــي ان الأمـر فیـه شــبهة 18وان الأمـر یتعلـق ببـرج یحتــوي علـى 
ممــا یؤكــد ذلــك هــو ان المســتأنف علیهــا أثنــاء وفــي أحســن الظــن هنــاك تفــریط والمفــرط أولــى بالخســارة و 

قیامها بمسطرة بیع الأصل التجاري لم تدخل العارضة في الدعوى حتـى تمكنهـا مـن الـدفاع عـن حقوقهـا 
أي قبل استرجاع العارضة محلها مـن شـركة تنمیـة 27/5/93مع العلم أنها تقدمت بتلك الدعوى بتاریخ 
ن صاحب شركة تنمیة الخدمات الدولیة التـي كانـت مـؤجرة مـن الخدمات الدولیة كما ان ذلك راجع إلى ا

العارضــة ذلــك المحــل حســب عقــد الكــراء هــو نفــس الشــخص صــاحب الشــركة المقترضــة مــن المســتأنف 
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علیها وان الحكم المطعون فیه الذي استبعد كل هذه المعطیات القانونیة والمادیة التي تبتت لدیه واعتمد 
عارضـــة بأدائهـــا المبلـــغ المـــذكور للمســـتأنف علیهـــا قـــد جانـــب الصـــواب علـــى قـــرائن مجـــردة وحكـــم علـــى ال

.والتمست الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
مـع مقـال اسـتئنافي مـؤداة 1/10/2004وحیث أجاب المستأنف علیه بمذكرة كتابیة مؤرخـة فـي 

عنه الرسوم القضائیة ففیما یخص الاستئناف الأصلي أفادت بان المستانفة كررت في مقالها الاستئنافي 
صـدر كمــا نفــت مـا ســبق لهـا ان دفعــت بـه ابتــدائیا بإدعائهـا انعــدام العلاقــة الكرائیـة بینهــا وبـین شــركة الم

تواجد هذه الأخیرة بمحلاتها محاولة إیهام المحكمة بوجود تواطئ ما بـین العارضـة ومقترضـتها وأن هـذه 
الــدفوعات كلهــا تفیــد ســوء نیـــة المســتأنف أصــلیا اذ رغــم ثبــوت كـــل القــرائن القانونیــة علــى وجــود شـــركة 

خرقت المقتضیات الآمرة للفصل المصدر بمحلاتها تستمر في التنكر لها والتملص من مسئولیتها بعدما
مــن مدونــة التجــارة والتمســت رد اســتئناف المســتانفة , وفیمــا یخــص الاســتئناف الفرعــي أفــاد بشــأنه 112

العـــــارض بكـــــون الحكـــــم المـــــذكور لـــــم ینصـــــفه عنـــــدما اقتصـــــر علـــــى منحـــــه تعویضـــــا حـــــدده فـــــي مبلـــــغ 
رر بســبب اســترجاع الشــركة درهــم فقــط وأن مــا یبــرر اســتئنافه هــو مــا لحقــه فعــلا مــن ضــ160.000,00

المركزیــة إعــادة التــأمین بصــفة تقصــیریة المحــل المــؤجر لشــركة المصــدر وكــذلك التــدلیس المقتــرف مــن 
طرف مالكة العقار التي رغم القرائن المضادة لادعائها ترمي العارض بتهمة التواطئ مع مدینتها مانحة 

الــذي یمثــل 580.000,00بــه إلــى مبلــغ الــرهن شــركة المصــدر والــتمس الحكــم برفــع التعــویض المحكــوم 
وهــو تــاریخ وقــف الحســاب 15/3/1993ابتــداء مــن %12مبلــغ الــرهن مــع الفوائــد الاتفاقیــة المعدلــة ل

درهم المنصوص علیـه فـي عقـد القـرض والـرهن وتحمیـل المسـتأنف 58.000,00وبتعویض جزافي قدره 
علیها فرعیا بجمیع الصوائر.

جـــاءت فیهـــا بــان مـــا یتمســـك بـــه 13/12/2004تعقیبیــة لأجـــل وحیــث ادلـــت المســـتانفة بمـــذكرة
المســـتأنف علیـــه فرعیـــا بخصـــوص ثبـــوت العلاقـــة الكرائیـــة أمـــر لا یســـتقیم والقـــانون لأن العقـــود الكرائیـــة 
وبخلاف ما جاء به الحكم الابتدائي كلها عقود كتابیة خصوصا بالنسبة للمحـلات التجاریـة وان المنحـى 

ف علیـــه ومعـــه الحكـــم مـــن كـــون قرینـــة وجـــود نفـــس اســـم الشـــخص علـــى رأس الـــذي یـــدافع عنـــه المســـتأن
الشركتین معا یفیـد وجـود العلاقـة الكرائیـة لا یسـتقیم مـع المنطـق والقـانون ویتنـافى والمقتضـیات القانونیـة 
هذا بالاضافة إلى كون الشركة المكتریة أصلا شركة تنمیة الخدمات تتوفر على عقـدة كـراء مكتوبـة كمـا 

الابتدائي والمستانف علیه یتمسكان بكون محاضر العون القضائي تفید بصـفة صـریحة وجـود ان الحكم
شركة المصدر وتعتبر محضر العون القضـائي كقرینـة أخـرى لإثبـات العلاقـة الكرائیـة وأن العارضـة تـود 

كــرت للعــون القضــائي وانهــا أنالإشــارةفــي هــذا البــاب بانهــا لــم یســبق لهــا ان صــرحت بمثــل هــذه الإشــارة
وجود أیة علاقة كرائیة مع شركة المصدر في جمیع مذكراتها وخلال جلسة البحث.
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ثم أضافت بكـون البنـك بفعـل تقصـیره وعـدم أخـذه الاحتیاطیـات اللازمـة اثنـاء إبـرام عقـد القـرض 
یبقى المسؤول الوحید عن ضیاع فرصة إمكانیة استرداد حقوقه بواسطة الضمانات التي سطرها في عقد 

أنـــه عمـــلا بقاعـــدة أن المقصــر اولـــى بالخســـارة فالبنـــك یتحمــل مســـؤولیة التفـــریط والتقصـــیر فـــي القــرض و 
ضمان حقوقه وبالنسبة للاستئناف الفرعي افاد بان هذا الاستئناف في حد ذاته یعبر عن استمراریة سوء 

نیة رافعه باعتباره انه یلتمس الرفع من المبالغ المحكوم بها بدون سند قانوني .
ـــــــــــث ا ـــــــــــى البنـــــــــــك وحی ـــــــــــه بتـــــــــــاریخ              11/2/2005بمـــــــــــذكرة لأجـــــــــــل 2دل ـــــــــــاد فیهـــــــــــا بكون اف

استصدر أمرا عن السید رئیس المحكمة الابتدائیة یقضي بجرد المنقـولات المرهونـة لفائدتـه 25/4/1993
من لدن شركة المصدر بعنوانها الكائن ببرج الأطلس ساحة الزلاقة الدار البیضاء وأن مأمور الاجراءات

إلـــى مقـــر الشـــركة المـــذكورة وهنـــاك وجـــد فعـــلا الشـــركة وقـــام بمقارنـــة بـــین 1993مـــاي 3انتقـــل بتـــاریخ 
مـن عقـد الـرقض وأضـاف 28و26المنقولات الموجودة بمحلها والمنقولات المرهونة المجرودة بالفصلین 

حـظ عـدم وجـود مأمور الاجراء في محضره أنه قام بجولة في الشركة بعد اخذ الاذن من من وجد بها ولا
ـــاریخ تتواجـــد بمحـــل شـــركة  بعـــض المنقـــولات المرهونـــة ممـــا یفیـــد ان المنقـــولات الأخـــرى كانـــت بـــذلك الت

انتقل عون التنفیذ مرة أخرى إلى مقر شركة المصدر ببرج الاطلس 23/12/1998المصدر وأنه بتاریخ 
قــد ضــمن ذلــك بمحضــره وهنــاك صــرح لــه حــارس العمــارة بــان الشــركة المعنیــة انتقلــت مــن هــذا العنــوان و 

بعدما انتقل من جدید إلـى نفـس العنـوان الشـيء الـذي یتجلـى بوضـوح أن 15/11/1999المنجز بتاریخ 
شــركة المصــدر كانــت فعــلا مكتریــة للمحــل ولــولا تواجــدها بمقتضــى كــراء المحــل المــذكور لمــا تــم تقییــدها 

هـا وأكـد فـي بـاقي مذكراتـه المـدلى بالسجل التجاري والتمس رد الدفوعات المثارة من طرف المسـتأنف علی
بها ما جاء في مقال استئنافه الفرعي ,كما أكدت المسـتأنفة فـي مـذكراتها الجوابیـة الأخـرى بانـه لا یمكـن 
الاســتجابة لطلــب تعــویض عــن ضــیاع الأصــل التجــاري المثقــل بــرهن إلا اذا كانــت هنــاك علاقــة كرائیــة 

ثانیة بعقد كراء .
مــن مدونــة التجــارة وهــو مــا اســتقر علیــه عمــل المجلــس 192ادة وأكــد تمشــیا مــع مقتضــیات المــ

التجـــاري لـــیس قرینـــة علـــى وجـــود الأصـــلوان وجـــود 29/12/2004الاعلـــى فـــي قـــراره الصـــادر بتـــاریخ 
من مدونة التجارة سیتلزم أساسـا التـوفر علـى 112العلاقة الكرائیة وأن التطبیق السلیم لمقتضیات المادة 

لیسـت واقعیـة فالـدعوى كلمـا اسـتندت علـى قـرائن مـن اجـل تبریـر وجـود المسـتأنف علاقة كرائیة قانونیة و 
الــذي نحــاه الحكــم الابتــدائي وأن الشــركات الخاضــعة للقــانون التجــاري فــإن علیهــا بالعمــارة هــو المنحــى

كریـة وصـا وأن العارضـة متخصصـة فـي مجـال أالعلاقة الكرائیـة والقانونیـة هـي عقـد الكـراء الكتـابي خص
التنبـر بحكـم التجاریة وأنها تقوم بإبرام كل عقودها التجاریة وتسجیلها لدى مصلحة التسجیل والمحلات

هـو تـم إنمـاانها شركة تابعة للدولة ثم أضافت بأن التفسیر الوحید لهـذا الوجـود الـواقعي لشـركة المصـدر 
ان من طـرف نفـس نظام المخابرة  بین كل من شركة تنمیة الخدمات وشركة المصدر والمسیرتإطارفي 
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الســـید والمســـاهم ولأن نظـــام المخـــابرة بـــین الشـــركات معـــروف ومعمـــول بـــه فـــي جمیـــع المعـــاملات التـــي 
سیســمح بنــاءا علیهــا بالتقییــد فــي الســـجل التجــاري وهــو یعتبــر نظامــا مؤقتـــا یلجــأ إلیــه مــن أجــل تســـویة 

مخــابرة مؤقتــة یلجــأ إلیهــا أنهــالا یقــوم نهائیــا مقــام عقــد الكــراء بحكــم الأســلوبوضــعیة مؤقتــة وأن هــذا 
للأمــور المتعلقــة بالشــركات التــي لا الأولیــةســتة أشــهر مــن اجــل التســویة أقصــاهااســتثناءا وخــلال مــدة 

تتوفر منذ البدایة على محلات تجـارة حیـث یـتم التشـطیب علیهـا مـن السـجل التجـاري بمبـادرة مـن طـرف 
فسـیر وجـود شـركة المصـدر وتنمیـة الخـدمات كاتب الضـبط وأن هـذه المقارنـة هـي التـي تعتبـر الوحیـدة لت

الدولیة اللتان تتوفران على نفس المسیر القانوني .والتمست الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي .
فحضـر خلالهـا نائبـا المسـتأنف علیـه وأكـد توصـله 27/2/2006الاستئناف بجلسة أدرجوحیث 

27/3/2006قــرر حجــز الملــف فــي المداولــة لجلســة ولــذلك تالمســتأنفةبقــرار التخلــي كمــا توصــل نائــب 

29/5/2006فممد لجلسة 

بقبــول فــي الشــكل : و بــنفس الجلســة أصــدرت محكمــة الاســتئناف القــرار المنقــوض و القاضــي 
الاستئنافین الأصلي والفرعي.

ـــــــر :  ــــــدار البیضــــــاء            فــــــي الـجوهـ ــــــة بال بردهمــــــا وتأییــــــد الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاری
مع تحمیل كل طاعن صائر استئنافه .5684/2004في الملف رقم 15/12/2005بتاریخ 

مجلــس الأعلــى بتــاریخ البواســطة نائبیهــا بــالنقض فصــدر قــرار عــن 1شــركة الو حیــث طعنــت 
قضى فیه بـنقض القـرار الاسـتئنافي المطعـون فیـه و إحالـة القضـیة علـى نفـس المحكمـة 10/09/2008

قرینـة علـى قیـام فیه من جدید طبقـا للقـانون بعلـة أن تسـجیل سـجل التجـاري لا یـنهضالمصدرة له للبت
علاقة كرائیة بین الطاعنة و مدینة المطلوب، كما أن القول بأن الطاعنة لم تثبت عكس هذه القرینة فیه 

لـي بـه قلب لعبء الإثبات و خرق لقاعدة البینة على المدعي كما أن المحكمة لم ترد بمقبول على مـا أد
أمامهــا مــن طــرف الطاعنــة مــن وثــائق و خاصــة عقــد الكــراء الــذي كــان یربطهــا بشــركة تنمیــة الخــدمات 
الدولیة، و وثیقة فسخ العقد، و بروتوكول الاتفاق المبرم بین الطرفین المذكورین على إثر الفسخ المشار 

ین نقضه.إلیه، فجاء قرارها بذلك معللا تعلیلا فاسدا و مبنیا على غیر أساس و یتع
بمـــذكرة بعـــد 2و حیـــث إنـــه بعـــد الـــنقض أدرج الملـــف بجـــدول الجلســـات و أدلـــى نائـــب البنـــك 
مــن مدونــة 112الــنقض جــاء فیهــا إن قــرار صــادر عــن المجلــس الأعلــى أثــار كــون مقتضــیات الفصــل 

كة.التجارة لا مجال لتطبیقها في نازلة الحال مادامت العلاقة الكرائیة منعدة بین الراهنة و المل
من مدونـة 112و إن استرجاع المستأنفة المحل بصفة تقصیریة و مخالفة لتنصیصات الفصل 

التجارة یجعلها مسؤولة عن كامل الضرر الحاصل للعارضة و المساوي لمبلغ الرهن.
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وإن مــا أثــاره القــرار لا یســتقیم و المقتضــیات القانونیــة التــي تعطــي للعارضــة حــق تتبــع الشــيء 
صل التجاري المنصب علیه الرهن الممنوح بین یدي أي شخص قد یكون انتقل إلیـه و المرهون على الأ

احتل العقار الذي یمارس فیه.
و تأكـــد للمحكمـــة الابتدائیـــة و لمحكمـــة الاســـتئناف أنـــه مـــن خـــلال شـــهادة تقییـــد الـــرهن بالســـجل 

بق تواجــد شــركة التجــاري و مــن المحاضــر الإخباریــة الصــادرة عــن الأعــوان القضــائیین و كلهــا تثبــت ســ
المصدر بالعنوان المضمنة بالعقد.

و ثبــت ان شــركة المصــدر كانــت فعــلا مكتریــة للمحــل و لــو لا تواجــدها بمقتضــى كــراء المحــل 
المــذكور لمــا تــم تقییــدها بالســجل التجــاري إذ أن هــذا الإجــراء یســتوجب حتمــا وجــود محــل موضــوع ســند 

یثبت إقامة المسجلة.
إلـــى شـــهادة تقییـــده نجـــد أن شـــركة المصـــدر تحمـــل رقمـــا لســـجلها و بـــالرجوع إلـــى عقـــد الـــرهن و

مختلفـــا عـــن رقـــم الســـجل التجـــاري لشـــركة تنمیـــة الخـــدمات الدولیـــة و الـــذي هـــو 067/50التجـــاري عـــدد 
31983.

و مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن كامـــل المقتضـــیات المتعلقـــة بالأصـــل التجـــاري تقتضـــي التعریـــف مــــن 
و إذا تعلـــق الأمـــر بشـــركة بمقرهـــا التجـــاري مـــع إدلاء صـــاحب الطلـــب بمحـــل ممارســـة نشـــاطه التجـــاري

الطالب بما یثبت ذلك.
كانــت 067/50و إذا فشــركة المصــدر صــاحبة الأصــل التجــاري المقیــد بالســجل التجــاري عــدد 

، فضلا عن ذلك فإن العارضـة استصـدرت 1تتواجد ببرج الأطلس ساحة الزلاقة الذي هو ملك للشركة 
ي مواجهـة شـركة المصـدر و كفیلهـا السـید الإدریسـي القیطـوني محمـد عـز حكمـا حضـوریا فـ1994سنة 

العــرب یقضــي بأدائهمــا مبــالغ مالیــة و كانــت الإجــراءات المســطریة تبلــغ لشــركة المصــدر ببــرج الأطلــس 
ساحة الزلاقة أي بعقار الطاعنة.

حـل لمـا و إن شركة المصدر كانت فعلا مكتریة للمحل و لو لا تواجـدها بمقتضـى عقـد كـراء الم
تم تقییدها بالسجل التجاري.

و إن محكمة الدرجة الأولى ذهبت في تعلیـل قضـاءها بـالقول أن عقـد الكـراء قـد یكـون شـفویا و 
قــد یكــون كتابیــا و الأثــر الــذي رتبــه المشــرع علــى ذلــك أن اكتســاب الأصــول التجاریــة فــي عقــود الكــراء 

العقــد و أن عقــد الكــراء متــى كــان شــفویا فإنــه الشــفویة لا یتحقــق إلا بعــد مــرور أربــع ســنوات مــن تــاریخ 
یشكل واقعة مادیة یمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك القرائن المنضبطة و المتناسقة.

و یتجلـــى مـــن شـــهادة تقییـــد شـــركة المصـــدر بالســـجل التجـــاري و مـــن مختلـــف محاضـــر التنفیـــذ 
قوانین التأسیسیة لشـركة المصـدر أنهـا كانـت تتواجـد و من عقد القرض و من تقریر الخبرة و حتى من ال

كمكتریة مما یجعل كل دفوع المستأنفة غیر مسندة قانونا.1بمحلات الشركة 
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و یتأكد جلیا صحة موقف العارضة في كل مطالبها الأمر الذي یسـتلزم مـن القـول بتأییـد الحكـم 
المتخذ.

د الــنقض جــاء فیهــا أن الملــف الحــالي أدلــى نائــب الطاعنــة بمــذكرة بعــ16/06/2009و بجلســة 
من مدونة التجارة 112معروض على المجلس بعد النقض و ذلك بعلة أساءت تطبیق مقتضیات المادة 

و أن التي لا یمكن تجسیدها إلا بوجود علاقة كرائیة قانونیة الشيء الذي انتفى في نازلة الحال 
بـأمور حسـم فیهـا المجلـس الأعلـى إلا بـدعوى حقیقـة إلـى المنطق الحالي للمستأنف علیه مـا دام یتمسـك

إلغاء القرار الاستئنافي و تصدیا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب.سةملتمالشفقة
أدلــى نائــب المســتأنف علیــه بمــذكرة جــاء فیهــا أن 03/11/2009و بــآخر جلســة منعقــدة بتــاریخ 
بالرهن أن السـید الإدریسـي القیطـوني محمـد عـز العـرب هـو الـذي الثابت بموجب عقود القرض المقرونة

مثل شركة المصدر أمام العارضة للاستفادة من القرض.
و أن جمیع وثائق الملف و حججه تثبت أحقیة العارضة في الحصول على دینها.

تبــة و حیــث إن المســتأنفة بتقصــیرها تعتبــر مســؤولة أمــام العارضــة و ملزمــة بــأداء المبــالغ المتر 
بذمة الدائن المرتهن أصلا و فائدة مع التعویض المتعاقد علیه.

067/50و ان شــركة المصــدر صــاحبة الأصــل التجــاري المقیــد بالســجل التجــاري تحــت عــدد: 
.1كانت تتواجد ببرج الأطلس ساحة الزلاقة الذي هو ملك للشركة 

و أن التقیید بالسجل التجاري یحتج به في مواجهة الغیر.
تبقــى 1914دجنبــر 31مــن ظهیــر 14مــن مدونــة التجــارة الموازیــة للفصــل 112المــادة و أن

متوفرة و تبرر دعوى العارضة.
من مدونة التجارة و إشعار الـدائنین 112و أن المستأنفة یتحتم علیها احترام مقتضیات الفصل 

المرتهنین بفسخ العقد.
و أن المستأنفة التمست إجراء بحث.

مجــرى ابتــدائیا تأكــد مــن خلالــه مســؤولیة المســتأنفة و تقصــیرها و عــدم احترامهــا و أن البحــث ال
من المدونة.112لمقتضیات الفصل 

فـــي مواجهـــة شـــركة المصـــدر و كفیلهـــا 1994و أن استصـــدار العارضـــة حكمـــا حضـــوریا ســـنة 
لمســطریة الســید الإدریســي القیطــوني محمــد عــز العــرب یقضــي بأدائهمــا مبــالغ مالیــة، كانــت الإجــراءات ا

تبلغ لشركة المصدر ببرج الأطلس ساحة الزلاقة أي بعقار المستأنفة.
و حیث إن كل الدفوع المثـارة مـن المسـتأنفة یعوزهـا السـند الصـحیح المثبـت لهـا ممـا یتعـین معـه 

التصریح بردها.
لهذه الأسباب و من أجلها تلتمس العارضة القول وفق مذكرات العارضة السابقة و الحالیة.
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رفقات: صورة من السجل التجاري لشركة المصدر.الم
و بـــنفس الجلســـة قـــررت المحكمـــة اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة و تـــم حجزهـــا للمداولـــة للنطـــق بـــالقرار 

.02/02/2010مددت لجلسة 08/12/2009بجلسة 

:محكمـة الاستئـنـاف
ــــى المحكمــــة بعــــد نقــــض القــــرار الصــــادر عــــن محكمــــة  ــــف الحــــالي معــــروض عل حیــــث إن المل

.2185/05/09في الملف عدد 29/05/2006ستئناف التجاریة بتاریخ الا
مــن ق.م.م فإنــه إذا بــت المجلــس الأعلــى فــي 369و حیــث إنــه طبقــا للفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

نقطــة قانونیــة یتعــین علــى المحكمــة التــي أحیــل علیهــا الملــف أن تتقیــد بقــرار المجلــس الأعلــى فــي نقطــة 
المحالة.

مــن مدونــة 112المجلــس الأعلــى أنــه لا یمكــن تطبیــق مقتضــیات المــادة حیــث جــاء فــي قــرار 
التجــارة مادامــت العلاقــة الكرائیــة منعدمــة مضــیفا بــأن التقییــد بالســجل  التجــاري لا یقــوم قرینــة علــى هــذه 

العلاقة.
و حیث أكد فعلا بأن الطاعنة أسست استئنافها بكونها لا تربطها بشركة المصدر المفترضة أي 

اقدیة بشأن تأجیرها لأي محل من محلاتها الموجودة ببرج الأطلس.علاقة تع
و حیــث إن المســتأنف علیــه لمــا تســاهل مــع المقترضــة بــدون مطالبتهــا بعقــد الإیجــار أو وصــل 

مــن مدونــة التجــارة و بالتــالي لا یكــون لــه الحــق فــي 112الكــراء یكــون غیــر مســتفید بمقتضــیات المــادة 
أمام هذا الوضع اعتبـار الاسـتئناف الأصـلي و إلغـاء الحكـم المسـتأنف التعویض الأمر الذي یتعین معه

و الحكم من جدید برفض الطلب و برد الاستئناف الفرعي و إبقاء الصائر على رافعه.

الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

.10/09/2008بتاریخ 110الأعلى عدد بناء على قرار المجلس

قبول الاستئناف الأصلي و الفرعي.: في الشـــكل
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باعتبـار الاسـتئناف الأصـلي و إلغـاء الحكـم المسـتأنف و الحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب و : في الـجوهــر

برد الاستئناف الفرعي و إبقاء الصائر على رافعه.

لسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر وا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة ال
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 9/2/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.نعیمة یقینةالأستاذاهتنائب

.الدارالبیضاءبهیئة ةالمحامی
ة.من جهةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة -1وبین 
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

والفصول.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
الــذي تقــدمت بــه بواســطة نائبهــا 1بنــاي علــى مقــال  الاســتئناف الــذي تقــدمت بــه شــركة 

ملـف 7/10/2008والـذي یسـتانف بموبجـه الحكـم الصـادر بتـاریخ 5/1/2009المؤدى عنه بتـاریخ 
بالــدرهم أور 13.945ف علیهــا بتعــویض قــدره والقاضــي بادائهــا لفائــدة المســتان10554/6/08عــدد 

.مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك واخراج الربان من الدعوىالمغربي

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء.

وفي الموضــوع:
تفاد من وقائع النازلة والحكـم المسـتانف ان المسـتانف علیهـا تقـدمت بواسـطة نائبهـا سحیث ی

مطرقـة 14بمقال مؤدى عنه تعرض فیه  انه تم نقـل حمولـة مـن المعـدات مـن ینهـا مكتـب متنقـل و 
مـن مینـاء فیكـو باسـبانیا الـى مینـاء الدارالبیضـاء بموجـب سـند الشـحن رفقتـه. 3ى ظهر الباخرة عل

دة وبـدون ان تبـدي یـوصلت الحمولة كاملة الى المیناء في وضعیة سلیمة وج18/7/2007وبتاریخ 
TR97شركة الشحن والافـراغ أي تحفـظ بشـانها تحـت الروافـع ووضـعت رهـن اشـارتها بـالمخزن رقـم 

انــه عنــد تســلیم المعــدات للعارضــة لــوحظ بالمكتــب المتنقــل عــدة عواریــات كمــا لــوحظ خصــاص الا
درهـــم 175.456,56اورو مـــا یعـــادل 13.945,00مطرقـــة التـــي تبلـــغ قیمتهـــا 14بحیـــث اختلفـــت 

1بصرف النظر عن واجبات التعشیر والتخزین وغیرها من النفقـات. وقـد اثـار المعشـر انتبـاه شـركة 

حـــة الـــى ذلـــك وانجـــزت معاینـــة فـــي هـــذا الشـــان وبمـــا ان العواریـــات لـــم تحصـــل الا بعـــد وشـــركة الملا
الافـــراغ وانتقالهـــا الـــى حراســـة شـــركة الشـــحن والافـــراغ لتحدیـــد الاضـــرار التـــي اصـــابتها، لاجلـــه فهـــي 

درهم كتعویض مسبق وتمهیدیا اجراء 175.456,56بادائها لها مبلع 1تلتمس الحكم على شركة 
فــاتورة ووصــل الاضــرار التــي حصــلت وتقویمهــا. وادلــت بمــذكرة ارفقتهــا بوثیقــة الشــحن و خبــرة لتحدیــد 

ووثائق اخرى.تسلیم وورقة التحقیق
ان الملــف خــال ممــا فیــد توجیــه المدعیــة للعارضــة ىوبنــاء علــى جــواب المــدعى علیهــا الاولــ

ـــة ایـــام مـــن و  اشـــارتها ضـــع البضـــاعة رهـــنوللاطـــراف الاخـــرى رســـالة التحفظـــات داخـــل اجـــل ثمانی
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ان من القانون التـاري البحـري وغیـر مقبولـة شـكلا. كمـا 262تالي تكون الدعوى مخالفة للفصل وبال
العوار او الخصاص اجالا مضبوطة یتعین احترامها تحت طائلة البطلان وان المشرع حدد في حال

طلب الخبرة قد قدم خارج الاجل القانوني ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى.
الاولـى فقـط على جواب المـدعى علیـه الثـاني ان الـدعوى موجهـة ضـد المـدعى علیهـاوبناء

بصــفتها المســؤولة عــن الاضــرار التــي اصــابت البضــاعة وان اســمه تــم اقحامــه بــدون ســبب، ملتمســا 
الحكم بعدم قبول الموجه ضده.

مــن القــانون البحـري لا تطبــق علــى262وبنـاء علــى تعقیـب المدعیــة ان مقتضــیات الفصـل 
هذه النازلة وتطبـق علـى الـدعوى التـي ترفـع ضـد الربـان او المجهـز او اصـحاب البضـائع ولـم یـذكر 
الشحن والافراغ التي لا تتمتع بحمایة القانون التجاري البحري، وهذا ما سار علیه الفقه اذ اعتبر ان 

لعلاقـة التـي جـاء لیـنظم ا262شركة الشحن والافراغ لیست طرفا في عقد النقل البحري وان الفصـل 
تنشــأ بــین اطــراف عقــد النقــل البحــري وذلــك مــا اكدتــه دراســة الاســتاذ جــون بیرلیــوز المنشــورة بمجلــة 

. وان الاجتهــاد القضــائي جــاء معــززا للفقــه عیــر 5صــفحة 1956ینــایر 10المحــاكم المغربیــة عــدد 
ان كنـاش اذ جـاء فیـه946في الملف رقـم 10/8/1986بتاریخ 1962قراغر المجلس الاعلى رقم 

ةالـــتحملات لـــیس نظامیـــا داخلیـــا لمكتـــب الشـــحن فقـــط بـــل هـــو اطـــار قـــانوني یـــنظم علاقـــة المؤسســـ
ه والتزاماتـه ازاءهـم ومـا یجـب یلجـأون الـى خدماتـه وهـو الـذي حقوقـباطراف عقد النقل البحـري الـذین 

یقاضـى ان یقوم به للمحافظة على البضاعة الى تـاریخ تسـلیمها، علـى اسـاس مـا ینظمـه مـن أحكـام 
من كناش الـتحملات 5عما یصیب البضاعة اثناء وجوها في عهدته. ولهذا فان ما ورد في الفصل 

1دعوى تقـام ضـد المـدعى علیهـا مكتـب الـلیة الناقل یعتبر قاعدة ملزمة. وبالتـالي فـان من ان مسؤو 

وثیقة رقم من دفتر تحملاتها. وبالرجوع الى ال5یجب ان تحترم الاجل المنصوص علیه في الفصل 
مـــع 3/8/2007طـــردا بتـــاریخ 18المـــدلى بهـــا مـــن العـــارض یتضـــح ان المـــدعى علیهـــا تســـلمت 5

من الفصل الخامس من دفتر التحملات جاء صریحة في ان 4وان الفقرة TR97وضعها بالمخزن 
یومـــا مـــن تـــاریخ الشـــحن او الافـــراغ لتكـــون مقبولـــة. ولان المقـــال وضـــع 90اجـــل رفـــع الـــدعوى هـــو 

والاجل یبتدئ من تاریخ تسلیم البضـاعة او تفریـغ البـاخرة 16/10/2007المحكمة بتاریخ بصندوق
وبالتالي فان الدعوى قدمت داخل الاجل القانوني. وفي جمیـع الاحـوال فحتـى 3/8/2007الذي هو 

مــن القــانون البحــري قــد تــم احترامــه مــن خــلال ادلاء العارضــة بتوصــل المــدعى 262اجــل الفصــل 
شـــعار وتحدیـــدا مصــــلحة المعاینـــة بفـــاكس رســـائل الاخطــــار والمؤرخـــة علـــى التـــوالي فــــي علیهـــا بالا

16/8/2007. وقــد تــم اجــراء معاینــة بالفعــل بتــاریخ 17/8/2007و13/8/2007و 7/8/2007

ر السید مروان الذي یشتغل بمصلحة المعاینة لدى المدعى علیهـا وبالتـالي یتعـین یاشرف علیها الخب
مؤكدة سابق دفاعها وملتمساتها. وارفقت مذكرتها بصور وثائق.رد الدفع الشكلي. 
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وبناء على تعقیب المدعى علیها الاولى ان توجه الفاكسات بصرف النظر عن عدم اثباتـه 
لا یقـــوم مقـــام رســـالة التحفظـــات مـــع الاشـــعار بالتوصـــل طبقـــا للكیفیـــات والاجـــال المنصـــوص علیهـــا 

المدعیــة لتحفاظتهــا داخــل الاجــل ووفــق الشــكل المطلــوب قانونــا، وفــي غیــاب أي وثیقــة تفیــد توجیــه 
قانونــا فــان الــدعوى تكــون غیــر مقبولــة وهــذا مــا ســار علیــه الاجتهــاد القضــائي فــي عــدة احكــام منهــا 

. واحتیاطیـا فـي الموضـوع وخلافـا لـدفوعات المدعیـة 15/2/1993الصـادر بتـاریخ 521الحكم عدد 
فــان العــارض اتخــذت تحفظــات فوریــة تحــت الروافــع 204686فانــه بــالرجوع الــى ورقــة التنقــیط عــدد 

بخصـوص البضـاعة موضـوع النازلـة وهـذه التحفظـات تعلقـت بـافراغ عشـرة طـرود مسـتعملة لا یمكـن 
ضــــمان محتواهــــا. وبالتــــالي تعــــین التصــــریح بعــــدم مســــؤولیة العــــارض عــــن الاضــــرار التــــي لحقــــت 

مطرقـة هیدروجینیـة الا 14بـاداء قیمـة واحتیاطیا جدا فـان المدعیـة  تطالـببالبضاعة قبل نفریغها.
1000مــن القــانون البحــري فانــه یتعــین حصــر قیمــة التعویضــات فــي مبلــغ 226انــه تطبیقــا للفصــل 

درهم.14.000درهم للطرد الواحد أي ما یمجموعه 
علــى النازلــة، كمــا أنهــا لــم 262وبنــاء علــى تعقیــب المدعیــة اكــدت فیــه عــدم انطبقــا الفصــل 

الحكم المشـــار الیهـــا فیهـــا او مراجعـــه، كمـــا ان الفاكســـات الموجهـــة للمـــدعى علیهـــا ترفـــق مـــذكرتها بـــ
وصــــل المــــدعى علیهــــا برســــائل والمــــدلى بهــــا رفقــــة المــــذكرة الســــابقة مــــع اشــــعارات التوصــــل تثبــــت ت

ى العـــرف علـــى أوقـــد ر 17/8/2007و 13/8/2007و 7/8/2007ت علـــى التـــوالي فـــي التحفظـــا
ون اشـعار للمصـلحة دوفا من ان تبقى الرسائل  في مكتـب الضـبط التصریح بالعوار عبر الفاكس خ

ـــم یكـــن للعارضـــكالمختصـــة فـــي الوقـــت المحـــدد. كمـــا ان العـــوار الـــذي اصـــاب المكتـــب المتحـــر  ة ل
. كمــا ان المــدعى علیهــا ارادت تحدیــد التعــویض 204686تحفــظ علــى ورقــة التنقــیط عــدد موضــوع 

بـالرجوع الـى ن ظـاهرا و ب كـاعوار الذي اصـاب المكتـلدفتر تحملاتها. كما ان ال262عملا بالفصل 
ـــان المن ـــیط ف ـــد أي تحفـــظ بخصـــوص المكتـــب قطـــورقـــة التنق ـــم یب العامـــل لحســـاب المـــدعى علیهـــا ل

المتحرك. وكما سار علیه العرف على مستوى الهیكل بعبارات تفید ذلك، وبالتالي مع انعدام التحفظ 
وى الهیكــل بعبــارات تفیــد ذلــك، وبالتــالي مــع ووصــف حالــة البضــاعة اذا اصــابها اعوجــاج علــى مســت

ان حصــر مبلــغ التعــویض فــي ضــاعة تبقــى المســؤولیة قائمــة، كمــا انعــدام الــتحفظ ووصــف حالــة الب
درهم هو اقرار ضمني بالمسؤولیة بصرف النظر عن عدم انطباقه على المدعى علیها فان 14000

للبضــاعة. ملتمســة الحكــم وفــق مقالهــا. المــدعى علیهــا ملزمــة بــالتعویض فــي حــدود القیمــة الحقیقیــة 
وارفقت مذكرتها بمستخرج لاجتهاد قضائي.

امة یرمي الى تطبیق القانون.عبناء على ملتمس النیابة ال
انـه ومـع اقـرار الحكـم الابتـدائي تماشـیا مـع صـریح الفصـل حیث جاء في اسباب الاسـتئناف 

في كل ما كـان یتمتـع بـه 1مكتب بان العارضة حلت محل 05/15من القانون المذكور رقم 54
عـدم تجاوزهـا لمـا هـو مقـرر للربـان  ...وكـذا ت مـن حیـث مبـدأ تحدیـد المسـؤولیة و من حقـوق والتزامـا
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اجال رفع الدعاوى ووجوب القیام بالاخطارات والاشعارات قبل سلوك المسطرة القضائیة، فـان الحكـم 
نوني یمتــع العارضــة بمــا كــان یتمتــع بــه ین یصــرح بانعــدام  وجــود نــص قــاحــالابتــدائي ینــاقض نفســه 

.1مكتب 
لثابـت مـن مقـال الـدعوى جـاء خـالا ممـا یثبـت توجیـه المدعیـة للعارضـة والاطـراف اوانه من 

الارى لرسالة التحفظات داخل اجـل ثمانیـة ایـام مـن وضـع البضـاعة رهـن اشارتهابواسـطة رسـالة مـع 
الاشعار بالتوصل.

الفــاكس عــلاوة علــى عــدم اثباتــه فانــه لا یقــوم مقــام طــرف وان الــزعم بمراســلة العارضــة عبــر 
التبلیغ المنصوص علیها قانونا

مـــن القـــانون التجـــاري البحـــري 262وتكـــون الـــدعوى تبعـــا لـــذلك مخالفـــة لمقتضـــیات الفصـــل 
وبالتالي غیر مقبولة شكلا.

وان هــذا مــا ســار علیــه العمــل القضــائي بالمملكــة فــي عــدة احكــام وقــرارات تــذكر العـــارض 
منها:

ا:ـثانی
مـــن 5والفصـــل 266ه مقتضـــیات الفصـــل ســـحیـــث انـــه ســـبق للعارضـــة ان اثـــارت دفعـــا اسا

من القانون التجاري البحري.30/10/1971المرسوم التنظیمي الصادر بتاریخ 
ت الدفع المذكور بنـاء علـى كـون العارضـة هـي شـركة تخضـع وان المحكمة التجاریة استبعد

الذي حلت محله.1د مما كان یستفید منه یللقانون الخاص وبالتالي لا تستف
ـــاو لكـــن حیـــث انـــه مـــن جهـــة الا ـــه وب ـــه وكمـــا ســـبق بیان ـــدائي الحكـــم لـــى فان قرار الحكـــم الابت

بـه مـن حقـوق والتزامـات مـن فـي كـل مـا یتمتـع 1الابتدائي نفسه فان العارضـة حلـت محـل مكتـب 
حیث مبدأ تحدید المسؤولیة وعدم تجاوزها لما هو مقرر للربان....وكذا اجال رفع الدعاوتى ووجـوب 

القیام بالاخطارات والاشعارات قبل سلوك المسطرة القضائیة.
الــذي حلـت محلـه العارضــة بقـوة القــانون 1وان الاجتهـاد القضـائي اســتقر علـى ان مكتـب 

كان ستفید منه مبدأ تحدید المسؤولیة وعدم تجاوزها لما هو مقرر للربان.في كل ما 
وانــــه وعلــــى ســــبیل المثــــال فــــان العارضــــة تــــذكر بــــالقرار الصــــادر عــــن محكمــــة الاســــتئناف 

قرار المجلس الاعلـى بـالنقض والاحالـة دبع1172تحت رقم 1955ابریل 04بالدارالبیضاء بتاریخ 
.1993نبر دج22الصادر بتاریخ 2666عدد 

مـن القـانون 266قتضـیات الفصـل وانه كان على الحكم الابتـدائي تطبـق الحكـم الابتـدائي م
جاري البحري وتماشیا مع الاجتهاد القضـائي القـار فـي هـذا البـاب، وبالتـالي حصـر التعـویض فـي الت

درهم عن كل طرد من الطرود الاربعة عشر.1000مبلغ 
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كـم الابتـدائي فیمـا قضـى بـه والتصـریح مـن جدیـد بحصـر وانـه یتعـین لـذلك الحكـم بالغـاء الح
درهم عن كل طرد.1000مبلغ سدرهم على اسا14000التعویض في مبلغ 

رفقته: نسخة من الحكم، غلاف التبلیغ.
اجابــــت المســــتانف علیهــــا بواســــطة نائبهــــا بمــــذكرة مفادهــــا ان 28/4/2009وخــــلال جلســــة 

لتطبیق في حقها، لانه ینظم مسؤولیة المجهز والربان من القانون البحري غیر واجب ا262الفصل 
دون ذكر مكتب الشحن والافراغ.
الذي جاء فیه بالحرف:262وهذا ما یؤكدع الفصل 

" لا تقبــــل ایــــة دعــــوى تعــــویض بســــبب عــــوار خصوصــــي او هــــلاك جزئــــي ضــــد الربــــان او 
المجهز او اصحاب البضائع..."

بــر ان شــركة الشــحن والافــراغ اذ اعت262ل ه جــاء مســایرا لمقتضــیات الفصــان الفقــوحیــث 
جـاء لیـنظم العلاقـة التـي تنشـأ بـین اطـراف عقـد 262طرفا في عقد النقل البحري وان الفصل لیست 

النقل البحري وهذا ما اكدته دراسة للاستاذ جون بیرلیوز.
ــ1ان شــركة و  ة المســتانفة لا یمكــن ان تتمتــع بــاي حــال مــن الاحــوال مــن الحمایــة القانونی

المنصــوص علیهــا فــي القــانون البحــري، لكونهــا لیســت طــرف فــي عقــد النقــل البحــري، وهــذا مــا اكــده 
ایضا الاجتهاد القضائي في مجموعة من المناسـبات نـذكر منهـا علـى سـبیل المثـال لا الحصـر قـرار 

94676فــي الملـف التجــاري عــدد 1986شـتنبر 10صــادر فــي 01962/86المجلـس الاعلــى رقـم 

.49صفحة 1997-1970ة قرارات المجلس الاعلى في المادة التجاریة منشور بمجل
والصـــادر 1النمـــنظم لشـــركة 02.15وان المقتضـــیات الواجبـــة التطبیـــق هـــي القـــانون رقـــم 

والـــذي دخـــل حیـــز التطبیـــق بتـــاریخ نشـــره فـــي 23/09/2005بتنفیـــذه الظهیـــر الشـــریف المـــؤرخ فـــي 
1محـل مكتـب 1، والذي بموجبه تحل شـركة 5375عدد 05/12/2005الجریدة الرسمیة بتاریخ 

من القانون السالف الذكر والذي جاء فیه بالحرف:54وهذا ما أكده صراحة الفصل 
ـــــب 1" ان شـــــركة  بشـــــان كـــــل صـــــفقات الاشـــــغال 1تحـــــل فـــــي حقـــــوق والتزامـــــات مكت

ا القانون حیز التطبیق"والتوریدات والخدمات وكذا العقود الاخرى والاتفاقیات المبرمة قبل دخول هذ
ومهما یكن فان العارض قامت بارسال مجموعة من الفاكسات مع اشعارات بالتوصـل تثبـت 
توصل المستانفة برسائل التحفظ في الاجـال المطبقـة علـى مسـؤولیة الربـان والمجهـز والمؤرخـة علـى 

على حسم مع العلم ان المجلس الا17/08/2008و 13/08/02007، 07/08/2007التوالي في 
فــي العدیــد مــن المناســبات علــى حجیــة المراســلات عبــر الفــاكس كوســیلة اثبــات غیــر منــازع فیهــا فــي 

وقتنا الحاضر.
262لي فان مـزاعم المسـتانفة المتعلقـة بتطبیـق الاجـال المنصـوص علیهـا فـي الفصـل ابالتو 

في مواجهة العارضة تبقى غیر قائمة مما ینبغي استبعادها.
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لمستحق:بخصوص التعویض ا-
اعمهـا الواهیـة بتطبیــق مقتضـیات القـانون البحــري ز حیـث ان المسـتانفة مازالـت تتمــادى فـي م

من القانون المذكور.266على نازلة الحال وهذه المرة مستندة على مقتضیات الفصل 
ان نیتها في تضلیل بارزة وصارخة ولا ریب فیها.و 

14طردا من بینها 18لیها تسلمت رات العارضة ان المستانف عذكوكما تم توضیحه في م

ارق هیدروجینة.ططراد عبارة عن م
فةنحیث ان الخصاص جاء بعد تسلیم البضاعة من طرف الناقل البحري الى المستا

هلم تستطع انكار يو كذلك من الثابت من
ــالتعویض المنصــوص و  ان المســؤولیة التعاقدیــة للمســتانفة ثابتــة ولا شــك فیهــا وان تمســكها ب
مـــن القـــانون البحـــري یبقـــى غیـــر قـــائم الـــذات اذ انـــه یـــنظم مســـؤولیة الربـــان 266ي الفصـــل علیـــه فـــ

والمجهز عن تعویض الاضرار الناتجة عن عقد النقـل البحـري اذ جـاء فـي الفصـل المـذكور صـراحة 
مایلي:

د فــــي " اذا لــــم تتضــــمن تــــذكرة الشــــحن تعیــــین القیمــــة فــــان مســــؤولیة المجهــــز والربــــان تحــــد
بالرغم من كل اتفاق مخالف"وذلك دنك عن كل طر الف فر 100.000

ویســــتفاد مــــن الفصــــل المــــذكور اعــــلاه ان مســــؤولیة المجهــــز والربــــان تنتهــــي بمجــــرد تســــلیم 
ـــة دون  الاحتجـــاج بمقتضـــات  ـــام مســـؤولیتها التعاقدی ـــك قی ـــى المســـتانفة ومباشـــرة بعـــد ذل البضـــاعة ال

من نفس القانون.221القانوني البحري وذلك عملا بالفصل 
تكمـن فـي الحفـاظ علـى البضـاعة ووضـعها فـي المخـازن وحراسـتها 1وان مسؤولیة مكتب 

من أي ضیاع وتسلیمها في الاخیر الى العارضة.
فــي مواجهــة العارضــة فــان المســتانفة لــم 266وحتــى علــى فــرض تطبیــق مقتضــیات الفصــل 

وبالتــالي فــان روجینیــةمطرقــة هید14ه الــى ورقــة الشــحن التــي تتضــمن قیمــة كــل طــرد بمــا فــیهم بـتنت
لا تخدم مصالح المستانفة بل في كل الاحـوال تبقـى ملزمـة بتعـویض القیمـة 266مقتضیات الفصل 

مطرقة هیدروجینیة مادامت الحقیقة متواجدة الشحن من جهة ومن جهة اخـرى ادلاء 14الحقیقیة ل 
مطرقة هیدروجینیة.14كذلك  بفاتورات شراء العارضة 

عـــا لـــذلك ملزمـــة قانونـــا بتعـــویض العارضـــة عـــن القیمـــة الحقیقیـــة للمطـــارق وان المســـتانفة تب
الهیدروجینیة.

وبالتالي نستنتج من خلال وثائق ومستندات الملف، وفصـول القـانون والاجتهـادت القضـائیة 
المدلى بها وموقف الفقه ان المسؤولیة القانوني والتعاقدیة ثابتة في حق المسـتانفة، ممـا یینبغـي معـه 

ستئناف الحاي، مع تأیید الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به.رد الا
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ادلى الاسـتاذ صـلاح الـدین بـن رحـال عـن ربـان البـاخرة بمـذكرة 30/6/2009وخلال جلسة 
التمس من خلالها تایید الحكم 

عقبت نائبة الطاعنـة بمـذكرة تمسـكت مـن خلالهـا  بالـدفوعات 13/10/2009جلسةوخلال 
ي نواب الاطراف نسخة تقـرر حجـز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار قان تسلم باوبعد ،السابقة
.9/2/2010ومدد لجلسة 2/1/2010بجلسة 

محكمة الاستئناف
مـــن القـــانون التجـــاري 262حیـــث تمســـكت الطاعنـــة بعـــدم قبـــول الـــدعوى لمخالفتهـــا الفصـــل 

ت بمــن ق 266ات الفصــل توصــلها برســالة التحفظـات كمــا تمســكت بمقتضــیمالبحـري وذلــك بعــد
فـي ایضـاسـنده یجـدوالـذي للطرفالتعویض في الف درهم وحصرتحدید المسؤولیة بوالذي یقضي 

ملتمسـة اعمـال الفصـول المتمسـك 30/10/1971من المرسوم التنظیمـي الصـادر بتـاریخ 5الفصل 
بها بعد الغاء الحكم المستانف.

ــــــت مقتضــــــیات الفصــــــل  ــــــئن كان ــــــاش 5حیــــــث أنــــــه ل ــــــتمــــــن كن ــــــاریخ ال حملات الصــــــادر بت
ــ30/10/1971 علــى ان مســؤولیة مكتــب الشــحن لا تتعــدى مســؤولیة الناقــل فــان الثابــت مــن صنت

ــــذي 02/15خــــلال القــــانون رقــــم ــــة الوطنیــــة للمــــوانئ بموجبــــه تــــم تنظــــیم وال 1ومنهــــا شــــركة الوكال

وان 1كة انــــه تــــم اعــــادة هیكلــــة شــــر (الطاعنــــة) والــــذي دخــــل حیــــز التطبیــــق قبــــل اقامــــة الــــدعوى
شـان صـفقات  ب1ومكتـب والتزامـات الدولـة وق صریحة في انها تحـل فـي حقـ54لمادة مقتضیات ا

الاستغلال والتوریدات والخدمات وكذا العقـود الاخـرى والاتفاقـات ولا سـیما الحالـة المبرمـة قبـل تـاریخ 
ضى هذا القانون.دخول هذا القانون حیز التطبیق والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لهما بمقت

اسـتمرار العمـل بـدفتر الـتحملات السـابق والـذي دوانه لا یوجد ضمن الفصل المذكور ما یفیـ
64ة ادمـن المـ4وذلـك واضـح مـن خـلال الفقـرة 1شـركة تنظـیم اعـادذيالقـانون الحـالي الـنسخه 

"حیث جاء فیها فسخ جمیع الاحكام المخالفة ...02/15من القانون رقم 
مـــن دفتـــر الـــتحملات الســـابق یكـــون مـــا 5باســـتبعاد تطبیـــق مقتضـــیات الفصـــل وحیـــث انـــه 

فـــي غیـــر محلـــه لانهمـــا 266و 262الطاعنـــة مـــن الاســـتفادة مـــن مقتضـــیات المـــادتین هتمســـكت بـــ
قاصرین على الناقل البحري والمجهز ویكون تعلیل الحكم المستانف صائبا ویتعین تأییده. 

لـھذه الأسبـــــاب
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الا

.علینا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستانف وتحمیل الطاعنة الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطتشار المقررالمسالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 30/03/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــركة مســاهمة ممثلــة فــي شــخص رئــیس وأعضــاء 1شــركة بــین 
مجلسها الإداري.

.كمال الصایغالأستاذ انائبه
.البیضاءالدارالمحامي بهیئة 

من جهة.ا مستأنفةبوصفه

:وبین
بصفته ممثلا لمالكي ومجهـزي ومسـتأجري هـذه 2ربان الباخرة -

شـــركة ذات مســـؤولیة 3البـــاخرة المســـتوطن بـــالمغرب لـــدى شـــركة 
.محدودة الكائن
.صلاح الدین بن رحالنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

ثلـــة فـــي شـــخص رئـــیس وأعضـــاء شـــركة مســـاهمة مم4البنـــك -
مجلسها الإداري.

نائبها الأستاذ محمد توفیق الحسیني.

قرار رقم :
1593/2010

صدر بتاریخ:
30/03/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
414/6/2005

ف التجاریةرقمه بمحكمة الاستئنا
3521/2008/9

ع/ب
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المحامي بهیئة الدار البیضاء.

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.23/10/2008واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الأخرىوالفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

یســــتأنف 08/07/2008حیــــث تقــــدم نائــــب الطاعنــــة بمقــــال اســــتئنافي مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 
فــي الملــف عــدد 21/01/2006محكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن ال

والقاضي بعدم قبول الطلب شكلا مع إبقاء الصائر على رافعه.414/06/2005
وبناءا على الاستئناف المثار الذي تقدم به الأستاذ صلاح الدین بن رحال عن ربان الباخرة 

لییا.

:في الشكـــل
القانونیـــــة مالكافـــــة أوضـــــاعهیانمســـــتوفســـــتئناف المثـــــارو الاحیـــــث ان مقـــــال الاســـــتئناف

المســــطریة إذ تقــــدم بــــه الطــــرف المســــتأنف صــــاحب الصــــفة والمصــــلحة ووفــــق الأجــــل ماوضــــوابطه
شكلا. لانمقبو نونا ومؤدى عنه الرسم القضائي فهماالمنصوص علیه قا

:وعوفي الموضـ
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تقـدمت بواسـطة نائبهـا بمقـال 1شركة حیث یستفاد بالرجوع إلى وثائق الملف ان المدعیة
والــذي تعــرض فیــه المدعیــة بواســطة 13/01/2005لــدى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 

علـى 1طن من القمح وقع نقلهـا بمقتضـى وثیقـة الشـحن عـدد 9.649.580محامیها أنها استوردت 
وانـه تبـین أثنـاء عملیـات 19/01/2003الواصـلة إلـى مینـاء الـدار البیضـاء بتـاریخ 2متن الباخرة 

الإفــــراغ ان جــــزءا هامــــا مــــن حمولــــة الســــفینة لحقتــــه عواریــــات فادحــــة أصــــبحت معــــه غیــــر صــــالحة 
ـــــدتها العارضـــــة بلغـــــت مـــــا مجموعـــــه للاســـــتهلاك  ـــــي تكب البشـــــري ویتعـــــین إبادتهـــــا وان الخســـــائر الت

درهــــم 549.994,70درهــــم حســــب التفصــــیل التــــالي قیمــــة البضــــاعة المتضــــررة: 1.192.037,80
درهـم وأنهـا تتـوفر علـى تـامین یغطـي الخســائر 647.042,80حقـوق الجمـرك والمصـاریف المختلفـة 

درهــم وأنهــا لــذلك 544.994,70المســجلة علــى البضــاعة فــي حــدود قیمتهــا الأصــلیة أي فــي حــدود 
وأنهـا تترك للمؤمن البحري الحال محلها بقوة القانون، صلاحیة اتخاذ التدابیر الكفیلة بصیانة حقوقه

بالمقابــــــل لا تتــــــوفر علــــــى تــــــامین یغطــــــي حقــــــوق الجمــــــرك والمصــــــاریف المختلفــــــة البالغــــــة قیمتهــــــا 
درهــم وانــه لــذلك حــق لهــا مطالبــة الناقــل البحــري بصــفة مباشــرة تعویضــها عــن هــذه 647.042,80

ــــة وان البنــــك  ضــــمن أداء التعویضــــات 4الأضــــرار وان مســــؤولیة المــــدعى علیــــه ثابتــــة فــــي النازل
لـذلك 07/02/2003الصـادر بتـاریخ 780003400047ة لها بمقتضى عقد الكفالة عدد: المستحق

وائـدالفدرهم مـع647.042,80تلتمس الحكم على المدعى علیهما بالتضامن بأدائهما لفائدتها مبلغ 
المقال بالوثائق التالیة:القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب وتحمیلهما الصائر وأرفقت 

أصل الكفالة.-تقریر الخبرة -وثیقة الشحن 
وبنــــاء علــــى المــــذكرة الجوابیــــة المــــدلى بهــــا مــــن طــــرف نائــــب المــــدعى علیــــه الأول بجلســــة 

والتــي ورد فیهــا ان العــارض لا یســأل إلا عــن الضــرر الــذي یصــیب البضــاعة وهــي 31/03/2005
حكـم بــه یتعلــق مــن اتفاقیـة هــامبورغ وان المبلـغ المطلــوب ال5و4تحـت عهدتــه وذلـك طبقــا للمـادتین 

بالمصاریف الجمركیة وكذا مصـاریف التعشـیر وانـه تماشـیا مـع هـذا الموقـف یـدلي بـاكر صـادر عـن 
ویتعــین الحكــم بــرفض الطلــب وأرفــق المــذكرة 04/08/2000الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة بتــاریخ 

بالأمر المشار إلیه أعلاه. 
ـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المـــدعى علیـــه الثـــاني بجلســـة وبن

والتزامه بالأداء 2والتي ورد فیها ان العارض هو موقع الكفالة لفائدة ربان الباخرة 02/06/2005
هــو تــابع لمــا قــد تقــر المحكمــة بــه فــي مواجهــة المكفــول وبالتــالي یتعــین حصــر مــا یقضــي بــه فــي 

مواجهة العارض بصفته تلك فیما یقضي به في مواجهة المكفول.
التعقیــب المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المدعیــة والتــي جــاء فیهــا ردا علــى وبنــاء علــى مــذكرة 

دفـــوع الناقـــل البحـــري ان مســـؤولیة هـــذا الأخیـــر تشـــمل كافـــة الخســـائر التـــي تلحـــق المتلقـــي بمـــا فیهـــا 
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الخسائر التي تصیب البضاعة وكذا المصروفات التي تنفق من اجلها بسـبب هـذه الخسـائر وان كـل 
مــن القــانون البحــري التــي عرفــت 310ائر تعتبــر عواریــات حســب مــدلول كــل مــن المــادة هــذه الخســ

مـــن اتفاقیـــة هـــامبورغ التـــي عرفـــت الأضـــرار التـــي یتحمـــل الناقـــل 5العواریـــات بصـــفة عامـــة والمـــادة 
البحــري مســـؤولیتها وان الخســـائر الناتجـــة هـــن هـــلاك البضـــاعة أو تلقهـــا لا تقتصـــر علـــى العواریـــات 

تـــد إلـــى العواریـــات المصـــروفات ویتعلـــق الأمـــر هنـــا كمـــا ســـلف بكـــل المصـــروفات الأضـــرار بـــل تم
الضائعة التي أنفقت على البضاعة بسبب العواریات لأضرار المسجلة علیها.

06/10/2005وبناء على مذكرة تعقیب المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعى علیـه بجلسـة 

مـن القـانون البحـري بـان النـزاع تحكـم 310والتي أكد فیها دفوعه السابقة موضحا بخصوص المـادة 
منهـا التـي تحـدد مسـؤولیة الناقـل 5و4مقتضیاته بالأساس اتفاقیة هامبورغ وعلى الأخـص المـادتین 

البحري في حدود الخسارة أو الهلاك أو التلف وان مسؤولیة تحصر في حدود الضرر المباشر.
وحجزهـــا للمداولـــة للنطـــق 17/01/2005وبنـــاء علـــى اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة للبـــت بجلســـة 

.21/02/2006وتمدیدها لجلسة 14/02/2006بالحكم بجلسة 
وبـنفس الجلســة صــدر الحكــم المسـتأنف المشــار إلــى مراجعــه ومـا قضــى بــه أعــلاه فاســتأنفته 

بواسطة نائبها معتمدة على أسباب الاستئناف التالیة:1شركة 
رت ان الوثـــائق المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف ان الواضـــح مـــن تعلیـــل الحكـــم ان المحكمـــة قـــد اعتبـــ

بلامـین، ووثیقـة الشـحن والكفالـة الصـادرة عـن العارضة ویتعلـق الأمـر بتقریـر خبـرة السـید عبـد الحـي 
البنك التجاري المغربي، لم تكن كافیة لإثبات المصاریف التي تطالب بأدائها.

جــز بنــاء علــى أمــر ان تقریــر الخبــرة الــذي اســتندت إلیــه العارضــة لتعزیــز طلبهــا كــان قــد أن
والـــذي تـــم 1930/4/2003فـــي الملـــف رقـــم 27/01/2003صـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بتـــاریخ 

بمقتضــاه تعیــین الخبیــر الســید عبــد الحــي بلامــین لإجــراء فحــص دقیــق للبضــاعة ومعاینــة الأضــرار 
المــؤمن المســجلة علیهــا وتحدیــد طبیعتهــا وجســامتها وقیمتهــا وتحدیــد القیمــة التــي ســیتحملها كــل مــن 

البحري والعارضة.
ان الخبیــر المعــین ضــمن فــي تقریــره انــه حــدد قیمــة المصــاریف التــي تحملتهــا العارضــة بعــد 

تحقیق جمیع الوثائق الخاصة بهذا المضمار.
وبالتالي فان المبلغ الذي حدده الخبیر لم یكن مبنیا على مجرد تخمینات أو افتراضـات، بـل 

دته بها العارضة.على دراسة معمقة للوثائق التي أم
وانه مادام ان الخبرة قد أنجزت بصفة حضوریة وتواجهیة بین الأطراف، ومادام الغرض من 

التعـــویض المســـتحق للعارضـــة بنـــاء علـــى دراســـة للوثـــائق، فـــان لتحدیـــدإنجازهـــا هـــو إجـــراء محاســـبة 
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مضـــمنة أســـفرت عنـــه یكـــون وســـیلة إثبـــات وحجـــة توثـــق اســـتحقاق العارضـــة للمبـــالغ الالتقریـــر الـــذي
بخلاصته.

وان الحكم الابتدائي لما اعتبر ان الخبرة المنجـزة بـأمر مـن المحكمـة لا یمكـن اعتمادهـا فـي 
غیــاب الوثــائق، والحــال أنهــا أنجــزت بنــاء علــى دراســة لهــذه الوثــائق باعتبارهــا إجــراء مــن إجــراءات 

.التحقیق، فانه یكون قد جانب الصواب فیما قضى به ویتعین إلغاؤه لهذا السبب
وانــه فضــلا عمــا ذكــر، وعلــى فــرض مســایرة الحكــم الابتــدائي فیمــا ذهــب إلیــه، رغــم اقتنــاع 
العارضــة بوجاهــة دفوعهــا بخصوصــه فــان المحكمــة كانــت ملزمــة قبــل التصــریح بعــدم قبــول الطلــب 

شكلا بإنذار هذه الأخیرة بالإدلاء بما یثبت كون المصاریف المطالب بها تتعلق بموضوع النزاع.
المســــطرة المدنیــــة الحــــالي قــــد أنــــاط بالمستشــــار المقــــرر مهمــــة توجیــــه الأطــــراف ان "قــــانون

وإنــذارهم بالقیــام بــالإجراءات التــي یتطلبهــا ســیر المســطرة حینمــا نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 
الأول من ق.م.م. على انه إذا تم إصلاح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقیمت بصفة صحیحة" 

مــن 13منشــور علــى ص 1128تحــت عــدد 13/05/1987لــى بتــاریخ قــرار المجلــس الأع
كتاب ق.م.م. والعمل القضائي المغربي للمستشار محمد بفقیر.

ان المحكمـــة لـــم تنـــذر العارضـــة بـــالإدلاء بالوثـــائق المعـــززة لطلبهـــا رغـــم إدراج الملـــف بعـــدة 
علـة المشـار إلیهـا فـي جلسات، واقتصرت بعد حجزه للمداولة على اعتبار الطلب غیر مقبول شكلا لل

منطوقه أعلاه، الذي یكون معه حكمها ناقص التعلیل ومعرضا للإلغاء.
ان الاستئناف ینشـر الـدعوى مـن جدیـد، الأمـر الـذي یعطـي للعارضـة الحـق فـي الإدلاء بمـا 

یعزز طلبها أمام محكمة الاستئناف.
نـــت قـــد اســـتوردت ان الثابـــت مـــن اصـــل وثیقـــة الشـــحن المـــدلى بهـــا ابتـــدائیا ان العارضـــة كا

طنــا مــن القمــح ســیتم نقلهــا مــن مدینــة كــالیننكراد بروســیا إلــى مینــاء 9.649,580حمولــة مكونــة مــن 
الدار البیضاء على متن الباخرة لییا.

ان المصاریف التي أنفقتها العارضة بعد وصول البضاعة مفصلة كالآتي: 
ــــغ - -صــــل الأداءدرهمــــا عــــن مصــــاریف الجمــــارك ( طیــــه اصــــل و 9.874.057,00مبل

).3سند
درهمــا عــن مصــاریف دخــول البـاخرة إلــى المینــاء (طیــه اصــل الفــاتورة 87.450,00مبلـغ -

).4سند –02/161رقم 
03983257درهما عن مصاریف التفریغ ( طیه اصل الفاتورة رقم 304.332,05مبلغ -

).5سند –
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–220761ة رقـم درهما عن مصاریف التعشـیر ( طیـه اصـل الفـاتور 18.817,73مبلغ -
).6سند 

–03/037درهمــا عــن مصــاریف المراقبــة ( طیــه اصــل الفــاتورة رقــم 18.835,28مبلــغ -
).7سند 

و 221963درهمــا عــن مصــاریف الــوزن ( طیــه اصــل الفــواتیر رقــم 32.258,63مبلــغ -
).10و9و8سندات –وكشف حساب صادر عن المكتب الوطني للسكك الحدیدیة 4016946
–004278درهما عن مصاریف التنسـیق ( طیـه اصـل الفـاتورة رقـم 80.267,46مبلغ-

).11سند 
ـــم 428.774,80مبلـــغ - ـــاتورة رق ـــه اصـــل الف ـــغ الإضـــافیة ( طی درهمـــا عـــن ســـاعات التفری
2002/188V– 12سند.(

درهمــا مــن التــأمین (طیــه اصــل شــهادة التــامین الصــادرة عــن زوریــخ 93.280,60مبلــغ -
)13سند –2002/06903تحت رقم 
درهمـــا عـــن أتعـــاب الخبیـــر عبـــد الغفـــور الصـــبیحي (طیـــه اصـــل ورقـــة 9.570,00مبلـــغ -

).14سند –03/015الأتعاب رقم 
درهما.10.947.643,75ان مجموع ما أدته العارضة عن البضاعة المستوردة هو 

الحــي بلامــین ان الثابــت مــن تقریــر الخبــرة المنجــزة بــأمر مــن المحكمــة بواســطة الســید عبــد
طنا.461,1والمدلى بأصله ابتدائیا، ان المجموع الإجمالي للبضاعة المتضررة هو 

وان العارضــــة اضــــطرت بالإضــــافة إلــــى ذلــــك إلــــى اتفــــاق مصــــاریف زائــــدة علــــى البضــــاعة 
المتضررة.

انــه اعتبــارا لــذلك، فــان مبلــغ التعــویض الــذي طالبــت بــه العارضــة كــان مؤسســا وثابتــا، وان 
لمدلى بها تؤكد استحقاقها له.الوثائق ا

وانه اعتبارا لكونه العواریات تشـمل بالإضـافة إلـى الأضـرار والخسـارات التـي تلحـق بالسـفینة 
310أو الحمولة وأجرة النقل، كل المصاریف فائقة العادة التي تنفق من اجلهما طبقا لأحكـام المـادة 

العارضـــة مؤسســـا ویتعـــین التفضـــل مـــن القـــانون التجـــاري البحـــري، الأمـــر الـــذي یكـــون معـــه طلـــب 
بالاستجابة له بعد إلغاء الحكم الابتدائي. 

لم ینازع في المرحلة الابتدائیة في صفته ككفیل أو في ثبوتیة المبلغ المطالب 4ان البنك 
به واكتفى بالتماس حصر ما سیحكم به في مواجهته في المبلغ الذي سیكون على المكفول أداؤه.

ان المكفول نفسـه لـم ینـازع فـي ثبوتیـة الـدین وان واجـه دفاعـه انحصـرت فـي مناقشـة اعتـرار 
هذه المصاریف داخلة ضمن العواریات أم لا، الأمر الذي یكون معه الدین ثابتا ومستحقا.



3521/2008/9رقم الملف : 

7

لهذه الأسباب تلتمس العارضة التصریح بإلغاء الحكم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة تحـت 
والحكـم مـن جدیـد بعـد التصـدي: 414/6/2005في الملف عـدد 21/02/2006بتاریخ 2751رقم 

درهمـا، مـع 647.042,80بأداء المستأنف علیهما علـى سـبیل التضـامن والاقتـران فیمـا بینهمـا مبلـغ 
الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلها الصائر.

.أدلى نائب المستأنفة برسالة مرفقة بوثائق28/10/2008وبجلسة 
بمذكرة جاء فیها: 4وحیث أدلى نائب البنك 

وان الناقل البحـري لا یسـأل إلا 2لفائدة ربان الباخرة بان العارض موقع على عقد الكفالة 
عن الضرر الذي یصیب البضاعة وهي تحت عهدته وان مصلحة العارض والناقل البحري مشـتركة 

الابتدائیــة ومــذكرة الناقــل البحــري ملتمســا أساســا مؤكــدا مــا جــاء فــي مذكرتــه المــدلى بهــا فــي المرحلــة 
تأیید الحكم المستأنف واحتیاطیا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید برفض الطلب.

بمـــذكرة جوابیـــة مـــع اســـتئناف 2أدلـــى نائـــب ربـــان البـــاخرة 24/04/2009وحیـــث بجلســـة 
فرعي جاء فیهما: 

المعتمدة في النازلـة جـاءت خالیـة مـن كـل وثیقـة انه على عكس ما تدعیه المستأنفة فالخبرة 
درهـــم. وان المصـــاریف التـــي تحملتهـــا المســـتأنفة 647.042,80تفیـــد تحدیـــد المصـــاریف فـــي المبلـــغ 

تكــون عبــارة عــن مصــاریف إضــافیة تتعلــق بالضــرر مــن ناحیــة الرســوم الجمركیــة ومصــاریف مكتــب 
ـــغ الشـــحن والإفـــراغ والتعشـــیر وان الخبیـــر حـــدد هـــذه المصـــاریف درهـــم للطلـــب 1.135,50فـــي مبل

درهم لیكون المبلغ مصاریف غیر عادیة حددها 368.738بالنسبة للبضاعة المتضررة المحددة في 
وان المحكمة ومن خلال مـا توصـل إلیـه السـید الخبیـر یتضـح بـان نتیجتـه مبنیـة 229.078,28في 

ئق المــدلى بهــا لأول مــرة مــن علــى التخمــین وغیــر مدعمــة بأیــة وثیقــة وانــه علــى فــرض الأخــذ بالوثــا
درهــــم. إن هــــذه الوثــــائق لا 10.947.643,75طــــرف المســــتأنفة فانــــه یلاحــــظ أنهــــا تضــــمنت مبلــــغ 

تتطابق وما توصل إلیه الخبیر الأمر الذي یفید بان مطالب المستأنفة غیر مدعمة بأیة وثیقة الأمر 
قضى به.الذي یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف في جمیع ما

:وحول الاستئناف المثار

حیث إذا ما أخذت المحكمة بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة، ستلاحظ بأنهـا تتعلـق 
بمصاریف الجمرك والتعشـیر، وكـذا مصـاریف مكتـب اسـتغلال المـوانئ وواجبـات التـأمین، مصـاریف 

الوزن والتنسیق، ما شابه ذلك.
فاقیــة هــامبورغ، لا یســأل إلا عـــن الضــرر الــذي یصـــیب ان الناقــل البحــري، ووفــق أحكـــام ات

البضاعة وهي تحت عهدته.
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من هاته الاتفاقیة، نصت في فقرتها الأولى على ما یلي:4تم مقتضیات المادة 
" مسؤولیة الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقیة، تشمل المـدة التـي تكـون فیهـا البضـائع 

ثناء النقل وفي میناء التفریغ".في عهدة الناقل في میناء الشحن وأ
من نفس الاتفاقیة، نصت كذلك في فقرتها الأولى على ما یلي:5كما ان مقتضیات المادة 

" یســـأل الناقـــل عـــن الخســـارة الناتجـــة عـــن هـــلاك البضـــاعة أو تلفهـــا، وكـــذلك الناتجـــة عـــن 
تـــأخیر أثنـــاء وجـــود التـــأخیر فـــي التســـلیم، إذا وقـــع الحـــادث الـــذي تســـبب فـــي الهـــلاك أو التلـــف أو ال

هـــو أو ، مـــا لـــم یثبـــت الناقـــل انـــه قـــد اتخـــذ4البضـــائع فـــي عهدتـــه علـــى الوجـــه المبـــین فـــي المـــادة 
مستخدموه أو وكلاؤه جمیع ما كان یلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابیر لتجنب الحادث وتبعاته".

عهدته.ان العارض وحسب هاتین المادتین، لا یسأل إلا عن البضاعة التي تكون تحت 
ان العارض وتماشیا مع هذا الموقف، أدلى بأمر صادر عن السید رئیس المحكمـة التجاریـة 

.1998/1/2000, بالملف الاستعجالي عدد 04/08/2000بتاریخ 
ان المطالبة القضائیة المقدمة من طرف المستأنفة، لا تتعلق بأي ضرر لحق بالبضاعة.

عــــن الأســــاس القــــانوني لمواجهتــــه بهــــذه انــــه مــــن حــــق العــــارض، والحالــــة هــــذه ان یســــاءل
المستأنفة بوثیقة الشحن، مما یفید ان الأمر یتعلق بنقل بحري.المطالبة، التي استدلت في إطارها

ان الأضرار التي لحقت بالبضاعة، وكما أقرت بذلك المستأنفة، تمت تغطیتها.
الـــذي یصـــیب ان مســـؤولیة الناقـــل البحـــري، حســـب اتفاقیـــة هـــامبورغ، تنحصـــر فـــي الضـــرر

البضاعة التي تكفل بنقلها، دون تجاوز ذلك.
مــــن القــــانون البحــــري 310مــــن جهــــة أخــــرى، فــــان المســــتأنفة اســــتدلت بمقتضــــیات المــــادة 

المغربي، للقول بان الناقل یبقى مسؤولا عن كل ضـرر أو خسـارة تلحـق بالسـفینة أو الحمولـة أو كـل 
مصاریف فائقة العادة من اجلهما تعتبر عواریات.

ومــن تــم اســتخلص ان هــذا المفهــوم یعتمــد علــى المصــروفات التــي تتكبــدها البضــاعة بســبب 
العواریات.

ان المدعیة حاولت تأویل مقتضیات هذه المادة خدمة لمصالحها لا اقل ولا أكثر.
انــه بـــالرغم مــن كـــون النــزاع الحـــالي تحكمــه مقتضـــیات اتفاقیــة هـــامبورغ، التــي تســـمو علـــى 

، لا ینطبــق 1913جــاء بالبــاب الثالـث مــن القســم الثالــث لظهیــر 310الفصــل القـانون الــوطني، فــان
على النازلة الحالیة.

حیــث ان القســم الثالــث مــن هــذا الظهیــر یتحــدث عــن الأخطــار البحریــة، التــي مــن جملتهــا 
التصادم البحري، الإنجاد والإنقاد والعواریات.
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صــة فـي مجــال النقـل البحــري وان انـه لا یخفـى علــى المحكمـة ان العواریــات تشـكل حالـة خا
ومـــا یلیهـــا تحـــدد نـــوع العواریـــات ومفهومهـــا مـــن الوجهـــة القانونیـــة، وشـــروط 312مقتضـــیات المـــادة 

تطبیقها وكیفیة الاستفادة من أي تعویض یدخل في إطارها.
ان هذا القسم لا یتعلق مطلقا بمسـؤولیة الناقـل البحـري التـي تحـدثت عنهـا مقتضـیات ظهیـر 

وما یلیها.221الأول وعلى الأخص من ذلك مقتضیات المادة بالقسم1919
ان هذه المقتضیات تتحدث بدورها عن الضرر أو العوار الذي یلحق بالبضـاعة، لا اقـل ولا 

أكثر.
ما نصه:221حیث ورد بالمادة 

" یبقــى مـــؤجر الســـفینة مســؤولا عـــن كـــل هــلاك أو عـــوار یصـــیب البضــاعة، مادامـــت تحـــت 
بت وجود قوة قاهرة".حراسته، ما لم یث

، نجـدهما معـا 1919هكذا فسواء أخذنا بعین الاعتبار مقتضیات اتفاقیة هـامبورغ أو ظهیـر 
یحصران مسؤولیة الناقل في حدود الضرر المباشر الذي یلحق بالبضاعة التي تكفل بنقلها.

ت ان مصاریف الجمرك بالتالي لا یمكن ان تشكل عواریات تلحق بالبضاعة، بل هي واجبا
تؤدى من طرف أي مستورد سواء لحق ضرر ببضاعته أم لا.

تبین ان العواریات هـي المصـاریف 1919من ظهیر 30ان قراءة متأنیة لمقتضیات المادة 
فائقة العادة المتعلقة بكل خسارة تلحق بالسفینة أو الحمولة أو أجرة النقل أو كلیهما معا.

ومـا یلیهـا مـن ظهیـر 312و311ات المـادة ان مفهوم هذه العواریات هو مـا حددتـه مقتضـی
1919.

بخصــــوص العواریــــات ومفهومهــــا فــــان 1919اعتبــــارا لمــــا نصــــت علیــــه مقتضــــیات ظهیــــر 
واجبــات الجمــرك لا تصــنف العواریــات التــي تخضــع لإجــراءات وآجــال قانونیــة نــص علیهــا المشــرع 

بمقتضى هذا الظهیر.
الابتــدائي مــع تعدیلــه والحكــم مــن جدیــد انــه تأسیســا علــى مــا ســلف فانــه یتعــین تأییــد الحكــم 

برفض الطلب.
أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابیة جاء فیها:29/12/2009وبجلسة 

مــن القــانون البحــري المغربــي 310بــان العارضــة مضــطرة لتــذكیر الناقــل بمقتضــیات المــادة 
ل أو بكلیهمــا معــا التــي تــنص علــى ان كــل ضــرر أو خســارة تلحــق بالســفینة أو الحمولــة أو أجــرة النقــ

وكــل مصــاریف فائقــة العــادة تنفــق مــن اجلهمــا تعتبــر عواریــات وان هــذه المــادة أوردت تعریفــا شــاملا 
لمفهوم العوار وجعلته یشتمل المصاریف بالإضافة إلى الأضرار المادیة التي تصیب البضاعة.
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إطـار وانه إذا كانـت العارضـة قـد حصـلت علـى تعـویض عـن قیمـة البضـاعة المتضـررة فـي 
عقـد التـامین فانــه مـن حقهـا الرجــوع علـى الناقـل البحــري مـن اجـل اســترجاع المصـاریف التـي أنفقتهــا 

والتي لا تغطیها عقدة التامین المتعلقة بالبضاعة.
مؤكدا في الأخیر ما جاء في مقاله الاستئنافي.

أدلـــى الأســـتاذ صـــلاح الـــدین بـــن رحـــال عـــن ربـــان البـــاخرة بمـــذكرة09/02/2009وبجلســـة 
من القانون التجاري البحري مؤكدا 310تعقیب جاء فیها بأنه لا مجال إلى تطبیق مقتضیات المادة 

بان هذه المحكمة أصدرت قرارا قضى برد الاستئناف وتأییـد الحكـم المسـتأنف القاضـي بـرفض طلـب 
فقــــررت المحكمــــة اعتبــــار القضــــیة جــــاهزة وتــــم حجزهــــا للمداولــــة للنطــــق بــــالقرار بجلســــة 1شــــركة 
.23/03/2010مددت لجلسة 09/03/2010

افـة الاستئنـمحكم

في الاستئناف الأصلي:
الحكم المستأنف مجانبته للصـواب حینمـا قضـى بعـدم قبـول طلبهـا علىحیث نعت الطاعنة 

شـــكلا لعـــدم إدلائهـــا بالوثـــائق المثبتـــة للمصـــاریف مؤكـــدة أنهـــا اســـتندت فـــي طلبهـــا علـــى تقریـــر خبـــرة 
ادر عـــن رئـــیس المحكمـــة وبنـــاءا علـــى فحـــص دقیـــق للبضـــاعة ومعاینـــة أنجـــزت بنـــاءا علـــى أمـــر صـــ

الأضــرار المســجلة علیهــا وتحدیــد طبیعتهــا وجســامتها وقیمتهــا مضــیفة بــان المحكمــة صــرحت بعــدم 
مـــن القـــانون البحـــري 310قبـــول طلبهـــا قبـــل ان تنـــذرها بـــالإدلاء بالوثـــائق مـــذكرة بمقتضـــیات المـــادة 

تأنف والحكـــم مـــن جدیـــد وفـــق مقالهـــا الافتتـــاحي معـــززة مقالهـــا المغربـــي ملتمســـة إلغـــاء الحكـــم المســـ
الاستئنافي برسالة مرفقة بوثائق.

وحول الاستئناف المثار:
فـــان  الطـــاعن الـــتمس التصـــریح بتأییـــد الحكـــم الابتـــدائي مـــع تعدیلـــه والحكـــم بـــرفض الطلـــب 

والبث في الصائر وفق القانون.
لتغطیـة أدتهـاالمصاریف التـي نة اصلیا فا جاء في استئناف الطاعوحیث انه على خلاف م

تنظمهــــارالأخیــــر الخیــــواجبــــات الجمــــرك لا یمكــــن ان یســــأل عنهــــا الناقــــل ذلــــك ان مســــؤولیة هــــذا 
هامبورغ التي تنص على ان هذا الأخیر لا یسأل عن الخسارة من اتفاقیة6و5مقتضیات الفصلین 

تـأخیر أثنـاء وجـود البضـائع فـي عهدتـه. الناتجة عـن هـلاك البضـاعة أو تلفهـا وكـذلك الناتجـة عـن ال
أي ان مســؤولیته تخــص العــوار والخصــاص وان المصــاریف التــي تطالــب بهــا الطاعنــة ومــا شــابهها 

استیراد البضاعة وسحبها وإفراغها، وان هذه المصاریف تؤدى من قبل المرسل مقابلأدتهاتكون قد 
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ائــرة المصــاریف فــوق العــادة الــذي إلیــه ســواء تضــررت البضــاعة أم العكــس وهــي بــذلك تخــرج عــن د
ومــا یلیــه مــن ق.ت.ب. الأمــر الــذي هــو غیــر 310نظمهــا المشــرع مــن خــلال مقتضــیات الفصــل 

متوفر في النازلة.
وحیــث انــه بنــاء علــى ذلــك یكــون الاســتئناف الأصــلي غیــر مبــرر ویتعــین رده وفیمــا یتعلــق 

فیمـا قضـى بـه وإلغـاء الحكـم المسـتأنف فانه اسـتنادا إلـى مـا ذكـر یتعـین اعتبـاره،بالاستئناف الفرعي
من عدم قبول الطلب والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنفة اصلیا الصائر.

الأسبـــــابلـھذه

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.: في الشـــكل

وباعتبـار الاسـتئناف الفرعـي وإلغـاء .بـرد الاسـتئناف الأصـلي وإبقـاء الصـائر علـى رافعـه: في الـجوهـر
الحكم المستأنف فیمـا قضـى بـه مـن عـدم قبـول الطلـب والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب وتحمیـل المسـتأنفة 

الأصلیة الصائر.

الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف 

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 20/04/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.عبد السلام بلقاضيالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةفمستأنابوصفه

" بوصــــفه ممــــثلا لملاكــــي ومجهــــزي 2" 2ربــــان البــــاخرة "-:وبــــین 
ومستاجري السفینة.

في شخص ممثلها القانوني.3شركة -
.محمد لحلوالأستاذ منائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

نتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومست
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.23/02/2010لعدة جلسات اخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قـانون المسـطرة 429یه ووما یل328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
والفصول.

قرار رقم :
2045/2010

صدر بتاریخ:
20/04/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3871/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4290/2009/9

/دب
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بنــــاء علــــى مقــــال الاســــتئناف الــــذي تقــــدمت بــــه الطاعنــــة بواســــطة نائبهــــا المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 

ملـــــــــف عـــــــــدد 26/05/2009والـــــــــذي تســـــــــتأنف بموجبـــــــــه الحكـــــــــم الصـــــــــادر بتـــــــــاریخ 25/08/2009
والقاضي برفض الطلب.3871/6/2008

شكـــل:في ال
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
حیث یستفاد من وقائع النازلة والحكم المستأنف ان الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى 
عنه تعرض فیه انها امنت لفائدة شركة دیامون موتورز استیراد مجموعة مـن السـیارات نقلـت علـى مـتن

وتفریـغ 13/11/2008وانه عند الوصـل إلـى مینـاء الـدار البیضـاء بتـاریخ 2الباخرتین كلوبال لیدر و
ســیارة وتمــت معاینــة هــذا الخصــاص والعــوار بواســطة الخبیــر 13الحمولــة لــوحظ عــوار وخصــاص لحقــا 

درهـم وانـه بخصـوص مصـدر الضـرر 174.455,66السید موریس اتیاس الذي حدد مبلغ الخسـارة فـي 
درهـم 145.379,70خلص إلى حدوته في ظروف غیر محـددة وان العارضـة اضـطرت إلـى أداء مبلـغ 

درهــم والتمســت 149.769,70درهــم أي مــا مجموعــه 4390بالاضــافة إلــى صــائر الخبــرة المحــدد فــي 
الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه المبلــغ المــذكور أعــلاه مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب وتحمیلــه 

الصائر.
الخبیــر وثــائق الشــحن وارفقـت المقــال بالوثــائق التالیــة: نســخة مــن تقریــر خبـرة مــع فــاتورة اتعــاب

رسالة التحفظات ووصل الأداء والحلول وفواتیر الاصلاحات.
مــن طــرف نائــب المــدعى علیــه والتــي 22/07/2008وبنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا بجلســة 

ة فــي النازلــة لكونهــا لــم تــدل بشــهادة التــامین امــا فیمــا یخــص یعــرض فیهــا ان صــفة المــدعي غیــر ثابتــ
مصدر الاضرار فان الخبرة المنجـزة اشـارت إلـى انعـدام تحفظـات شـركة مرسـى المغـرب وهـذا یـدل علـى 

أي بعــد 297ان الناقــل یســتفید مــن قرینــة التســلیم المطــابق خاصــة ان الخبــرة انجــزت فــي المخــزن رقــم 
إلـــى المتعهـــد بـــالافراغ ملتمســـة لـــذلك الحكـــم بعـــدم قبـــول الطلـــب ورفضـــه انتهـــاء عملیـــة تســـلیم البضـــاعة 

موضوعا.
والتي یعرض فیها ان صـفة 28/10/2008وبناء على مذكرة نائب المدعیة المدلى بها بجلسة 

المدعیة مستمدة اساسا من وصل الحلول المدلى به والذي یخـول لهـا الرجـوع علـى الغیـر المسـؤول عـن 
لاضــرار فـان الخبــرة انجــزت فـي المخــزن وبحضـور ممثــل الربـان ولــم یعــارض أو الخسـارة وفیمــا یخـص ا

ینازع في ذلك والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
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حضرها نائب المدعیة الذي 14/04/2009وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 
ة ممـا تقـرر معـه اعتبـار القضـیة سبق ان ادلى بشهادة التامین واسند نائب المدعى علیه النظـر للمحكمـ

.26/05/2009جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 
وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.

حیـــث جـــاء فـــي اســـباب الاســـتئناف ان التعلیـــل الـــذي جـــاء بـــه الحكـــم الابتـــدائي مســـتمد حســـب 
لـم تـتحفظ بخصـوص العـوار والخصـاص علاقـة بـالخبرة المنجـزة حیثیاته من ان شركة استغلال الموانئ

على ید الخبیر السید موریس اتیاس لكـون منـاط مسـؤولیة الربـان هـي تحفظـات شـركة اسـتغلال المـوانئ 
تحت الدوافع.

وان هـــذا التعلیـــل مجانـــب للصـــواب لاســـتناده علـــى تاویـــل غیـــر وارد مـــن خـــلال اســـتقراء بعـــض 
الخبرة :البیانات الواردة في تقریر

ان شــركة اســتغلال المــوانئ لــم تشــعر الخبیــر بتحفظاتهــا الدقیقــة أو لــم تبلغــه بهــا وبالتــالي لــم -
یقل بانعدامها بل بعدم اطلاعه علیها.

انه خلص إلى حدوث الاضرار في ظروف غیر محددة.-
LAISSEانه لم یحزم في ظروف حدوث الضرر بتعبیر واضح أو فاصل بل اورد عبارة "-

PENSER".أو یمكن الظن
ان الاصل هو تحمیل الناقل البحري قرینة المسـؤولیة المفترضـة بحكـم التزامـه بتحقیـق الغایـة و

حسب النص والاجتهاد القضائي.
وان عدم الجزم في وقوع الضرر اثناء الرحلة البحریة یبقى على قرینة المسؤولیة المفترضة فـي 

حق الناقل البحري.
اجـــاب الناقـــل البحـــري بواســـطة نائبـــه بمـــذكرة مفادهـــا ان الشـــيء 20/10/2009وخـــلال جلســـة 

تحفظـات الروافـع المـوانئالذي غاب عن المستأنفة هو انهـا تتحمـل عـبء اثبـات اتخـاذ شـركة اسـتغلال 
بالنسبة للاضرار المطلوب تعویضها ،انه امر من امرین:

وفـــي هـــذا الحـــال تكـــون امـــا ســـیقع اثبـــات اســـتغلال المـــوانئ اخـــذت تحفظـــات تحـــت الروافـــع -
مسؤولیتها منعدمة.

واما سوف لا یقع الادلاء بهذه التحفظات وفي هذا الحال فان مسؤولیتها ستكون قائمة.-
من اتفاقیة همبورك التي تنص ما یلي:4حیث ان هذه القاعدة مقتبسة من المادة 

" تعتبر البضائع في عهدة النقل....
بضائع وذلك:لوحتى الوقت الذي یقوم فیه بتسلیم ا

.....................
ثالثا: بتسلیمها إلى سلطة أو طـرف ثالـث توجـب القـوانین أو اللـوائح السـاریة فـي  مینـاء التفریـغ 

تسلیم  البضائع الیه ".
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التـي ان هذا الطرف بالنسبة للمغرب هو مكتب استغلال المـوانئ أو شـركة اسـتغلال المـوانئو
حلت محله والتي تتوفر على احتكار لعملیات الشحن والافراغ بالموانئ المغربیة.

قاضى اجرة مهمة على اسي في عملیة الشحن والافراغ وتتان شركة استغلال الموانئ طرف اس
المهام التي تقـوم بهـا كمـا انهـا یجـب ان تتحمـل مسـؤولیتها بالنسـبة للاضـرار الناتجـة امـا عـن الیاتهـا أو 

ن اخطاء مستخدمها.ع
انه لا یمكن صرف النظر عن هذه المسـؤولیة واعتبارهـا كـان لـم تكـن وذلـك بتمدیـد مسـؤولیة و

الربان إلى ما بعد انتهاء عملیة النقل التي یتحكم فیها وحدها.
بالنسبة لكل الاجراءات المتعلقة بالشحن والافراغ فانه مـن جهـة غیـر مؤهـل للقیـام بهـا،ومن انه 
لا تدخل في نطاق الاتفاق الذي یبرمه مع الشاحن أو المرسل الیه.جهة اخرى 
ي كـــان یحـــاول دائمـــا ذلـــد لتعســـف مكتـــب اســـتغلال المـــوانئ واان المشـــرع مـــن اجـــل جعـــل حـــو

احـــدث بمقتضـــاه 2005نـــونبر 23الــتملص مـــن مســـؤولیته فانـــه اصــدر تشـــریعا جدیـــدا الا وهـــو ظهیــر 
ن یتمتــع بهــا مكتــب اســتغلال المــوانئیــازات السـابقة التــي كــاشـركة اســتغلال المــوانئ مــع الغــاء كــل الامت

وجاعلا من شركة استغلال الموانئ شركة تخضع للقوانین التجاریة والعادیة وقوانین المنافسة.
ان على هذه الشركة ان تغیر وجهة نظرها حول حقوق المتعهد بالافراغ وتتخذ تدابیر جدیـدة و

اء فیما یخص التحفظات أو الوثائق التي یمكن الادلاء بهـا امـام مثل بقیة المؤسسات الخاصة وذلك سو 
القضاء.

انه علیها بصفة خاصة ان تدلي للمحكمـة بمـا یثبـت اتخاذهـا تحـت الروافـع تحفظـات حضـوریة 
وذلك من اجل امكانیة اخذها بعین الاعتبار.

نــــات یااف علـــى علــــم بهـــذا المشــــكل القـــانوني دون حاجــــة لاعطـــاء بنئان محكمـــة الاســــتحیـــث 
من اتفاقیة همبورك المشار أعلاه.4اضافیة حوله سیما مع اعتبار مقتضیات المادة 

انــه فــي جمیــع الاحــوال فــان الأمــر یتعلــق بنقطــة مبدئیــة ســبق للقضــاء المغربــي ان بــت فیهــا و
وذلـك بتطبیقـه هـذه المـادة بصـفة صـریحة مـع توضـیح فتـرة مسـؤولیة الناقـل البحـري كمـا یسـتخلص ذلــك 

تهادات الاتیة:من الاج
مــن القـانون البحــري هـو الــذي وحـده یحــدد مسـؤولیة الناقــل البحــري 221لكـن حیــث ان الفصـل 

یسـلم البضـاعة تحـت الروافـع حراسته وان الناقل المذكور عنـدماوالمسؤولیة تنتهي بخروج البضاعة من
ن الشــيء لتنتقــل إلــى إلــى مكتــب الشــحن یفقــد هــذه الحراســة بمفهومهــا القــانوني وهــو الســیطرة الفعلیــة عــ

ي یحتفظ في مخازنه بالبضـاعة مقابـل رسـوم مفروضـة مسـبقا ولا یسـلمها للمرسـل الیـه ذلمكتب الشحن ا
الا اذا ادى هذه الرسوم.

ان مكتب الشحن هو مؤسسة من المؤسسات العامة للدولة لیس تابعا للناقل البحري ولا یقوم و
ولا بحیــازة البضـاعة بمقتضـى تكلیـف منـه وانمـا بمقتضــى بعملیـات الشـحن والتفریـغ باعتبـاره وكـیلا عنـه

ماله من حق احتكار عملیات الشحن والتفریغ فهو لهذا لیس للناقل علیه ایة سلطة ".
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ـــى عـــدد  ـــس الاعل ـــاریخ 312قـــرار المجل ـــف المـــدني عـــدد 17/02/1987بت 273/94فـــي المل
.48منشور في مجلة المحاكم المغربیة عدد 

عقب نائـب الطاعنـة بمـذكرة اكـد مـن خلالهـا مـا سـبق وبعـد اسـند 23/02/2010وخلال جلسة 
23/03/2010نائــب المســتأنف علیــه النظــر تقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار لجلســة 

.20/04/2010ومدد لجلسة 
محكمة الاستئناف

عة ي یلحــق البضــاذلــعــن العــوار والخصــاص احیــث لــئن كــان صــحیحا ان الناقــل یبقــى مســؤولا 
حصل والبضاعة تحت إلى غایة تسلیمها للمرسل الیه فان ذلك یقوم على أساس ان العوار والخصاص

عهدتــه ،امـــا اذا ثبـــت ان الحراســـة انتقلـــت إلـــى جهـــة اخـــرى أو إلـــى طـــرف ثالـــث لـــه حـــق تســـلمها بحكـــم 
مها القـــانون كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لشـــركة اســـتغلال المـــوانئ فـــان عـــدم تحفـــظ هـــذه الجهـــة اثنـــاء تســـل

البضـــاعة تقـــوم قرینـــة علـــى ان البضـــاعة افرغـــت دون عـــوار أو خصـــاص وان الناقـــل یســـتفید مـــن هـــذه 
القرینة ما لم یتم دحضها.

غیاب التحفظات یجعل ما خلص الیه الحكم المستأنف صائبا ویتعین تاییده.ه فيوان
لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریاانتهائیا وهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتایید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 04/05/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

فـــي شـــخص ممثلهـــا شـــركة مدنیـــة عقاریـــة المتخـــذة 1شـــركة بـــین 
.القانوني 

.اءالدار البیضالمحامي بهیئة محمد معید الأستاذ انائبه
من جهة.متعرضةابوصفه

یمثله مدیره العام الكائن.مؤسسة عمومیة1.2وبین
.نائبه الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة الدارالبیضاء

شـــركة ذات مســـؤولیة محـــدودة فـــي شـــخص ممثلهـــا 3. شـــركة 2
القانوني.

نائبها الأستاذ لزهاري مصطفى المحامي بهیئة الدارالبیضاء
.4سید محمد حسن . ال3

عنوانه ممر دي سیرنكا حي انفا الدارالبیضاء.
نائبها الأستاذ جمل الدین كرواني المحامي بهیئة الدارالبیضاء

من جهة أخرى.م متعرض ضدهم بوصفه

قرار رقم :
2374/2010

صدر بتاریخ:
04/05/2010

ة التجاریةرقم الملف بالمحكم
5953/14/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4579/2009/14
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ومســـتنتجات الطـــرفین ومجمـــوع الوثـــائق المدرجـــة تعـــرض الغیـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة بنـــاء علـــى مقـــال
بالملف.

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.13/04/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة نائبهـا بمقــال تعـرض الغیـر الخــارج عـن الخصــومة 1تقـدمت 29/09/09بتـاریخ 

ملـــف رقـــم 14/04/09هـــذه المحكمـــة بتـــاریخ طعنـــت بموجبـــه فـــي القـــرار الاســـتئنافي الصـــادر عـــن 
القاضي بتأیید الحكم المستأنف القاضي بدوره بـالحكم علـى المـدعى علیهمـا بتمكـین 5953/08/14

قتنتها بمقتضى عقد البیع المبرم بینها وبین المدعى علیـه الأول محمـد المدعیة من متلاشیات التي ا
بــإقلیمالأصــفربــوعزیز قــرب الجــرف بــأولادالكائنــة بمســتودع الثــاني 04/04/03بتــاریخ 4حســن 

درهم عن كل یوم تأخیر والصائر والنفاذ المعجل.1.000الجدیدة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

:في الشكـــل
بخصـــوص الـــدفوع الشـــكلیة التـــي تمســـك بهـــا المتعـــرض ضـــده فهـــي فـــي غیـــر محلهـــا حیـــث

لكـل شـخص ان یتعـرض علـى حكـم قـررالـذي من قانون المسـطرة المدنیـة 303باعتبار ان الفصل 
قضائي یمس بحقوقه اذا كان لم یستدع هو او مـن ینـوب عنـه فـي الـدعوى لا یشـترط ان یكـون هـذا 

مقضــي بــه وعلیــه یجــوز التعــرض علــى قــرارات صــادرة عــن محكمــة الحكــم غیــر حــائز لقــوة الشــيء ال
وما یلیه من ق.م.م.303الشروط المنصوص علیها في الفصل متى توفرت الاستئناف 

وحیــث ان الطــب قــدم وفــق الشــروط المتطلبــة قانونــا كمــا ان المتعرضــة أدلــت بمــا یفیــد أداء 
ین التصریح بقبوله شكلا.من ق.م.م. مما یتع304الغرامة المنصوص علیها في الفصل 

:وفي الموضــوع
تفید الوقائع كما انبنى علیها القرار الاسـتئنافي موضـوع التعـرض الخـارج عـن الخصـومة ان 

عقــدا الأولمــع المــدعى علیــه أبرمــتتقــدمت بمقــال افتتــاحي تعــرض فیــه انهــا 3المدعیــة شــركة 
بـوعزیز قــرب بـأولادعـن طریـق الطـاعن اقتنـت بموجبـه كمیـة مـن متلاشـیات الحدیـد كـان قـد اشـتراها 

طـــن وانهمـــا اتفقـــا علـــى الشـــروع فـــي حیـــازة ألـــفیقـــدر وزنهـــا بحـــوالي ســـبعة عشـــر الأصـــفرالجـــرف 
درهـــم والـــذي توصـــل بـــه 300.000المبلـــغ المســـبق المحـــدد فـــي أدائهـــاالبضـــاعة علـــى دفعـــات بعـــد 
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وانـه شـرعت 0305063701فور التوقیـع علـى العقـد بواسـطة شـیك بنكـي عـدد الأولالمدعى علیه 
طنـــا غیـــر انهـــا فوجئـــت بالمـــدعى علیـــه الثـــاني المالـــك 30فعـــلا فـــي نقـــل البضـــاعة وحـــازت حـــوالي 

للبضــاعة قبــل بیعهــا بــالمزاد العلنــي یضــع عــدة حــواجز لــدخول الشــاحنات لمنعهــا مــن نقلهــا الأصــلي
لهـا بالتصـرف مسـؤولي المكتـب المـدعى علیـه قصـد السـماحلإقنـاعالأولالمدعى علیه أنذرتوانه 

بانهـا وأضـاففي البضاعة وتوصلت منه بجواب مفاده انه قام بكل ما في وسعه لتمكینهـا مـن ذلـك 
التي یضعها المـدعى علیـه الثـاني خاصـة وانـه لالعراقیتضررت من موقفه في هذا الصدد وكذا من 

التزمت مع زبنائها خارج ارض الوطن لتمكینهم من البضاعة المذكورة.
الحكم علیهما من شحن البضاعة التي اقتنتهـا تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها لذا تلتمس 

وبنســخة للرســالة الجوابیــة التــي توصــلت بهــا إنــذارمائــة درهــم عــن كــل یــوم مــن تــاریخ لرســالة ألــف
بتــاریخ 179/07وبمحضــر الحجــز التحفظــي علــى البضــاعة الــذي تــم بطلــب منهــا فــي الملــف عــدد 

29/03/07.
أجــاب الأســتاذ كتــاني عــن المكتــب المــدعى علیــه بمــذكرة نفــي فیهــا ایــة 2/04/08بجلســة 

الـذي الأولعلاقة تعاقدیة بینه وبـین المدعیـة مضـیفا بـان النـزاع ینحصـر بینهـا وبـین المـدعى علیـه 
ابـرم عقــدا 17/09/1997باعهـا بضـاعة لیسـت ملكــا لـه بـل فــي ملكیـة المكتـب موضـحا انــه بتـاریخ 

ظایا الحدیــد لفائــدة شــركة بیونیــت عــن طریــق صــفقة عمومیــة وان الشــركة لتفویــت كمیــة هائلــة مــن شــ
أداءفسـخه بعـد ان عجـزت عـن إلـىالمذكورة لم تكن قادرة على تنفیذ بنود العقد المبـرم بینهمـا فعمـد 

الجهة التي كانت تنوي تزویدها بها وانه فوجئ بعد ذلك ببیع جبري إلىالثمن المتفق علیها وسحبها 
ان البضـــاعة ملـــك لهـــذه أســـاسلفائـــدة احـــد دائنـــي شـــركة علـــى بـــالأداءلأمـــرتنفیـــذا لتلـــك البضـــاعة

الحجــز والبیــع الجبــري تمــت فــي غیبتــه وان المــزاد العلنــي رســا علـــى إجــراءاتالشــركة مضــیفا بــان 
وانه عـن بـالبطلان فـي هـذا 11/05/2000بمقتضى محضر البیع المحرر في الأولالمدعى علیه 

13/05/02وان حكمــا صــدر بتــاریخ 571/01الملــف عــدد إطــارالجدیــدة فــي ابتدائیــةأمــامالبیــع 
بإلغـاءقضـى 26/05/03قضى ببطلانه واعتباره كأن لم یكن غیـر ان قـرارا اسـتئنافیا صـدر بتـاریخ 

وان 2490/7/03الحكم المذكور وانـه تقـدم بطعـن بـالنقض فـي مواجهـة هـذا القـرار فـي الملـف عـدد 
أخـرىمـن جهـة وأشارالبث فیها بجمیع غرفه لازالت رائجة الأعلىمجلس هذه المسطرة التي قرر ال

لبیع البضاعة نفسها لشـركة  لـي 18/05/00سبق ان ابرم عقدا بتاریخ الأولان المدعى علیه إلى
لفائـدة البنـك الشـعبي لاسـتخلاص دیـن لفائدتـه آخـرتولیب وان هذه البضاعة كانت محل بیـع جبـري 

علـى لمـزاد رسـاهـذه المحكمـة  وان اأمام06/ 773في الملف عدد 4ن في ذمة السید محمد حس
أخــرىالطعــن مــرة إلــىوانــه بــادر 30/03/06مــؤرخ فــي شــركة لــي لوتیــب بمقتضــى محضــر محــرر

ان البیع الجبري الذي یـتم لفائـدة المـدعى علیـه لـم یبـث فیـه أساسلبطلان في محضر المزاد على با
بیعــة ملــك للمكتــب وان ملــف الطعــن مان البضــاعة الأســاسعلــى و الأعلــىبعــد مــن طــرف المجلــس 
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أي حكم بعد وانـه لـم یسـبق للمدعیـة ان طالبتـه بتسـلیمها البضـاعة بشأنهلم یصدر 8468/06عدد 
جـــدة بمســـتودعاته وانـــه لا یمكنهـــا مطالبتـــه لكونـــه لـــیس طرفـــا فـــي العقـــد ملتمســـا الحكـــم بـــرفض االمتو 

شــركة لــو تولیــب ونســخة الأولبیــع المبــرم بــین المــدعى علیــه مذكرتــه بنســخة لعقــد الوأرفــقالطلــب 
بطلــب مــن البنــك الشــعبي بتــاریخ 1773/06محضــر بیــع المنقــولات بــالمزاد العلنــي فــي الملــف عــدد 

ي رســا والــذ11/05/00بتــاریخ 64/00ف عــدد بصــورة محضــر بیــع منقــولات فــي الملــ30/03/06
محمـد وبنسـخة للحكـم الصـادرة فـي الملـف عـدد والسـید الرضـوانيالأولعلى كـل مـن المـدعى علیـه 

وبنسخة لعقد 11/05/00ي تم بتاریخ ذالقاضي ببطلان البیع الجبري ال13/05/02/  بتاریخ 571
الحكـم بإلغـاءالقاضـي 507تحت عـدد 26/05/2003تفویت البضاعة لفائدة شركة بیونیت بتاریخ 

بإلغــاءالقاضــي 507تحــت عــدد 26/05/2003كــان قــد قضــى بــبطلان البیــع الجبــري بتــاریخ يالــذ
.11/05/2000كان یقضي ببطلان البیع الجبري المؤرخ في ي لذم االحك

بمذكرة جوابیة جاء فیها انه نفد التزامه الأولنائب المدعى علیه أدلى4/6/08وخلا جلسة 
ن عرقلـة طنـا وا30وان المدعیة تقر بانها شرعت فعلا في نقل البضاعة وتمكنت مـن حیـازة حـوالي 

مسؤولي المدعى علیه السید الثاني هي التي حالت دون نقل باقي البضاعة موضحا ان البنـد الرابـع 
البضــاعة مــن المســتودع المكتــب المــدعى علیــه یــتم إخــراجمــن العقــد المبــرم بینهمــا نــص علــى ان 

المــزاد ارإطــبواســطة المشــتري وعلــى نفقتــه وانــه لــم یعــد مالكــا للبضــاعة المــذكورة بعــد ان بیعــت فــي 
اثــر حجزهــا مــن طــرف البنــك الشــعبي وان 30/06/06بتــاریخ 1773/06العلنــي فــي الملــف عــدد 

اثر حجزها من طرف البنك الشعبي وان 30/06/06وبتاریخ 1773/06إجراءإلىالمدعیة عمدت 
وانـه قـام 29/03/07حجز تحفظي على هذه البضاعة بعد بیعهـا بتـاریخ إجراءإلىالمدعیة عمدت 

ردا علـى وأضـافذ/ الحسـین نجیـب بصـفته حكمـا بینهمـا بمقتضـى العقـد إلـىمبلغ التسـبیق رجاعبإ
جواب المدعى علیه الثاني بخصـوص عـدم ملكیتـه للبضـاعة انـه اسـتراها بمقتضـى محضـر بیـع فـي 

كتابـــة الضـــبط ملتمســـا الحكـــم بـــرفض إلـــىثمنهـــا وأدى11/05/2000المـــزاد العلنـــي بتـــاریخ إطـــار
مبلـــغ لأداءبطلــب مــن القــرض الفلاحــي الإجبــارمذكرتــه بصــورة محضــر تنفیــذ قبــل وأرفــقالطلــب 

منصــب 2460/06عــن بیــع قضــائي فــي الملــف التنفیــذي عــدد لإعــلاندرهــم وبصــورة 5000.000
طن من الحدید بطلب مـن القـرض الفلاحـي كـذلك وبنسـخة مـن محضـر بیـع منقـولات 17000على 

بطلب من البنك الشعبي.1773/06بالمزاد العلني في الملف عدد 
مالـك للبضـاعة الأولفیهـا ان المـدعى علیـه أكدوبنفس الجلسة عقب نائب المدعیة بمذكرة 

الحكـــم بإلغــاءموضــوع النــزاع بمقتضــى القــرار الاســتئنافي الصــادر عــن اســتئنافیة الجدیــدة القاضــي 
عى علیـه الثـاني علـى الابتدائي الذي قضى ببطلان محضـر البیـع الـذي تـم لفائدتـه وان تعـرض المـد

استلام هذه البضاعة لا سند له من القانون ملتمسا الحكم وفق الطلب.
.أعلاهمنطوقه إلىوبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه والمشار 
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علیهـا البضـاعة للمسـتأنفحسن الـذي بـاع 4استئنافه على ان السید وأسس2استأنفه
نفـــس البضـــاعة لشـــركة "لـــي تولیـــب" بمقتضـــى عقـــد بیـــع مـــؤرخ فـــي المـــدعى فیهـــا ســـبق لـــه ان بـــاع

سنوات على تاریخ البیع بیعت البضـاعة بـالمزاد لفائـدة 6من أزید، وانه بعد انصرام 18/05/2000
علیها نفسها التي تدعي انها المالكـة المستأنفحسن كما ان 4البنك الشعبي تنفیذا لدین في ذمة 

علیهـا المسـتأنفسـنوات مـن شـراءها وان 5تحـرك سـاكنا مـدة تزیـد عـن للبضاعة موضوع النـزاع لـم 
تسبیق عن عقـد البیـع الـذي سـبق لهـا ان دفعتـه الأولىعلیها للمستأنفالثاني نفسه صرح انه ارجع 

غیــر محقــة فــي الأولــىعلیهــا المســتأنفلــه وانــه ثــم فســخ هــذا العقــد بنــاء علــى ذلــك وبالتــالي فــان 
محجـــوزة أشـــیاءإتـــلافالمطالبـــة بالبضـــاعة وان الطاعنـــة لا یمكنهـــا تســـلیمها مخافـــة مســـاءلتها عـــن 

القضاء وانـه صـدر حكـم قضـى أمامالآخرین وان لحظة البیع بالمزاد العلني ثم الطعن فیه للأطراف
أمـــامار المـــذكور اســـتئنافیا وان الطـــاعن طعـــن بـــالنقض فـــي القـــر إلغـــاؤهبـــبطلان البیـــع القضـــائي ثـــم 

قــرار بــرفض أصــدرتاســتئنافیة الجدیــدة التــي أمــامكمــا اثــر الصــعوبة فــي التنفیــذ الأعلــىالمجلــس 
قضـى بوجــود صـعوبة فـي التنفیــذ الإحالـةوصـدر قـرار بعــد الأعلــىالمجلـس أمـامالطلـب ثـم نقضــه 

ال بوثائق.  المقوأرفقوالحكم من جدید برفض الطلب المستأنفالحكم إلغاءذلك یلتمس لأجل
علیــه بمــذكرة جوابیــة بعــد المداولــة جــاء فیهــا ان التفویــت الــذي تــم لفائــدتها المســتأنفأدلــى 

.المستأنفصحیح والتمس رد الاستئناف لعدم جدیته وتأیید الحكم 
المشــار إلــى 2228/09وبعــد انتهــاء المناقشــة أصــدرت محكمــة الاســتئناف قــرارا تحــت رقــم 

تعرض الغیر الخارج عن الخصومة.منطوقه في الشكل وهو موضوع
وجــاء فــي أســباب التعــرض عــن المتعرضــة اشــترت متلاشــیات الحدیــد بواســطة المــزاد العلنــي 

البیع بمـا فیهـا الاشـهار موضـوع ملـف إجراءاتبعد ان تم القیام بجمیع 30/03/06تم بتاریخ الذي 
المفتوح من طرف البنك الشعبي.1773/06عدد التنفیذ 

لیة الإشهار او أثنـاء البیـع لـم یـتم الإدلاء بـاي تعـرض مـن أي جهـة بمـا فیهـا وانه خلال عم
.3شركة 

وان البضاعة لم تكن موضوع حجز من طرف الغیر باستثناء الأطـراف طالبـة التنفیـذ البنـك 
الشعبي والقرض الفلاحي.

علـى ان المطلوبة في التعرض أجرت حجزا تحفظیا على المنقولات المملوكة للعارضـة بنـاء
ــــاریخ  ــــة بالبیضــــاء بت ــــیس المحكمــــة التجاری تحــــت عــــدد 21/02/07الأمــــر الصــــادر عــــن الســــید رئ

والقاضــي بــإجراء الحجـــز التحفظــي علــى جمیـــع القطــع الحدیدیــة المملوكـــة للســید محمـــد 4930/07
.الأصفربوعزیز منطقة الجرف بأولادالمتواجدة 4حسن 

فــي 07مــارس 29تعــرض ضــدها بتــاریخ وان هــذا الأمــر بــالحجز تــم تنفیــذه مــن طــرف الم
وبالتــالي فــان الحجــز 30/06/06حــین ان البیــع بــالمزاد العلنــي كــان قــد رســا علــى العارضــة بتــاریخ 
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أصــبح غیــر ذي موضــوع لكــون ملكیــة البضــاعة قــد انتقلــت للعارضــة بمقتضــى ســند محضــر البیــع 
بالمزاد العلني وبالتالي فان هذا الحجز قد انصب على ملك الغیر.

ان العارضة تحوزت بالبضاعة موضوع محضر التسلیم.و 
لا یمكن لها ان تباشر دعوى تسلیم البضاعة الا اذا أثبتت ان هذه البضاعة 3وان شركة 

.4لا زالت ملكا للسید محمد حسن 
وحیــث انــه فیمــا یخــص مقارنــة ســندي ملكیــة العارضــة وســند ملكیــة المطلوبــة فــي التعــرض 

تلاحـظ ان العارضـة تتـوفر علـى عقـد تـام الأركـان مسـتوف لجمیـع الشـروط فان المحكمـة 3شركة 
القانونیة وهو محضر البیع بالمزاد العلني الـذي یعتبـر بیعـا قضـائیا نهائیـا وتامـا وسـندا نـاقلا للملكیـة 

له حجیة وقوة ثبوتیة لا یمكن الطعن فیها الا بالزور.
ان یكون مجرد وعد بالبیع موقوف اما بخصوص المطلوبة في التعرض فان سندها لا یعود 

لعقد البیع.الأساسیةعلى شرط الأداء ویفتقر إلى الأركان والشروط 
ان الــدعوى الحالیــة جــاءت ســابقة لأوانهــا ذلــك انــه لا یمكــن البــت فــي دعــوى التســلیم والتــي 

البضــاعة تــدخل ضــمن الالتزامــات الواقعــة علــى كاهــل البــائع الا اذا كــان البیــع نهائیــا وتامــا ولازالــت 
بذمة البائع والحالـة هاتـه كـان علـى المطلوبـة فـي التعـرض ان تباشـر دعـوى تنفیـذ التـزام قبـل مباشـرة 

دعوى التسلیم.
وحیـــث ان دعـــوى الاســـتحقاق او التســـلیم یجـــب ان تـــتم قبـــل انتهـــاء إجـــراءات البیـــع بـــالمزاد 

ة البیـع بـالمزاد العلنـي عـن تـاریخ عملیـوالإعـلانالعلني وخـلال سـریان المسـطرة أي بمجـرد الإشـهار 
حتى یتم إیقـاف إجـراءات البیـع وإخـراج المنقـولات مـن المـزاد العلنـي وتقـدیم دعـوى الاسـتحقاق خـلال 

أیام أمام محكمة مكان التنفیـذ أي المحكمـة التجاریـة بالبیضـاء ابتـداء مـن یـوم صـدور الأمـر 8اجل 
حفظیــا فــي المحكمــة التجاریــة استصــدرت حجــزا ت3والا فتواصــل الإجــراءات خصوصــا وان شــركة 

بالبیضاء وهو على علم ان ملف التنفیذ مفتوح أمام هذه المحكمة.
وحیـــث ان المتعـــرض ضـــدها لـــم تباشـــر أي تعـــرض او طلـــب إیقـــاف البیـــع ولـــم تقـــدم دعـــوى 
الاستحقاق أثناء إجراءات البیع بالمزاد العلني فان جمیـع حقوقهـا قـد سـقطت بشـان البضـاعة المبیعـة 

لم تمارس أي إجـراء قبـل رسـو المـزاد علـى العارضـة لعلني وفقدت حق الادعاء بشأنها لانها بالمزاد ا
وانتقـــال الملكیـــة الیهـــا وان ملكیـــة العارضـــة للبضـــاعة أصـــبحت محصـــنة مـــن كـــل ادعـــاء او منازعـــة 
خاصة وان العارضة مشتریة حسـنة النیـة عـن طریـق البیـع بـالمزاد العلنـي النافـذ الآثـار والتـام بمجـرد 

وه والتسلیم.رس
لیست لها الصـفة فـي طلـب تسـلیم البضـاعة لانهـا لیسـت مالكـة لهـا ولا للسـید 3ان شركة 

.4محمد حسن 
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وحیـث ان المحكمــة المعــروض علیهــا النـزاع كــان علیهــا قبــل ان تبـت فــي دعــوى التســلیم ان 
تتحقق من ملكیة البضاعة.

2ولا في ملكیة 4ملكیة ان المحكمة قضت بتمكین المتعرض ضدها ببضاعة لیست في

.
من خلال ما تـم عرضـه یثبـت للمحكمـة ملكیـة العارضـة للمتلاشـیات موضـوع النـزاع لكونهـا 

مشتریة حسنة النیة عن طریق البیع بالمزاد العلني.
القرار المتعـرض علیـه فـي جمیـع وإبطاللأجله تلتمس الحكم بصحة التعرض والقول بإلغاء 

ض ضدها الصائر.ما قضى به وتحمیل المتعر 
فـي مواجهـة العـارض لتعتـرض بـان المتعرضـة تقـدمت بالـدعوى 2أجاب المتعـرض ضـده 
والحــــال ان 23/07/08والمؤیــــد للحكـــم الصــــادر بتـــاریخ 14/04/09علـــى القـــرار الصــــادر بتـــاریخ 

العارض هو المتضرر الأول من القرار المتعرض علیه.
مـــن بضـــاعة هـــي فـــي 3مكـــین شـــركة المـــذكور قضـــى علـــى العـــارض بتوحیـــث ان القـــرار 

ـــدا 3ملكیتـــه وان هـــذه البضـــاعة أبرمـــت بشـــأنها شـــركة  المســـتفیدة مـــن القـــرار المتعـــرض علیـــه عق
لشرائها مع من لیس هو المالك الحقیقي لها.

وان العـــارض طعـــن بـــالنقض فـــي القـــرار المتعـــرض علیـــه، وان هـــذا القـــرار اضـــر بمصـــالح 
قدمت تعرضـها فـي مواجهـة غیـر ذي صـفة هـذا مـن جهـة، ومـن العارض، وبذلك تكون المدعیة قد ت

جهــة أخــرى، والاهــم مــن ذلــك ان المدعیــة تعتــرض علــى قــرار اكتســب قــوة الشــيء المقضــي بــه، وان 
محكمــة الاســتئناف لا یمكنهــا مســطریا النظــر فــي تعــرض الغیــر الخــارج عــن الخصــومة عــن قرارهــا 

أصبح نهائیا.
من ق.م.م. الـذي یـنص علـى انـه : " 303ر الفصل وان المدعیة تقدمت بتعرضها في إطا

یمكن لكل شخص ان یتعرض على حكم قضائي یمس بحقوقه اذا كان لـم یسـتدع هـو او مـن ینـوب 
عنه في الدعوى "

وانهـا لــم تتقــدم بهــذا التعــرض الا بعــد صـدور قــرار محكمــة الاســتئناف القاضــي بتأییــد الحكــم 
وات الأوان.الابتدائي وتكون بذلك قد تقدمت به بعد ف

وحیــث ان المدعیــة لــم یعــد لهــا الحــق فــي اســتعمال مســطرة التعــرض الخــارج عــن الخصــومة 
من قانون المسطرة المدنیة.146و145و 144طبقا لمقتضیات الفصول 

وحیث انه بذلك یكون تعرض المدعیة بصفتها خارج عن الخصومة غیر مقبول شكلا.
ة استندت من خلالها النظر للمحكمة وأضافت بمذكر 4نائبة المتعرض ضده حسن وأدلت

بان المجلس الأعلى قد بت بصفة نهائیة فیما یخص اسـتحقاق المتلاشـیات المملوكـة لموكلهـا حسـن 
4.
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نظـــرا لوحـــدة 4641/09طلـــب ضـــم هـــذا الملـــف للملـــف رقـــم 13/04/2010بجلســـة وألفـــي 
الأطراف والموضوع والسبب.

تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 13/04/2010وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 
.04/05/2010مددت لجلسة 20/04/2010بجلسة 

 
أسست الطاعنة تعرضها على كونها اشترت البضاعة موضوع الدعوى بـالمزاد العلنـي حیث 

مجـرد وعـدعـن طریـقوالتي انتقلت الیها ملكیـة البضـاعة المـذكورة 3وان المتعرض ضدها شركة 
إجـراءات البیـع وإخـراج البضـاعة مـن المـزاد ولا بـدعوى الاسـتحقاق ممـا تأجیـلتقدم بطلـب بالبیع لم ت

یكون جمیع حقوقها قد سقطت بشان البضاعة المبیعة بالمزاد وفقدت بالتالي حق الادعاء بشأنها.
وحیث انـه بمراجعـة وثـائق الملـف یتبـین ان متلاشـیات الحدیـد موضـوع الـدعوى قـد تـم بیعهـا

التـي 1وان مـن رسـا علیـه المـزاد هـو المتعرضـة شـركة 30/06/06بالمزاد العلني الذي تم بتاریخ 
الـذي یعتبـر 30/06/06أضحت مالكة البضاعة المذكورة بمقتضى محضر المزایـدة المنجـز بتـاریخ 

التي سبق لها ان اشترت نفـس البضـاعة مـن المسـمى 3سندا للملكیة وان المتعرض ضدها شركة 
لـم تتقـدم أثنـاء مباشـرة إجـراءات البیـع 04/04/03بمقتضـى عقـد البیـع المـؤرخ فـي 4حمد حسـن م

بالمزاد بطلب تأجیل البیع ولا بدعوى الاستحقاق وبذلك فان ملكیة المنقولات انتقلت مـن حیـث المبـدأ 
د الحكـم وان القرار المطعـون فیـه عنـدما قضـى بتأییـ1لمن رسا علیه المزاد وهي المتعرضة شركة 

مـــن البضـــاعة التـــي بیعـــت 3حســـن غزالـــي بتمكـــین شـــركة و 2المســـتأنف القاضـــي بـــدوره علـــى 
ء الحكـم ر الـذي یتعـین معـه قبـول التعـرض وإلغـاللمتعرضة بالمزاد قد اضر بحقوق هذه الأخیـرة الأمـ

المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا ة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاری

قبول التعرض.في الشـــكل : 

5953/2008/14ملف رقم 14/04/09بالعدول عن القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ في الـجوھــر : 

وتحمیلها الصائر.3وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض طلب شركة 
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
الدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة ب

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

11/05/2010أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
شركة مساهمة للتأمین و إعادة التأمین في شخص 1شركة بین 

رئیس و أعضاء مجلسها الإداري.
لمحامي بهیئة الدار البیضاء.نائبها الأستاذ عز الدین الكتاني ا

من جهة.ا مستأنفةبوصفه
" بوصفه مالك و مجهز الباخرة عند 2ربان الباخرة "- 1وبین 
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.3شركة 
شركة مساهمة في شخص 3" عند شركة 4شركة الملاحة "-2

ممثلها القانوني.
حال المحامي بهیئة الدار البیضاء.نائبهما الأستاذ صلاح الدین بن ر 

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.13/04/2010الطرفین لجلسة واستدعاء 
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه طعنت 1تقدمت شركة 14/09/2009بتاریخ 
ملف رقم 13/05/2009ر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ بموجبه في الحكم الصاد

القاضي برفض الطلب.7672/6/2008

في الشكـــل:

قرار رقم :
2466/2010

صدر بتاریخ:
11/05/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7672/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4451/2009/9

ح/م
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حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح بقبوله 
شكلا.

وفي الموضــوع:
1مستأنف و المقال الاستئنافي أن المدعیة شركة تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم ال

تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فیه أنها أمنت حمولة من المعدات على ملك مؤمنتها شركة فولفو و 
من میناء كوتنبورك إلى میناء الدار البیضاء حسب وثیقة 2هذه البضاعة نقلت على ظهر الباخرة 

و 20/06/2007رة وصلت إلى میناء الدار البیضاء في و أن هذه الباخ854275504الشحن رقم 
و أنه لوحظ عوار و أن معشر المرسل 25/06/2007أن البضاعة وضعت رهن إشارة المرسلة في 

بالتحفظات القانونیة لشركة الملاحة كما یتجلى من الطابع الموضوع 26/06/2007لها بعث في 
ع الأطراف على ید الخبیر عبد العلي الوزاني على صفحة المضمون و أنه أجریت خبرة بمحضر جمی

التهامي الذي حدد سبب الخسارة في صدمات تعرضت لها البضاعة خلال النقل و أن عملیة النقل 
و انضم إلیها المغرب منذ 1992خاضعة لاتفاقیة هامبورغ التي دخلت حیز التطبیق في شهر نونبر 

تنص على أن الإخطار الكتابي أي التحفظات 19، و أن هذه الاتفاقیة في المادة 17/07/1981
یوما من التسلیم 15یجب أن تصدر داخل الیوم الموالي لتسلیم البضاعة إذا كان ظاهرا أو داخل 

تنص على أن 20إٍِ◌ٍ◌ٍ◌ذا لم یكن ظاهرا. و أن الإخطار في النازلة صدر بصفة قانونیة و أن المادة 
سنتین من تاریخ تسلیم البضاعة أو جزء منها و في الدعوى المستمدة من عقد النقل تتقادم بمضي

حالة عدم التسلیم من آخر یوم كان ینبغي أن تسلم فیه و بذلك یكون المقال قد سجل داخل الأجل 
القانوني و أن المادة الخامسة من الاتفاقیة المذكورة نصت على أنه "یسأل عن الخسارة الناتجة عن 

اتجة عن الأخیر في التسلیم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك هلاك البضاعة أو تلفها و كذا الن
أو التلف أو التأخیر أثناء وجود البضائع في عهدته" و أن الخبیر حدد مبلغ الخسارة بقطع النظر عن 

درهم و ببیان تسویة الخسائر المنجزة على أساس هذه الخبرة أثبتت أن 15.214,31المصاریف في 
درهم و أن العارضة أدت لمؤمنتها مبلغ الخسارة منذ 17.611,31ى الخسارة ارتفعت إل

حسب وصل الحلول و أنها محقة في المطالبة بتعویض عن الضرر تحدده بكل 26/10/2007
درهم، لذلك فإنها تلتمس الحكم على المدعى علیهما بأدائهما ضامنین و 3.000,00اعتدال في مبلغ 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و جعل 20.611,31مبلغ 1متضامنین لفائدة شركة 
الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل رغم جمیع طرق الطعن و بدون كفالة و نظرا لظروف النازلة و تحمیل 
المدعى علیهما الصائر. مدلیا بشهادة التأمین، وثیقة شحن، تقریر خبرة، بیان تسویة، وصل الحلول 

و نسخة من رسالة.
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اء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما و الذي یعرض فیها و بن
بأن المحكمة و باطلاعها على الوثائق المضمنة بالملف سیتضح أن هذه الدعوى غیر مقبولة شكلا 
ذلك أنه حسب وثیقة الشحن فإن الباخرة التي قامت بالرحلة البحریة هي السفینة المسماة سكاجین 

و في غیاب وثیقة شحن تفید أن الباخرة العارضة هي التي قامت بالرحلة 2ك و لیس الباخرة میرس
البحریة فإن الدعوى الحالیة تبقى معیبة شكلا وب التالي یتعین التصریح بعدم القبول.

و بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعیة و الذي یعرض فیها بأن 
كما هو ثابت 2وضوع هذه  الدعوى وقع مشاحنتها بمیناء الجزیراس على متن الباخرة الحمولة م

مما یتعین معه رد 29/01/2009من شهادة المشاحنة الصادرة عن الناقل البحري و المؤرخة في 
هذا الدفع.

و بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما و الذي یعرض فیها
بأنه یلتمس صرف لنظر عن دفعه الشكلي و في الموضوع فبالرجوع إلى سند الشحن یتضح ان الأمر 
یتعلق ببضاعة منقولة وسط حاویات مختومة برصاصها و بالرجوع إلى الخبرة المنجزة یتضح أن 

ك الخبیر أنجز المعاینة بمخزن المرسل إلیه و بعد مرور ما یقارب شهرا على إفراغ الحمولة و بذل
أوصل البضاعة على الحالة التي شحنت علیها بدلیل عدم وجود أي تحفظ یكون الناقل البحري قد

تحت الروافع بخصوص الضرر الذي یكون قد لحقها أثناء عملیة الإفراغ و الناقل البحري سلم 
الحاویة لمتلقیها مختومة برصاصها الشيء الذي یفید أن الضرر المطالب تعویضه أجنبي عن مرحلة
النقل البحري. و أن هذه القرائن الثابتة تبرز أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة سجلت علیها بعد انتهاء 
مسؤولیة الناقل البحري. و هذا ما سار علیه اجتهاد محكمة الاستئناف التجاریة مدلیا بنسخ من 

ع إخراجه من قرارات محكمة الاستئناف و ملتمسا الحكم برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري م
الدعوى و البت في الصائر طبقا للقانون.

و بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعیة و الذي یعرض فیها بأن 
الخبرة التي أجریت من طرف الخبیر عبد العلي الوزاني التهامي قد تمت بمحضر یوسف من مكتب 

علیهما حضرا الخبرة و لم یدلیا بأیة ملاحظة أو تحفظ وهبي الذي یمثل الناقل البحري و أن المدعى 
و أن الخبرة كانت ذات طابع تواجهي ثابت لا نزاع فیه و ملزم بالتالي للأطراف، و أن المدعى 
علیهما دفعا بأن الناقل البحري سلم الحاویة لمتلقیها برصاصها الشيء الذي یفید أن الضرر المطالب 

البحري. لكن الأمر لا یتعلق بضرر أصاب الحاویة بل بضرر تعویضه أجنبي عن مرحلة النقل 
أصاب ما كان بداخلها. و أن التحفظات التي بعثت بها شركة كوماتیر للناقل البحري على استحالة 
مراقبة داخل الحاویة من جهة السقف و أن التأكید على حالة محتواها سیتم خلال الزیارة الجمركیة أو 

لفرد. و أنها عالمة بذلك و حضرت الخبرة وبالتالي تكون قابلة لفحص بمحل المرسل إلیه عند ا
البضاعة بل للتأكد من محتواها و من سلامتها. و أن القرارات المدلى بها لا یمكن ان تفید شیئا و 

بذلك تكون الدفوع المقدمة من طرف الربان غیر قائمة ملتمسا الحكم وفق مقال العارضة.
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و بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما و الذي یعرض فیها 
بأن حضور إجراءات الخبرة لا یشكل اي اعتراف بالمسؤولیة الشيء الذي یبقى القضاء وحده المؤهل 
للخوض فیها. و ان التحفظات المتمسك بها من طرف المؤمن البحري لم تشر إلى الحالة الظاهرة 

و تأسیسا للصندوق الحدیدي كما لم تتطرق لوجود الأختام من عدمها و بالتالي فلا أثر لها قانونا. 
على كل ما سلف فإنه یتعین الحكم وفق ما ورد في مذكرة العارض المدلى بها بجلسة 

25/02/2009.
و بعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.

ها على أن الحكم المستأنف اعتمد لرفض طلبها على و أسست استئناف1استأنفته شركة 
تعلیل ناقص الموازي لانعدام التعلیل كما أنه لم یجب على كل الدفوع المثارة من قبل الطرفین مما 
یعرضه للإلغاء. ذلك أن تسلیم البضاعة في حاویة مرصصة لا یعفي الناقل من مسؤولیته عن العوار 

الملف و خاصة تقریر الخبرة المنجزة من طرف السید عبد العلي الذي لحقها، لأنه بمراجعة وثائق 
الوزاني التهامي تبین أن أسباب العوار تعود إلى صدمات تعرضت لها البضاعة خلال النقل.

و انه و مادام الأمر كذلك، فإن مسؤولیة الناقل البحري تبقى قائمة، بغض النظر عن كون 
ام أنه ثابت من خلال تقریر الخبرة أن الأمر یتعلق الحاویة كانت مرصصة أو بدون رصاص، ماد

لیس بخصاص في البضاعة و إنما بعوار لحق البضاعة من جراء الصدمات العنیفة التي تعرضت 
لها البضاعة، و لا یمكن الكشف عنه إلا بعد كسر الرصاص و فتح الحاویة.
ض الطلب، و الحكم من و حیث إنه یتعین لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من رف

جدید بعد التصدي، وفق ما جاء في طلب العارضة.
MSKUأجاب المستأنف علیهما بأن الضرر المطالب به یهم الحاویة المرقمة تحت عدد 

972317/5.
و أن المجلس الموقر برجوعه إلى الخبرة المنجزة، في النازلة من طرف السید عبد العالي 

ن هذا الخبیر الذي أنجز معاینته بمخزن المرسل إلیه و بعد مرور ما الوزاني التهامي، سیلاحظ بأ
یقارب شهرا على إفراغ الحمولة أكد بأن خبرته انصبت على الحاویة المشار إلى مراجعها أعلاه، و 

أن ساعة إنجاز هذه الخبرة، فإن هذه الحاویة كانت مختومة برصاصها الأصلي.
البضاعة التي تكفل بنقلها على الحالة التي شحنت أن الناقل البحري یكون بذلك قد أوصل

علیها، بدلیل عدم وجود أدنى تحفظ تحت الروافع، بخصوص الضرر الذي یمكن أن یلحقها أثناء 
الإفراغ.

أن الناقل البحري سلم الحاویة لمتلقیها مختومة برصاصها الشيء الذي یفید بأن الضرر 
بحري.المطالب تعویضه أجنبي عن مرحلة النقل ال
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أن هذه القرائن و عكس ما ذهب إلیه المؤمن البحري، تبرز أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، 
سجلت علیها بعد انتهاء مسؤولیة الناقل البحري تحت الروافع، كما تنص على ذلك مقتضیات المادة 

من اتفاقیة هامبورغ.4
جتهادات قضائیة تصب في نفس أن العارض و تأكیدا لموقفه، أدلى خلال المرحلة الابتدائیة با

الاتجاه.
أن الحكم الابتدائي حینما اعتبر بأن مسؤولیة الناقل البحري منتفیة و ذلك بعد انتهاء عقد 
النقل بتسلیم المرسل إلیه البضاعة و بدون تحفظ، یكون قد صادف الصواب، و بالتالي فإنه یتعین 

تأیید هذا الحكم.
بضرر أصاب الحاویة و إنما بضرر أصاب ما كان عقبت الطاعنة بأن الأمر لا یتعلق

بداخلها و أنه خلافا لما تمسك به الناقل البحري من كونه یستفید من قرینة التسلیم المطابق ما دام أن 
البضاعة كانت بداخل حاویات مرصصة، فإنه لا مجال للتمسك بهذا الدفع ما دامت الخبرة أثبتت أن 

ناتج عن السرقة.الأمر یتعلق بعوار و لیس بخصاص
و حیث إنه و ما دام الأمر كذلك فإن مسؤولیة الناقل البحري تبقى قائمة بغض النظر عن 
كون الحاویة كانت مرصصة أو بدون رصاص، و ما دام أنه ثابت من خلال تقریر الخبیر الوزاني 

ء التهامي أن الأمر یتعلق لیس بخصاص في البضاعة و إنما بعوار لحق البضاعة من جرا
الصدمات العنیفة التي تعرضت لها البضاعة و لا یمكن الكشف عنه إلا بعد كسر الرصاص و فتح 

الحاویة.
و حیث إنه تبقى و الحالة هذه مسؤولیة الناقل البحري قائمة، مما یتعین معه رد دفوعه     و 

الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار 13/04/2010و عند عرض القضیة على جلسة 

.11/05/2010مددت لجلسة 04/05/2010بجلسة 
افـنـئـتـة الاسـمـمحك

حیث إن ما أثارته الطاعنة في استئنافها جدیر بالاعتبار لأنه بمراجعة تقریر الخبرة المنجز 
علق بخصاص و إنما من طرف الخبیر عبد العالي الوزاني التهامي تبین أن الأمر في النازلة لا یت

بعوار ألحق بالبضاعة الموجودة داخل الحاویة، و أن الدفع بكون الناقل البحري یعفى من أیة 
مسؤولیة عند تسلیمه الحاویة إلى المرسل إلیه و هي مختومة الرصاص، إنما یثار عند وجود 

خصاص و لیس عوار كما هو علیه الأمر في النازلة.
یتحفظ بشأن البضاعة أو الحاویة بشأن مظهرها الخارجي على لمو حیث إن الناقل البحري 

الأقل في وثیقة الشحن، مما یفید أن البضاعة كانت سلیمة و أن العوار اللاحق بها حدث خلال 
تواجدها بعهدة الناقل البحري.
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و حیث إن التحفظات التي بعثت بها معشر المرسل إلیها للناقل البحري و التي نصت على: 
مراقبة داخل الحاویات من جهة السقف و أن التأكید على حالة محتواها یتم خلال "استحالة

الإجراءات الجمركیة أو بمحل المرسل إلیه" هي تحفظات قانونیة و تعبر عن نیة المرسل إلیه في 
المطالبة بجبر الضرر اللاحق بالبضاعة و الذي لا یمكن التحقق منه إلا بعد إجراء خبرة. و هو ما 

في هذا الجانب لعدم جدیته.أثیرهذه النازلة فتعین رد ما تم في
و حیث بذلك ثبت من وثائق الملف و الخبرة على أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة قد حدثت  

إلغاءخلال مرحلة النقل البحري مما یبقى معه الناقل البحري مسؤولا عنها الأمر الذي یتعین معه 
بأدائه للطاعنة مبلغ التعویض مع الفوائد القانونیة.الحكم المستأنف و الحكم من جدید

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئناف.: في الشـــكل
دائهما علیهما تضامنا بأید على المستأنفباعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جد: في الـجوهــر
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم و تحمیلهما الصائر.20.611,31للطاعنة مبلغ 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

نتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومست
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.13/04/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
المسـطرة قـانونمـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ن الأســــتاذ كمــــال بواســــطة نــــائبهو مــــن معهــــا1شــــركات التتقــــدم28/07/2009بتــــاریخ 
الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار الحكــمفــيبموجبــهطعــنبمقــال اســتئنافي مــؤدى عنــه الصــایغ

برفض الطلب.ي القاض8040/6/2006ملف رقم: 25/04/2007البیضاء بتاریخ 

في الشكـــل:
و حیث دفع المستأنف علیه بعدم قبـول الاسـتئناف شـكلا لوقوعـه خـارج الأجـل القـانوني 

ذلك استدل بصور لشواهد التسلیم.اتبلإث
ـــات توصـــلن بـــالحكم  ـــین أن الطاعن ـــالرجوع إلـــى شـــواهد التســـلیم المحـــتج بهـــا تب ـــه ب و حیـــث إن

، 230/04/2008، شــركة التـــامین 07/05/2008بتــاریخ 1المســتأنف علــى التــوالي: شــركة ال
15/05/2008: 5التــأمین  ، 12/05/2008بتـاریخ 4، 29/04/2008بتــاریخ 3شـركة التـأمین 

بعـدأي28/07/2009. و الاسـتئناف لـم یقـدم إلا بتـاریخ 29/04/2008بتـاریخ 6و شركة التـأمین 
مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم 18ص علیـــه فـــي المـــادة یومـــا مـــن التبلیـــغ المنصـــو 15مـــرور أكثـــر مـــن 

المغربیة، و أن نائب الطاعنات لم ینازع في الوثائق المحتج بها الأمر الذي یتعین معه التصریح بعدم 
قبول الاستئناف شكلا.

و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
ءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضا
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.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

.تحمیل الطاعنات الصائرقبول الاستئناف و عدمفي الشـــكل : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الا

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 14/06/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ت شــركة مســاهمة فــي شــخص مــدیرها وأعضــاء مجلســها 1بــین 
.الاداري

بســـــمات الفاســـــي فهـــــري وأســـــماء العراقـــــي تانســـــتاذتنـــــوب عنـــــه الأ
.الدارالبیضاءبهیئة تانالمحامییني الحس

بوصفه مستأنفا من جهة.
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.2شركة وبین 
.اكادیرالمحامي بهیئة محمد الخنبوبي بن فقیه الأستاذ ا نائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
بحضور العون القضائي للمملكة الكائن بمكاتبه بالرباط.

ء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بنا
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.19/04/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328تجاریــة والفصــول مــن قــانون المحــاكم ال19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3103/2010

صدر بتاریخ:
14/06/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9978/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3794/2009/9
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ت بواسطة محامیته الأستاذة بسمات بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة 1حیث تقدم 
یستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 20/07/2009بتاریخ 
القاضي في الشكل بقبول الطلب 9978/6/08في الملف رقم 5685/09تحت رقم 07/05/09

الأصلي وعدم قبول طلب الإدخال مع إبقاء الصائر على رافعه وفي الموضوع بإرجاع المدعى 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 98.210علیه لفائدة المدعیة المبلغ المقتطع والمحدد في 

درهم) مع الصائر ورفض باقي 10.000الضرر قدره عشرة آلاف (وتعویض عن 02/05/07
الطلبات.

وقد أرفقه بنسخة من الحكم المذكور.

:في الشكـــل
حیــث ان الطــرف المســتأنف لــم یبلــغ بــالحكم الابتــدائي بعــد حســب الثابــت مــن وثــائق الملــف 

ئنافه قـد جـاء مسـتوفیا الشـيء الـذي یكـون معـه اسـت20/07/09أعلاه وقد بادر إلى اسـتئنافه بتـاریخ 
لكافة الشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة فهو مقبول من هذه الناحیة.

:وفي الموضــوع
تقــدمت بــه المدعیــة بواســطة دفاعهــا إلــى رئــیس المحكمــة بنــاء علــى المقــال الافتتــاحي الــذي 

فـــي إطـــار المـــؤدى عنـــه تعـــرض فیـــه انهـــا فـــازت 2008أكتـــوبر 20التجاریـــة بالدارالبیضـــاء بتـــاریخ 
النجــــارة بالمركــــب أشــــغالالمتعلقــــة بإنجـــاز 101/02المســـطرة الخاصــــة بالصــــفقات العمومیـــة عــــدد 

وانهــا ارتباطــا بهــذه الصــفقة حصــلت علــى كفالــة بأكــادیر الثقــافي البریجــة لفائــدة الجماعــة الحضــریة 
ـــه بقیمـــة  ـــة مـــن المـــدعى علی ریخ بتـــالأكـــادیر أشـــعرتهادرهـــم ان الجماعـــة الحضـــریة 98.210نهائی

النجــارة المرتبطــة بالصــفقة إلــى حــین أشــغال بضــرورة إیقــاف 931/02بموجــب القــرار 25/11/05
المكلفــة بهــا بــالورش الخــاص ببنــاء المركــب الثقــافي المـــذكور الأشــغالتقــدم المقــاولات الأخــرى فــي 

عارضـة أعلاه وانها فوجئت باقتطاع المدعى علیها مبلغ الكفالة النهائیة مما اضر بهـا خاصـة وان ال
لا یــدل بهــا فــي التــأخیر وانهــا امتنعــت عــن تســویة الوضــعیة رغــم الإنــذار لــذلك فانهــا تلــتمس الحكــم 

وتعــویض عــن 05/07/06درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن 98.910علیهــا بإرجــاع المبلــغ المقتطــع 
درهم والنفاذ المعجل والصائر.20.000الضرر قدره 

ار وصــــورة رســــالة صــــادرة عــــن رئــــیس المجلــــس وأرفــــق المقــــال بصــــورة مطابقــــة لأصــــل قــــر 
الجماعي لأكادیر وصورة رسالة صادرة عن المدعى علیها ورسالة صـادرة عنـه وصـورة رسـالة إنـذار 

مع إشعار بالتوصل.



3794/2009/9رقم الملف : 

3

جـــاء فیـــه بانـــه مؤسســـة 15/01/09وبنـــاء علـــى جـــواب المـــدعى علیهـــا المـــدلى بهـــا بجلســـة 
ة للدولـة وانـه رغـم ذلـك لـم تـدخل المدعیـة العـون عمومیة تختص فـي رهـن المقـاولات العمومیـة التابعـ

مــن قــانون المســطرة المدنیــة وان المســتفیدة مــن 514القضــائي فــي الــدعوى ممــا یعــد خرقــا للفصــل 
الصفقة هي الجماعة الحضریة بأكادیر ممـا یتعـین معـه إدخالهـا فـي الـدعوى وفـي الموضـوع أوضـح 

عیة ضـمانا لأي دیـن لفائـدة الجماعـة الحضـریة بانه قدم كفالة شخصیة وتضامنیة كفل بموجبها المد
وانهـا قبـل ذلـك التزمـت للصـندوق 11/12/02درهـم وذلـك بتـاریخ 98.210بأكادیر إلـى غایـة مبلـغ 

بان تنشئ مؤونة لدیه وترخص له باقتطاع تلك المؤونة فـي اجـل الأداءات التـي 16/10/00بتاریخ 
المرهونـــة وان هـــذا الالتـــزام یبقـــى قائمـــا إلـــى تعـــود للجماعـــة الحضـــریة بأكـــادیر وذلـــك عـــن الصـــفقات 

الانقضـاء النهــائي لجمیــع الكفــالات وانــه نتیجــة لـذلك قــام باقتطــاع المبلــغ موضــوع الكفالــة التضــامنیة 
وان المدعیة لم تسلمه لحد الآن رفع الید عن الكفالـة أي ان المدعیـة هـي التـي لـم تثبـت إبـراء ذمتهـا 

اتجاههــا ملتمســا لــذلك التصــریح بعــدم قبــول الطلــب واحتیاطیــا بســبب تلــك الصــفقة وانهــا غیــر مدینــة 
رفضه وأرفق المذكرة بصورة كفالة وصورة رسالة صادرة عن المدعیة.

أفـاد فیـه ان المـدعى علیـه یعتبـر 19/02/09وبناء على تعقیب المدعیـة المـدلى بـه بجلسـة 
العـــون القضـــائي وفـــي شخصـــا اعتباریـــا خاضـــعا للقـــانون الخـــاص ملتمســـا رد الـــدفع بضـــرورة إدخـــال

الموضوع أكد ما سبق.
الـــذي أكــــد فیـــه دفوعــــه 12/03/09وبنـــاء علــــى تعقیـــب المــــدعى علیـــه المــــدلى بـــه بجلســــة 

وملتمساته السابقة.
وبنــاء علــى مــذكرة المــدعي مــع ملــتمس إدخــال العــون القضــائي للمملكــة فــي الــدعوى المــدلى 

طلب صاحبة المشروع.بها أكد فیها عدم انتهاء الأشغال وتوقفها بناء على 
حضرها نائبا الطرفین وأكدا 23/04/09وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة 

مــا ســبق بعــد تخلــف المــدخل فــي الــدعوى رغــم التوصــل فتقــرر اعتبــار الملــف جــاهزا وحجــزه للمداولــة 
.07/05/09لیوم 

لیه أعلاه محل الطعن وبعد تبادل المذكرات والأجوبة بین الطرفین صدر الحكم المشار إ
بالاستئناف.

 
حیث یعیب  الطرف المستأنف في مقال بیان أوجه استئنافه على الحكم الابتدائي انه خـرق 

من ق.م.م. لما قضى بعدم قبول طلب إدخال العون القضـائي التـي تقـدمت 514مقتضیات الفصل 
دولـــة، وان الطلبـــات التـــي تســـتهدف التصـــریح بــه المســـتأنف علیهـــا ذلـــك ان العارضـــة شـــركة تابعـــة لل

بمدیونیــــة الشــــركة التابعــــة للدولــــة لا تكــــون مقبولــــة الا اذا تــــم إدخــــال العــــون القضــــائي للمملكــــة فــــي 
-1087مـن المرسـوم رقـم 16الدعوى. كما یعیـب علـى الحكـم المـذكور انـه خـرق مقتضـیات المـادة 



3794/2009/9رقم الملف : 

4

وط الإداریــــة العامــــة المطبقــــة علــــى بالمصــــادقة علــــى دفتــــر الشــــر 4/5/00الصــــادر بتــــاریخ 99-2
كفـل 11/12/02صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة ذلك ان العارض قدم كفالـة نهائیـة بتـاریخ 

فـي حـدود بموجبها المستأنف علیها لضمان أي دیـن یتخلـذ بـذمتها تجـاه الجماعـة الحضـریة لأكـادیر 
درهــم وانــه لحــد الآن فــان المســتأنف علیهــا هــي التــي لــم تســلم للعــارض رفــع الیــد عــن 98.210مبلـغ 

الكفالــة التــي أنشــأت المؤونــة المطالــب باســترجاعها حینمــا التزمــت للعــارض ورخصــت لــه بــان یقتطــع 
ت المرهونـة تلك المؤونة من اجل الأداءات التي تعود للجماعة الحضریة المذكورة أعلاه عن الصفقا

المـــذكورة أعــلاه التــي تــنص علــى انــه " یرجـــع 16وان المســتأنف علیهــا تجاهلــت مقتضــیات المــادة 
، ویدفع الاقتطاع الضامن او یتم الإفراج عن 70الضمان النهائي، ما عدا في حالات تطبیق المادة 

لثلاثــة اشــهر الكفــالات التــي تقــوم مقامــه وذلــك بعــد رفــع الیــد الــذي یســلمه صــاحب المشــروع داخــل ا
الموالیــة لتــاریخ التســلیم النهــائي بجمیــع التزاماتــه اتجــاه صــاحب المشــروع " وان المســتأنف علیهــا لــم 
تثبت لحد الآن ما یفید انها أبرات ذمتها بسبب تلك الصفقة وبأي التزام نتیجة الصفقة المذكورة تجاه 

ارتكازه على أساس والحكم من جدید الجماعة الحضریة لأكادیر، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي لعدم 
برفض الطلب.

وبناء على جواب المستأنف علیها بواسطة محامیها الأستاذ الخنبوبي بمذكرة رد خلالها بان 
المــذكور ذلـــك انــه باســـتقراء 16مــا ارتكـــز علیــه المســـتأنف یــنم عـــن ســوء تأویـــل مقتضــیات الفصـــل 

فراج عن الكفالة بشرط إتمام الأشغال من جانب الفصل المذكور یتبین انه یقرن إرجاع الضمانة والإ
صاحب الصفقة إزاء صاحب المشروع وهـي الفرضـیة التـي لـم تتحقـق فـي النازلـة بسـبب توقیفهـا مـن 
طرف الجماعة الحضریة بأكادیر وبذلك فان العارضـة لا یـد لهـا فـي توقـف هـذه الأشـغال وان تبریـر 

مـن 16رض یـنم علـى سـوء تفسـیر وتحلیـل المـادة المستأنف اقتطـاع مبلـغ الكفالـة مـن بـین یـدي العـا
المرسوم المذكور وان العارضة لا زالت تبتدئ استعدادها لإتمـام الأشـغال المنوطـة بهـا ملتمسـة تأییـد 

الحكم الابتدائي ورد أسباب الاستئناف أعلاه.
والتي أدلت خلالهـا نائبـة المسـتأنف بمـذكرة ردت 19/04/10وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

مــن ق.م.م. یعتبــر 514لهــا بــان عــدم رد المســتأنف علیهــا علــى الــدفع المتعلــق بخــرق الفصــل خلا
نســخة احــاز نائـب المســتأنف علیهــو إقـرارا قضــائیا یواجــه بـه الخصــم وأكــدت بــاقي دفوعاتهـا الســابقة، 

فتقـرر تطبیـق القـانون،الرامیـة إلـى وقد أدلت النیابة العامـة بمسـتنتجاتها الكتابیـة .منها وأكد ما سبق
.14/06/2010تم تمدیدها لجلسة 31/05/2010حجز القضیة في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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مـن ق.م.م. 514خـرق مقتضـیات الفصـل كونـهحیث ینعى الطـاعن علـى الحكـم الابتـدائي 
ن عنـــدما قضـــى بعـــدم قبـــول طلـــب إدخـــال العـــون القضـــائي مـــع ان العـــارض شـــركة تابعـــة للدولـــة وا
الطلبات التي تستهدف مدیونیة الشركات التابعة للدولة لا تكون مقبولة الا بإدخال العون القضائي.

لكــن حیــث انــه وخلافــا لمــا ادعــاه الطــاعن فــان الحكــم المــذكور لــم یخــرق مقتضــیات الفصــل 
وثـــائق الملـــف ان الطاعنـــة تعتبـــر شـــركة مســـاهمة وبالتـــالي لا مبـــرر ذلـــك ان الثابـــت مـــنالمـــذكور 

مصادفا للصواب ویبقى الدفع على غیر أساس.الحكم العون القضائي مما یكون معه خاللإد
16وحیث ینعى الطاعن علـى الحكـم الابتـدائي مـن جهـة أخـرى انـه خـرق مقتضـیات المـادة 

المتعلـق بالمصـادقة علـى دفتـر الشـروط 04/05/00الصادر بتاریخ 1087/99/2من المرسوم رقم 
ة علــى صــفقات الأشــغال المنجــزة لحســاب الدولــة الــذي یلــزم المســتأنف علیهــا الإداریــة العامــة المطبقــ

ید عن الكفالة المطلوب استرجاعها.بان تسلم للعارض رفع ال
16/10/2000المــؤرخ فــي حقــا حیــث صــح مــا نعــاه الطــاعن ذلــك ان الثابــت مــن الالتــزام

مــن طـــرف المســتأنف انهـــا بشـــان الكفالــة الإداریـــة المعطــاة لحســـابهاعلیهــاالصــادر عــن المســـتأنف 
وتـرخص لـه بـان یقتطـع منهـا الأداءات التـي تعـود .لدین مؤونـةلبأن تنشئالتزمت تجاه هذا الأخیر 

للجماعة الحضریة بأكـادیر (صـاحبة المشـروع) بخصـوص الصـفقات المرهونـة، إلـى غایـة الانقضـاء 
وهـو عنهـارفـع الیـدوتسـلمالنهائي لجمیع الكفالات المسلمة لفائدتها من طرف الصندوق المستأنف 

ــــــــــــنص المتمســــــــــــك بهــــــــــــا16مــــــــــــا یتماشــــــــــــى مــــــــــــع مقتضــــــــــــیات المــــــــــــادة  ــــــــــــي ت ــــــــــــأنأعــــــــــــلاه الت ب
( التـي لا یوجـد ضـمن وثـائق الطـرفین 70ما عدا في حالات تطبیق المادة الضمان النهائي یرجع 

ذلـك بعـد ما یفید تطبیقها)، ویدفع الاقتطاع الضامن او یتم الإفراج عـن الكفـالات التـي تقـوم مقامـه و 
رفع الید الذي یسلمه صاحب المشروع داخل الثلاثة اشهر الموالیـة لتـاریخ التسـلیم النهـائي للأشـغال. 

صاحب الصفقة فـي تـاریخ التسـلیم النهـائي بجمیـع التزاماتـه تجـاه صـاحب المشـروع " أوفىوذلك اذا 
لا یكـون لـه محـل الا عـن الكفالـة واسـترجاعها الإفـراجوهو ما یسـتخلص منـه ومـن وقـائع النازلـة ان 

بالتسلیم النهائي للأشغال ورفع الید من صاحب المشروع وهو الذي لم تستطع معه المسـتأنف علیهـا 
وان تـــذرعها بانهـــا لـــم تســـتطع إنهـــاء الأشـــغال كـــون صـــاحبة المشـــروع هـــي مـــن .ان تثبـــت حصـــوله

صــة وان التوقـــف أصــدرت قــرارا بتوقیــف الأشــغال، فــان ذلــك لا یعفیهــا مــن تنفیــذ مــا التزمــت بــه خا
المذكور ما هو الا توقیف مؤقـت معلـق علـى تقـدم الأشـغال الأخـرى الجاریـة بالمشـروع الشـيء الـذي 

بإرجــاع مبلــغ الكفالــة والتعــویض دون إثبــات التســلیم ىیكــون معــه الحكــم المطعــون فیــه حینمــا قضــ
ه والحكم من معه إلغاؤ یتعینالنهائي ورفع الید یكون قد خرق مقتضیات القانون والالتزام أعلاه، مما

، وبالتالي تكون الوسیلة المثارة أعلاه على أساس قانوني سلیم.جدید بعدم قبول الطلب
وحیث ان الطرف الخاسر للدعوى یتحمل صائرها.
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لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.: في الشـــكل

باعتبـــاره وإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم قبـــول الطلـــب مـــع تحمیـــل 

المستأنف علیها الصائر.

 

        



مملكة المغربیةال
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/06/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید -1بین 
ش م في شخص ممثلها القانوني.2شركة -2
.ضاءالدارالبیالمحامي بهیئة خالد الشركيالأستاذ مانائبه

من جهة.ینمستأنفمابوصفه

.ممثلها القانونيش م في شخص 3بنك الوبین 
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة علي الكتانينائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.....عاء الطرفین لجلسة واستد

قـانون المسـطرة من429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

والفصول.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3317/2010

صدر بتاریخ:
24/06/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11204/2002

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4634/03/9

ح/م
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بواســطة محامیهمــا الاســتاذ 2وشــركة 1بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدم بــه الســید 
ــــد ا ــــاریخ خال والــــذي یســــتانفاه بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة 4/12/03لشــــركي بت

القاضــي بــاداء المــدعى علیهمــا تضــامنا 11204/2002فــي الملــف 11/06/03بالدارالبیضــاء بتــاریخ 
درهمــــا مـــع الفوائـــد القانونیــــة مـــن الیــــوم المـــوالي لحصــــر 2.977.221,82لفائـــدة البنـــك المــــدعي مبلـــغ 

الى یوم الاداء وتحمیلهما الصائر وتحدید  الاكراه البدني في حـق الكفیـل فـي الادنـى  1/5/02الحساب 
برفع الید عن الكفالات الاداریة في حدود مبلـغ 2ورد باقي الطلبات والحكم على المدعى علیها شركة 

تهدیدیة قدرها الف درهم.تحت طالة غرامةدرهما438.169,00

في الشكـــل:
لبت في الاستئنافین الأصلي و الفرعي بالقبول.حیث سبق ا

وفي الموضــوع:
حیث یؤخد من وثائق الملف وبالخصوص المقال الافتتاحي للـدعوى والحكـم المسـتانف والمقـال 

9/9/02دفاعـــه بتـــاریخ فـــي شـــخص ممثلـــه القـــانوني تقـــدم بواســـطة 3الاســـتئنافي ان المـــدعى البنـــك 
ـــذمتها لفائدتـــه مـــا قـــدره یعـــرض فیـــه بـــان المـــدعى علیهـــا اســـتفا دت مـــن عـــدة تســـهیلات بنكیـــة وتخلـــذ ب

ـــاتر العارضـــة التجاریـــة درهـــم 2.977.221,82 حســـب الثابـــت مـــن كشـــف الحســـاب المســـتخرج مـــن دف
وان الكفیـــل التـــزم بمقتضـــى 2نصـــب نفســـه كفـــیلا متضـــامنا مـــع شـــركة 1والممســـوكة بانتظـــام وان 

درهــم وان رغــم انــذار 2000000ینــة الاصــلیة وفــي حــدود عقــدي كفالــة بــاداء الــدین المترتــب بذمــة المد
ــم تــؤد مــا بــذمتها وان العــارض ســبق لــه مــنح كفــالات جمركیــة للمدینــة 2المــدعى علیــه شــركة  فانهــا ل

نـه یلـتمس الحكـم لمفلات سیضخم المدیونیـة، لـذلك فاالاصلیة وان استمرارها في تلك الاستفادة في تلك ا
ـــدین وقـــدره علـــى المدینـــة الاصـــلیة وكفیلهـــا  بادائهمـــا تضـــامنا فیمـــا بینهمـــا الواحـــد محـــل الاخـــر مبلـــغ ال

درهمـــــا الـــــذي یمثـــــل الاصـــــل والفوائـــــد والضـــــریبة علـــــى القیمـــــة المضـــــافة الـــــى غایـــــة 2.977.221,82
والحكــم باســـتمرار احتســـاب الفوائـــد الـــى غایــة تـــاریخ الاداء الفعلـــي وادائهمـــا متضـــامنین 30/04/2002

درهـــم وتســـلیم العـــارض رفـــع الیـــد عـــن الكفـــلات الجمركیـــة التـــي 200000تعویضـــا عـــن التماطـــل قـــدره 
المعجـل درهم عن كل یوم تـاخیر وشـمول الحكـم بالنفـاذ 2000استفادت منها تحت غرامة تهدیدیة قدره 

عى علیها الصائر بالتضامن.راه البدني في الاقصى وتحمیل المدتحدید الاكلثبوت الدین
حضـرها نائـب المـدعي وتخلفـت المـدعى علیهـا 28/5/2003وبناء على ادراج القضیة بجلسـة

لقضــیة للمداولــة لجلســة التوصــل وتخلــف الكفیــل رغــم تنصــیب قــیم فــي حقــه وتقــرر حجــز امالاولــى رغــ
فصدر الحكم المستانف.11/06/2003
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استدعاء وان عون التبلیغ لم اف ان المستانفین لم یتوصلا باي وحیث جاء في موجبات الاستئن
یة المبلغ الیه بالنسبة للشركة وبالنسبة للكفیل فان المحكمة لم تحترم اجراءات القیم لذا یتعین یضمن هو 

الغــاء الحكــم المســتانف وارجــاع الملــف الــى المحكمــة التجاریــة للبــث فیــه وفقــا للقــانون ومــن حیــث عــدم 
ذلـك ان حجیـة كشـف مطابقة الدفاتر التجاریـة للمسـتانف علیهـا للكشـوفات الدوریـة ولدوریـة والـي البنـك  

الحساب في الاثبات البنكي اذا كانـت مطابقـة لدوریـة والـي بنـك المغـرب وان الكشـوف الحسـابیة المـدلى 
فیـذ وتـاریخ الاسـتحقاق عطیـات الاخـرى الزامیـة تـاریخ التنبها تتضمن فقـط بیـان دائنیـة دون توضـیح  الم

طریقـة حســاب الفوائـد وبالتـالي فـان كشــف وبیـان كیفیـة حسـاب الفوائـد والعمــولات نسـبة الفائـدة المطبقـة، 
الحساب المدلى به من طرف المستانف علیها عدیم الاثر.

مـن ق ل ع 1134الزامه مشروط بتماطل المدینة الاصلیة عملا بالفصل للكفیل فانوبالنسبة 
حكمـــت علـــى المدینـــة الاصـــلیة والكفیـــل دون ثبـــوت تماطـــل المدینـــة الاصـــلیة وان ة الدرجـــة حكمـــموان 

كفیــل لــم تنــازل عــن التجریــد، وان الكفالــة لیســت تضــامنیة وان الاكــراه البــدني المحكــوم بــه فــي مواجهــة ال
الغـــاء الحكـــم سالكفیـــل لـــم یعـــد مشـــروعا حســـب مـــا اســـتقر علیـــه اجتهـــاد المجلـــس الاعلـــى لاجلـــه یلـــتم

واحتیاطیا المستانف وبعد التصدي بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته لثبت في الدعوى طبقا للقانون 
القول برفض الطلب واحتیاطیا جدا باجراء خبرة حسابیة لتحدید الدین الحقیقي.

وبناء على المذكرة الجوابیة مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف دفـاع المسـتانف علیهـا 
ف الحسابیة المدلى بهـا طالمـاو د لامر والكشجاء فیها ان الدین ثابت من خلال السن28/4/05بجلسة 

ان الثابــت مــن خــلال عقــدي الكفالــة وبالنســبة للكفالــة ان المســتانف لــم یثبــت  انــه ســبق ان طعنــه فیهــا 
علــى الوفــاء معســر المــدلى بهمــا هــي كفالــة تضــامنیة وبالنســبة للاكــراه البــدني فــان الكفیــل لــم یثبــت انــه 

ـــیمكن التشـــبت بمقتضـــیات الفصـــل  ـــاق الامـــم المتحـــدة11ل ـــه وبالنســـبة للاســـتئناف،مـــن میث الفرعـــي ان
ملزم بتوجیه انذار ولیس به ما یفید ضرورة التوصل به یتضح منه ان الدائن255لى الفصل بالرجوع ا

مــن طــرف المــدعى لاجلــه یــرد الاســتئناف الاصــلي وبالنســبة للاســتئناف الفرعــي الحكــم لهــا فــي مواجهــة 
درهما.200.000المستانفین بتعویض قدره 

وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة مــع طلــب الطعــن فــي التبلیــغ الــذي تقــدم بــه دفــاع الســید المســتانف 
جـــاء فیهــا ان التبلیـــغ لــم تـــراع فیـــه الضــوابط القانونیـــة لعــدم ذكـــر اوصــاف مـــن رفـــض 3/6/05بجلســة 

ــم یســبق لــه ان توصــل بالكشــوفا ت التبلیــغ وبالنســبة لاســتئناف المســتانف علیهــا فــان المســتانف فرعیــا ل
ه الاصلي.تئناف الفرعي والحكم وفق استئنافالحسابیة وان الكفالة لیست تضامنیة لاجله تلتمس رد الاس

30/4/09وبناء على باقي المذكرات الجوابیة التي لم تضف شیئا جدیدا مما تقرر معه بجلسة 
مددت لجلسة یومه.11/6/09حجز القضیة لجلسة 
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ا بـإجراء خبـرة حسـابیة بواسـطة الخبیـر القضـائي السـید فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهیـدی
محمد بوالعجین لم یؤد المستأنف مصاریفها رغم إنذاره مما تقرر معه صرف النظر عن هـذا الإجـراء و 

البت في القضیة على ضوء الوثائق المدرجة في العقد.
ز القضـیة تقـرر بهـا حجـ18/03/2010و بناء على إدراج القضیة بعـدة جلسـات آخرهـا جلسـة 

مددت لجلسة یومه.01/04/2010للمداولة لجلسة 

محكمةـال
:بالنسبة للاستئناف الأصلي

حیث ركزت الطاعنة استئنافها على ما ذكر أعلاه من أسباب.
و حیــث ثبــت للمحكمــة أن إجــراءات القــیم الــذي نصــب فــي حــق الكفیــل لــم یــتم احترامهــا إذ أن 

ــم تنتظــر جــواب القــیم الــذي  البحــث عــن المــدعى علیــه بواســطة الســلطات الإداریــة و لىتــو یالمحكمــة ل
مـن قـانون المسـطرة المدنیـة كمـا ان الشـركة المسـتأنف علیهـا لـم یوجـه 39النیابة العامـة عمـلا بالفصـل 

مــن ق م م ممـا یكــون 516إلیهـا الاســتدعاء فـي شــخص ممثلهـا القــانوني كمـا یــنص علـى ذلــك الفصـل 
اطلا و كذلك الحكم المستأنف الذي بني على هذا التبلیغ.معه التبلیغ على النحو المذكور ب

علـىو حیث إن محكمـة الاسـتئناف تتـوفر مـن خـلال مـا أدلـت بـه المسـتأنف علیهـا مـن وثـائق 
العناصـــر اللازمـــة للفصـــل فـــي الـــدعوى و أن طلـــب المســـتأنفین بإحالـــة الملـــف مـــن جدیـــد علـــى محكمـــة 

علـــى مـــن ق م م. توجـــب 146مقتضـــیات الفصـــل الدرجـــة الأولـــى فیـــه تطـــویلا للنـــزاع خصوصـــا و أن
صدى في جوهر الدعوى إذا أبطلت الحكم الابتدائي متى كانت لدیها العناصر محكمة الاستئناف أن تت

اللازمة التي تخول لها ذلك.
ـــة المـــؤرخین فـــي  و 14/12/2000و 26/06/1998و حیـــث إنـــه بـــالرجوع إلـــى عقـــدي الكفال

كفالة تضامنیة 2یكفل المدینة الأصلیة شركة 1السید الكفیل السید أن المستأنفمنهاتبینالكفالة 
و أنه یتنازل فیها صراحة على التمسـك بالـدفع بالتجریـد ممـا تكـون معـه الـدفوع المثـارة حـول عـدم تنـازل 

الطاعن عن التجرید مخالفة للواقع و یتعین ردها.
اهــدة الدولیــة الخاصــة بــالحقوق مــن المع11و حیــث إن اســتدلال الطــاعن بمقتضــیات الفصــل 

إنســان علــى رب و التــي تــنص علــى أنــه لا یجــوز ســجنالمدنیــة و السیاســیة التــي صــادق علیهــا المغــ
وأن هـــذه تكـــون واجبـــة التطبیـــق إلا عنـــد التنفیـــذ لـــهتزام التعاقـــديلأســـاس عـــدم قدرتـــه علـــى الوفـــاء بـــالا

في حق المدین.لا تمنع المحكمة من تحدید مدة الإكراه البدني الاتفاقیة
أمام منازعة الطاعنین في الكشـوف الحسـابیة أمـرت المحكمـة بـإجراء خبـرة حسـابیة انهو حیث

بواســطة الخبیــر القضــائي الســید محمــد بــو العجــین لــم یــؤد المســتأنف مصــاریفها رغــم إعــذارها ممــا تقــرر 
الملف.معه صرف النظر عن هذا الإجراء و البت في القضیة على ضوء الوثائق المدرجة ب
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أن المدینــة الأصــلیة 30/04/2002و حیــث إن الثابــت مــن كشــف الحســاب الموقــوف بتــاریخ 
درهما.2.977.221,82بذمتها لفائدة المستأنف علیها مبلغ 2شركة 

06/07/1993من الظهیر الصادر بتاریخ 106و حیث إن الكشوف الحسابیة عملا بالفصل 

ـــات فـــي المـــادة 492المـــنظم لمؤسســـات الائتمـــان و الفصـــل  مـــن مدونـــة التجـــارة تعـــد مـــن وســـائل الإثب
التجاریة و بما أن المستأنفین لم یدلیا بما یفید وفائها بالدین المدون بالكشف الحسابي المومأ إلیه أعلاه 
مما یتعین معه الحكم علیهما بـالأداء علـى وجـه التضـامن مـع الفوائـد القانونیـة ابتـداء مـن الیـوم المـوالي 

.01/05/2002و هو لحصر الحساب
حیث یتعین تحدید الإكراه في حق الكفیل في الأدنى.

:فبالنسبة للاستناف الفرعي
ــا تــم القضــاء لفائــدتها  حیــث إنــه بمراجعــة تعلیــل الاســتئناف الأصــلي یتضــح أن المســتأنفة فرعی

التعـویض عـن تنفیذ الالتزام مما یكون معه طلبعنبالفوائد القانونیة التي بمثابة تعویض عن التأخیر 
ضرر مرتین و هو أمر غیر جائز قانونا مما یلزم رد الالتماطل غیر مبرر تفادیا للحكم بالتعویض عن 

الاستئناف الفرعي.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.لأصلي و الفرعي بالقبولسبق البت في الاستئنافین افي الشـــكل : 
باعتبار الاستئناف الأصلي و إبطال الحكم المستأنف فیمـا قضـى بـه و بعـد التصـدي الحكـم : في الجوھـــر

2.977.221,82بقبول الطلب شكلا و موضوعا باداء المستأنفین تضامنا لفائدة البنـك المسـتأنف علیـه مبلـغ 
یــوم الأداء و تحمیــل المســتأنف الصــائر و بــرد الفرعــي و إلــى01/05/2002درهمــا مــع الفوائــد القانونیــة مــن 

إبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
الدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة ب

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.28/06/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

و أعضـــاء مجلســـها فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني1شـــركة بـــین 
.الإداري

الرباط.المحامي بهیئةالعربي العزوزيالأستاذ انائبه

من جهة.ا مستأنفةبوصفه
.2السید وبین 
.الرباطالمحامي بهیئةمصطفى الصغیريالأستاذ نائبه 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

.طرفیناء من الرئیس وعدم معارضة اللاوته بإعفوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع ت
.19/04/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3388/2010

صدر بتاریخ:
28/06/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1393/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3943/2009/9

ح/م
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عربي العزوزي بمقال مؤدى عنه الرسوم بواسطة محامیها الأستاذ ال1حیث تقدمت شركة 
ـــاریخ  ـــدار 03/07/2009القضـــائیة بت ـــة بال ـــه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری یســـتأنف بموجب
و القاضــي فــي الشــكل: 1393/2008/8فــي الملــف التجــاري عــدد 19/01/2009البیضــاء بتــاریخ 

ما.دره1.407.000,00مبلغ بأدائها للمدعيبقبول الطلب. و في الموضوع 

في الشكـــل:
حسـب الثابـت مـن 17/06/2009حیث إن الطرف المستأنف بلـغ بـالحكم الابتـدائي بتـاریخ 

الشــــيء الـــذي یكـــون معــــه 03/07/2009وثـــائق الملـــف أعــــلاه، و قـــد بـــادر إلــــى اســـتئنافه بتـــاریخ 
هـذه و صـفة و أداء فهـو مقبـول مـنمن أجلاستئنافه قد جاء مستوفیا لكافة الشروط المتطلبة قانونا

الناحیة.

وفي الموضــوع:
كـان 2السـید حیث یتجلى من وثائق الملف و عریضة الاستئناف و الحكم المسـتأنف أن 

بأنـه اتفـق عـرض فیـه یبالربـاطقد تقدم بواسطة نائبـه بمقـال افتتـاحي للـدعوى أمـام المحكمـة التجاریـة 
یطرة و قــد تــم الاتفــاق القنبــ1تصــامیم بنــاء مركــب تجــاري و ســكني بلإنجــازمــع المــدعى علیهــا 
70.000,00درهــم توصــل بجــزء منــه و المقــدر ب 5.905.350,00فــي مبلــغ علــى تحدیــد أتعابــه

درهـــم و أنـــه أنجـــز جمیـــع التصـــامیم الهندســـیة المتعلقـــة بجمیـــع عمـــارات المركـــب و قـــد عمـــدت إلـــى 
المعمـاري ببدایـة مباشرة الأشغال و الشروع في إنجازها دون أن تكلف نفسـها عنـاء إشـعار المهنـدس
1.407.000,00الأشغال تفادیا لأداء ما بذمتها، ملتمسا الحكم على المدعى علیها بأدائها له مبلغ 

درهم من قبل جزء من أتعابه المتفق علیها مع الفوائد القانونیة من تـاریخ النطـق و النفـاذ المعجـل و 
تحمیله الصائر و أرفق المقال بنسخة لعقد.

تخلـــف نائـــب المدعیـــة و نائـــب المـــدعى 12/01/2009ج الملـــف بجلســـة و بنـــاء علـــى إدرا
.19/01/2009علیها رغم الإعلام فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 

و بعد تبادل المذكرات و الأجوبة بین الطرفین صدر الحكم المشار إلیه أعلاه محل الطعـن 
بالاستئناف.

أسبـاب الاستـئـنـاف
المتخـذ جـاء مجانبـا علـى كـون الحكـماسـتئنافها مقـال بیـان أوجـهلمستأنفة فـي حیث أفادت ا

ذلــك أن الإثبــاتخارقــا لقواعــد جــاء فیمــا قضــى بــه ذلــك أنــه أســاسالصــواب و غیــر مرتكــز علــى 
میــع فــي مقالــه الافتتــاحي مــن قیامــه بججــاء بــهالمســتأنف علیــه لــم یــدل بأیــة حجــة تفیــد القیــام بمــا 
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بموافقــــة جمیــــع الجهــــات بــــالادلاء بقیامــــهجمیــــع عمــــارات المركــــب و متعلقــــة بالتصــــامیم الهندســــیة ال
المختصـــة كمـــا أن الحكـــم المتخـــذ جانـــب الصـــواب فیمـــا قضـــى بـــه بعلـــة أن عـــدم حضـــور العارضـــة 

لمـزاعم المسـتأنف علیـه لأن عـدم حضـور منهـاللجلسة التي حجـز فیهـا الملـف للمداولـة یعتبـر إقـرارا 
ني بمعنــاه القــانوني إذ أن الإقــرار الضــمني لا یمكــن أن ینــتج عـــن العــارض لا یعنــي الإقــرار الضــم
أن عدم حضور العارضة في الجلسة المذكورة لظروف قاهرة لا أماحضور الطرف و إسناده النظر 

فــي ادعائــه و فــي یتضــاربیعتبــر ذلــك إقــرارا منهــا لمــزاعم المســتأنف ضــده ثــم إن المســتأنف نفســه 
جمیـع الأشـغال الموكولـة إلیـه بمقتضـى عقـد المعمـار فإنـه فـي نفـس الوقت الذي یدعي فیـه أنـه قـام ب

,أنـه لـم ینجـز الاعل انهیـار المركـب موضـوع التعاقـد و بفلم تنته بصفة كلیة الأشغالالعقد یقر بأن 

الكارثة التي تولـدت إلىلا إلى العارضة هافتوقمن قیمة الأشغال التي یعزى سبب %25نسبةمن 
و القتــل الخطـــأ إثـــر الجــروح الغیـــر العمدیـــةللقـــانون إذ أنـــه أدیــن مـــن أجـــل المخالفــةتصـــامیمهعــن 

ســبب انهیــار مؤكــدة بــأننافــذاســنة حســبا بانهیــار المركــب و عــدم احتــرام ضــوابط التعمیــر و البنــاء 
المركــب یعــود إلــى عــدم دراســة التربــة المقــام علیهــا البنــاء و إنجــاز تصــامیم لا تــتلاءم مــع وضــعیة 

LPEEبــه مـن طــرف المسـتأنف ضـده هــو مـا انتهــت إلیـه دراســة ینبغــي القیـامن كـااأن مـو الأرض 

قبــل إعــداد التربــةالمكتــب الــوطني للدراســات و التجــارب مــن كــون المســتأنف علیــه لــم یقــم بدراســة 
بین تصامیم الهندسة المعماریـة و الأرض المـراد قیـام نشازاالتصامیم المتعلقة بالمشروع و أن هناك 

المــذكورة ترجــع أولا و أخیــرا إلــى فعــل المســتأنف علیــه الــذي الفاجعــةیتبــین أن هكــذاالبنــاء علیهــا و 
قواعد مهنته و ألحق أضرار بلیغة بالعارضـة و بـالغیر و التمسـت بنـاء علـى ذلـك إلغـاء أخل بأبسط

الحكم برفض الطلب.الحكم المستأنف و بعد التصدي 
أدلـــى المســـتأنف علیـــه بمـــذكرة جوابیـــة جـــاء فیهـــا بأنـــه 14/12/2009و حیـــث إنـــه بجلســـة 

خلافا لما تزعمه المستأنفة في مقالها الاسـتئنافي فـإن الحكـم المسـتأنف جـاء معلـلا تعلـیلا سـلیما مـن 
الناحیتین الواقعیة و القانونیة و التمس تأیید الحكم المستأنف.

أدلـت المسـتأنفة بمـذكرة تعقیبیـة أكـدت فیهـا مـا جـاء فـي 15/03/2010جلسـة و حیث إنه ب
مقالها الاستئنافي ثـم أضـافت بـأن العمـارة موضـوع التصـامیم المنجـزة مـن طـرف المسـتأنف علیـه قـد 
انهارت و لم تستفد العارضة من خدماتـه و لا التصـامیم التـي أنجـز جـزءا منهـا فقـط علمـا أنهـا أدت 

حســب الشــیكات المرفقــة صــحبته و أن المســتأنف علیــه بعــد إدانتــه مــن طــرف لــه مبــالغ جــد مهمــة
لأساسـها القــانوني و التمسـت بنــاء علـى ذلــك فاقــدةتبقــى دعـواه القضـاء الجنحـي ابتــدائیا و اسـتئنافیا 

إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصریح بـرفض الطلـب و احتیاطیـا جـدا الأمـر بـإجراء بحـث 
لمقرر و حفظ حق العارضة في تقدیم مستنتجاتها إلى ما بعد البحث.بمكتب المستشار ا
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فتخلـف خلالهـا نائـب المسـتأنف علیـه رغـم 19/04/2010و حیث أدرج الاسـتئناف بجلسـة 
مـــدد لجلســـة ف31/05/2010و بـــذلك قـــررت المحكمـــة حجـــز الملـــف فـــي المداولـــة لجلســـة التوصـــل
قصد النطق بالقرار التالي.28/06/0010

ـــةالمحكـم
جانـــب الصـــواب عنـــدما قضـــى علیهـــا هكونـــحیـــث تعیـــب المســـتأنفة علـــى الحكـــم المســـتأنف 

هـا المسـتأنف علیـه حسـب أن التصامیم الهندسیة التـي أنجز بالأداء وفق مطالب المستأنف علیه رغم
لم تكن مطابقـة للمواصـفات المتعاقـد علیهـا و كانـت هـي السـبب المباشـر المبرم بینهماعقد المعمار 

بسـنة بالأداء عنهـا هاطالبف علیه من أجل تلك الأشغال التي ینهیار العمارة و قد أدین المستأنفي ا
.من جراء ما خلقه ذلك الانهیار من اصابة بعض العمال بجروح وقتل اخرینحسبا نافذا.

محكمــة الاســتئناف ئنافي الصــادر عــن الغرفــة الجنحیــة بو حیــث إن الثابــت مــن القــرار الاســت
أن المســتأنف ضــده أدیــن 1275/2008فــي الملــف الجنحــي عــدد 06/02/2009بتــاریخ بــالقنیطرة 

وحكـم مـن أجـل من أجل أفعال القتل الخطأ و الجروح الغیر العمدیة و عدم احتـرام ضـوابط التعمیـر 
العمــارة درهــم و ذلــك نتیجــة انهیــار 1000,00بســنة واحــدة حبســا نافــذا و غرامــة نافــذة قــدرها ذلــك

و ذلـــك لهــاها وفــق معـــاییر البناءالواجبــة التطبیـــقتصــامیمنفة و التـــي تكلــف بإنجـــاز للمســتأالعائــدة
.التصامیم التي أنجزها المستأنف ضده لم تكن ملائمة لوضعیة الأرض لكون

طالــب المســتأنف علیــه بالواجبــات یو حیــث إن الثابــت مــن كــل مــا ذكــر أن الأشــغال التــي 
ء علـــى تلـــك ب فـــي وقـــوع انهیـــار العمـــارة التـــي شـــیدت بنـــاالمحكـــوم بهـــا لفائدتـــه ابتـــدائیا كانـــت الســـب

الاسـتئنافي القـرارل و جـرح عـدد كبیـر مـن الأشـخاص حسـب الثابـت مـن التصامیم و تسببت في قتـ
غیـر محـق فـي المستأنف ضده بالمستأنفة، وبالتالي یبقى بلیغةأعلاه كما أنها ألحقت أضرارا مادیة 

مما یتعین معه اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكـم المسـتأنف و الأشغال التي أنجزهابمقابل المطالبة 
الحكم من جدید برفض الطلب.

و حیث إن خاسر الدعوى طلبا أو طعنا یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب

.تصرحعلنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
ناف.قبول الاستئفي الشـــكل : 

تحمیـل المسـتأنفو الحكم من جدید بـرفض الطلـب والحكم المستأنف الغاءو باعتبارهفي الـجوھــر : 
الصائر.علیه
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 05/07/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.التهامي حطروننائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 
.اعظیم محمدئبه الأستاذ نا

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.31/05/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
3526/2010

صدر بتاریخ:
05/07/2010

م الملف بالمحكمة التجاریةرق
674/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
160/2010/9

/دب
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
اذ التهـــامي حطـــرون بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ بواســـطة نائبـــه الأســـت1حیـــث تقـــدم الســـید 

ـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 25/12/2009 یســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بال
والقاضــي بــأداء المــدعى علیــه للمــدعي مبلــغ عشــرة 674/6/2009فــي الملــف رقــم 18/06/2009

آلاف درهم وتحمیله الصائر.

في الشكـــل:
ء مســتوفیا للشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا أداء وصــفة وأجــلا فهــو حیــث ان الاســتئناف جــا

مقبول شكلا .

وفي الموضــوع:
القاضـــي21/04/2008بنــاء علـــى القـــرار الصـــادر عـــن المحكمــة الابتدائیـــة بالبیضـــاء فـــي 

بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة التجاریة بالبیضاء بدون صائر.
الـذي یعـرض فیـه المـدعى علیـه كلفـه بصـفته صـاحب وكالـة عقاریـة ببیـع وبناء على المقال 

عقــاره الكــائن بــدوار الشــراكي الســاحل البــالغ مســاحته حــوالي هكتــار ونصــف وان هــذا البیــع تــم فعــلا 
درهم الا 60.000,00درهم وجب فیها للمدعي كاتعاب للسمسرة ما قدره 205.000.000,00بثمن 

درهــم بواســطة شــیك وان جمیــع المســاعي الحبیــة 10.000,00بمبلــغ ان المــدعى علیــه لــم تكنــه الا
درهـم 50.000,00للاداء وكذا الانذار فشلت لذلك تلتمس الحكم على المدعى علیه بادائـه لـه مبلـغ 

بصورة شیك ونسخة انذار.وتحمیله الصائر والنفاذ المعجل والاكراه في الاقصى وارفقت المقال
التـي دفـع فیهـا اولا 31/03/2008ى علیـه المـدلى بـه بجلسـة وبناء على جواب نائب المدع

بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائیـة للبـت فـي الـدعوى وفـي الموضـوع فـان الوثـائق المعـززة 
للدعوى هي مجـرد صـور شمسـیة ممـا یتعـین رفـض الطلـب اضـافة ان المـدعي لـم یثبـت التزامـه كمـا 

اي مبلغ عشـرة الاف درهـم الـذي تسـلمه المـدعي هـو 14/04/2008اكد في مذكرته المدلى بها في 
المقدار الذي اتفق علیه مقابل اجرة السمسرة مما یعین معه رفض طلبه.

التـي 26/03/2009وبناء على مـذكرة نائـب المـدعى علیـه بعـد الاحالـة المـدلى بهـا بجلسـة 
ــم یــدل بایــة حجــة لاثبــات قیامــه بخــدمات اســتثنائیة  او تحملــه اعبــاء تســتلزم اكــد فیهــا ان المــدعي ل

عمولـة علـى المبلـغ المطلـوب وان مـا توصــل بـه یغطـي مـا بدلـه مــن وقـت لابـرام الصـفقة ممـا یتعــین 
معه رفض طلبه.
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الـذي اوضـح فیـه ان مـا 23/04/2009بـه بجلسـة وبناء على تعقیب نائب المدعي المـدلى 
والــتمس الحكــم وفــق مــن ثمــن البیــع %2,5جــرى بــه العمــل فــي الاجــرة المخصصــة للسمســار هــي 

مقاله.
حضـــرها الأســـتاذ ضـــنین واكـــد مـــا ســـبق 21/05/2009وبنـــاء علـــى ادراج القضـــیة بجلســـة 

.18/06/2009وتخلف الأستاذ حطرون رغم الاعلام فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 
وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم الموما إلیه أعلاه بالعلة التالیة:

ث ان طلب المدعي یهدف إلى الحكم له بما هو مفصل في مقاله من مطالب.حی
وحیث عزز المدعى علیه ان المدعي لم یدل بمـا یفیـد قیامـه باعمـال اسـتثنائیة ممـا یسـتحق 

اكثر ن المبلغ المتسلم له مقابل قیامه بعمل السمسرة لفائدته والتمس رفض طلبه.
القضــائي عنــدما تكــون غیــر محــددة بمقتضــى وحیــث ان اجــرة السمســرة وكمــا جــرى العمــل 

الاتفاق فان القاضي هو الذي یقوم بتحدیدها مستعینا في ذلك بالعرف فان لم یجد قام بتقدیره حسب 
ما بذله السمسار من جهد.

وحیــث ان المحكمــة ولمــا لهــا مــن ســلطة تقدیریــة فــي الموضــوع قــررت الحكــم للمــدعي بمبلــغ
عشرة آلاف درهم تضاف للمبلغ الذي تسلم من المدعى علیه.

وحیث انه لا مبرر للنفاذ المعجل مما یتعین معه رفضه.
وحیـــث ان الاكـــراه وســـیلة لاجبـــار المـــدین علـــى تنفیـــذ التزامـــه وقـــررت المحكمـــة حصـــره فـــي 

الادنى.
وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

أسباب الاستئناف
رة بیــان اوجــه اســتئنافه بكــون الحكــم المســتأنف لــم یصــادف ذكف فــي مــحیـث یتمســك المســتأن

درهـم مـع ان العـرف جـرى 10.000,00الصواب عندما اقتصر في تحدید واجب السمسرة فـي مبلـغ 
بالنســبة للبــائع وكــذا بالنســبة للمشــتري ،وان العــارض %2,5علــى تحدیــد واجــب السمســرة فــي مبلــغ 

ي ملتمسا تایید الحكم المسـتأنف مـع تعدیلـه برفـع المبلـغ المحكـوم بدل مجهودا كبیرا في ایجاد المشتر 
درهم وتحمیل المستأنف علیه الصائر.50.000,00به إلى 

رة جوابیة جاء فیها ان القاضي الابتدائي كان على صواب ذكوحیث ادلى المستأنف علیه بم
یا لمســاعدة البــائع علــى بــان المســتأنف لــم یؤكــد بــدلیل ملمــوس انــه بــدل مجهــودا اســتثنائقــالعنــدما

تفویــت عقــاره وان العــارض اخبــر فعــلا المســتأنف ببیــع عقــاره الشــيء الــذي قــام بــه لــدى العدیــد مــن 
السماسرة .



160/2010/9رقم الملف : 

4

وان المستأنف حقیقة لم یبدل أي مجهود سوى كونه كان على علم بنیة العارض ،وانـه كافـأ 
قة ملتمسا الغاء  الحكم المسـتأنف درهم وانه یؤكد دفوعاته الساب10.000,00المستأنف بمنحه مبلغ 

والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف الصائر.
وحیث ادلى المستأنف بمذكرة تعقیـب جـاء فیهـا ان الـثمن الـذي تـم تفویـت العقـار بـه یوضـح 

درهـم 370.000,00المجهود الذي بدله العارض في الحصول على المشتري اذ ان ثمن الشراء هو 
درهــم ملتمســا الحكــم وفــق مــا جــاء فــي 2.050.000,00لــذي توســط فیــه العــارض هــو وثمــن البیــع ا

المقال الاستئنافي.
حضـــرها الأســـتاذ محســـن عـــن نائـــب المســـتأنف 31/05/2010وحیـــث ادرج الملـــف بجلســـة 

مــددت 28/06/2010علیــه وتقــر اعتبــار القضــیة جــاهزة وحجزهــا للمداولــة وللنطــق بــالقرار بجلســة 
.05/07/2010لجلسة 

محكمة الاستئناف
درهــم الــذي تــم الحكــم لــه بــه فــي المرحلــة 10.000,00حیــث تمســك المســتأنف بكــون مبلــغ 

الابتدائیـــة لا یتناســـب والمجهـــودات التـــي قـــام بهـــا للبحـــث عـــن الشـــخص الـــذي اشـــترى العقـــار العائـــد 
للمستانف علیه كما یتعارض مع ما سار علیه العرف.

لیـه هـو الـذي كلـف المسـتأنف بالبحـث عـن شـخص وحیث انـه لا جـدال فـي ان المسـتأنف ع
لربط علاقة بینهما قصد ابرام عقد البیع.

وحیث ان الثابت من عقد ابیع ان العقار الذي توسط المستأنف في اتمام بیعه بیع بما قـدره 
درهم.2.050.000,00

یهـا وحیث انه بالنظر إلى ثمن تفویت العقار یتبین ان المستأنف قـام بمجهـودات یسـتحق عل
.أجرته

مـن %2,5إلـى %2السمسـار فـي نسـبة أجـرةعلى تحدید عمل هذه المحكمةوان استقر 
ثمن البیع یؤدیه الطرف الذي كلفه.

وحیث انه اسـتنادا إلـى الاعتبـارات المـذكورة ارتـات هـذه المحكمـة تاییـد الحكـم المسـتأنف مـع 
درهم.40.000,00تعدیله برفع المبلغ المحكوم به إلى 

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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40.000,00باعتباره جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم بـه إلـى في الـجوھــر : 

ة.درهم وتاییده في الباقي وجعل الصائر بالنسب

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

كباســم جلالـة المـلـ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 5/7/2005أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.احمد قصمي نائبه الأستاذ 
.بالرباطالمحامینالمحامي بهیئة

بوصفه مستأنفا من جهة.
.شخص ممثله القانونيفي 2بنك وبین ال

.رشید لحلو نائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافمن الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء علىوبناء

.19/09/2005واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3528/2010

صدر بتاریخ:
5/7/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4/1628/2002

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4036/03/9

ف/ق
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بواسـطة نائبـه الاسـتاذ أحمـد قصـمي 1استانف السید 2003اكتوبر 14حیث انه بتاریخ 
الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بمقتضى مقال استئنافي مؤداة عنه الواجبات القضائیة 

ــــم 07/04/2003بتــــاریخ  ــــف رق ــــي المل ــــك 4/1628/2002ف ــــدة البن ــــه لفائ ــــه بادائ 2والقاضــــي علی

صـــل الـــدین والفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ المطالبـــة القضـــائیة الـــى یـــوم درهمـــا یمثـــل أ857.117,71
التنفیذ وتحمیله الصائر وتحدید مدة الاكراه البدني في حده الادنى ورفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
حیث ان الاسـتئناف قـدم مسـتوفیا لكافـة الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا صـفة وأجـلا واداءا 

.فهو مقبول شكلا

وفي الموضــوع:
تقــدم 29/08/2002حیــث یســتفاد مــن الرجــوع لوثــائق الملــف والحكــم المســتانف انــه بتــاریخ 

نــه دائــن للمــدعى علیــه اذ رشــید لحلــو بمقــال یعــرض فیــه  بابواســطة نائبــه الأســت2المــدعى البنــك 
ثابــت درهمــا وان الــدین857.117,71الــى 30/06/2002بمبــالغ مالیــة وصــلت بتــاریخ 1الســید 

ـــد بنكیـــة بنســـبة  ـــه فوائ ـــى القیمـــة 11,50بمقتضـــى كشـــف حســـابي وقـــد ترتبـــت عن ./. والضـــریبة عل
./. والتمس الحكـم لفائدتـه بـالمبلغ المـذكور مـع تعـویض عـن التماطـل قـدره 7المضافة للفوائد بنسبة 

درهم وأرفق المقال بكشف حسابي .20.000,00
علیــه علــى الجــواب رغــم التوصــل صــدر وحیــث انــه بنــاءا علــى ذلــك وعلــى تخلــف المــدعى 

، والذي هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف المستأنف .الحكم المستانف المشار الیه أعلاه
وحیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف بكــون الحكــم الابتــدائي جانــب الصــواب عنــدما قضــى 

ة القائمـة بینـه وبـین ان البنـك لـم یـدل بمـا یثبـت العلاقـة التعاقدیـذلـكبقبول الدعوى شكلا وموضـوعا 
درهمـــا وأن ادلاءه بكشـــف 857.117,71العـــارض والتـــي بســـببها منحـــه القـــرض المتمثـــل فـــي مبلـــغ 

للحساب لا یثبت بالأساس صفته في التقاضي وبالتالي تكون دعوى غیـر مقبولـة شـكلا. ثـم انـه مـن 
یــه بمبلغــي حیــث الموضــوع فــان العــارض غیــر مــدین بكــل هــذه المبــالغ بــل انــه دائــن للمســتانف عل

ــــــــي نفــــــــس الیــــــــوم وذلــــــــك                 50.010,00 درهــــــــم اللــــــــذین اقتطعهمــــــــا هــــــــذه الاخیــــــــر مــــــــن حســــــــابه ف
مقابـل شـیكین غیــر مـؤداة وهـذا واضــح وبـاعتراف مـن البنــك نفسـه حسـب كشــف 16/01/98بتـاریخ 
وقـــد كـــان هـــذا الاســـتخلاص تعســـفیا وبـــدون مقابـــل  كمـــا تـــم ســـحب مـــن نفـــس الحســـاب 09/02/98

درهـــم للواحـــد بـــدعوى التـــأخیر فـــي الأداء بالاضـــافة الـــى الاخطـــاء التـــي 1.300,00بقیمـــة  مبلغـــین
ارتكبهــا البنــك فقــد عمــد وبطریقــة انفرادیــة بــاغلاق حســاب العــارض وتجمیــده دون أن یعلمــه بــذلك أو 
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یومـــا الشـــيء الـــذي یتعـــین معـــه الحكـــم بالغـــاء الحكـــم الابتـــدائي لعـــدم 60یمهلـــه اجـــلا لا یقـــل عـــن 
برفض الدعوى واحتیاطیا اجراء خبرة فنیـة وحسـابیة للوقـوف الحكم ه الصواب وبعد التصدي مصادفت

علـــى عـــین الحقیقـــة واحتیاطیـــا اجـــراء بحـــث بالمكتـــب وأرفـــق الاســـتئناف بطـــي ونســـخة حكـــم ونســـخة 
كشوفات.

واجاب المسـتانف علیـه بكـون المقـال الاسـتئنافي جـاء خالیـا مـن البیانـات المنصـوص علیهـا 
من قانون المسـطرة المدنیـة وان هـذه البیانـات الشـكلیة جـاءت بصـیغة الوجـوب ومـن 142في المادة 

النظـــام العـــام والـــتمس علـــى هـــذا الاســـاس التصـــریح بعـــدم قبـــول الطلـــب ثـــم اضـــاف بـــان الكشـــوفات 
المتعلـــق بنشـــاطات 1993-7-6ا الحجیـــة فـــي الاثبـــات طبـــق لمدونـــة التجـــارة وظهیـــر الحســـابیة لهـــ

مؤسسات الائتمان ومراقبتها وأن الكشوفات المـدلى بهـا تؤكـد حجـم المدیونیـة وأن مـا أثـاره المسـتانف 
بصـــددها غیـــر صـــحیح والـــتمس رد جمیـــع الـــدفوعات وتأییـــد الحكـــم المســـتانف وابقـــاء الصـــائر علـــى 

عاتقه.
محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء وبعـــد حجزهـــا الملـــف فـــي المداولـــة وحیـــث ان 

اصدرت القرار الآتي استنادا الى العلل التالیة:
حیث ان المستانف یعیب علـى الحكـم موضـوع اسـتئنافه بكونـه جـاء مجانبـا للصـواب عنـدما 

تعاقدیـة بینهمـا بشـأن الــدین اسـتجاب لطلـب المسـتانف علیـه رغــم عـدم ادلائـه بمـا یفیـد قیــام العلاقـة ال
اقتطعهمـا المسـتانف علیـه مـن 50.010,00موضوع الدعوى وان مدیونیته كانت محددة فـي مبلغـي 

بواســــطة شــــیكین غیــــر مــــؤداة حســــب كشــــفه المــــؤرخ فــــي 16/01/98حســــابه فــــي نفــــس الیــــوم أي 
وان كشف الحساب المستدل به لا یفید اثبات صفته في الادعاء.09/02/98

المستانف علیـه بكـون الـدین ثابـت بمقتضـى كشـف الحسـاب الـذي بـین یدیـه وان وحیث افاد
كشوفات الحساب وحسب قانون مدونة التجارة لها الحجیة في الاثبات.

وحیــث ان المســتانف وكمــا هــو مفصــل اعــلاه ینــازع فــي المدیونیــة ویــدعي بــراءة ذمتــه فــي 
الیهما اعلاه.مواجهة المستانف علیه وذلك بادائه له المبلغین المشار 

وحیــث ان المحكمــة ارتــأت انــه قبــل الجــواب علــى أســباب الاســتئناف والبــت فــي الموضــوع 
إجراء خبرة حسابیة لتحدید الدین محل النـزاع علـى ضـوء الوثـائق والمسـتندات المتـوفرة لـدى الطـرفین 

ولها علاقة بالنزاع.
ت فیهـا إلـى حـین الحكـم وحیث ان الصائر والدفوع وكـذا البـت فـي الموضـوع یلـزم إرجـاع البـ

في الموضوع.
الخبیر المنتـدب مـن طـرف المحكمـة السـید احمـد وضع,2010مارس 29حیث انه بتاریخ 

بوشامة تقریره بكتابة الضبط.
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ادلــى الاســتاذ رشــید لحلــو نیابــة عــن المســتأنف علیــه بمــذكرة 7/6/2010وحیــث انــه بجلســة 
ســطرة المغربــي  للتجـارة الخــارجي والطــاعن وان المتــم بــین موكلـه البنــكصــلحاكتابیـة افــاد فیهــا بـان 

موضوع .غیر ذاتاصبحت 
.والتنازل عنهاحقه التصالح بشأنها وحیث ان الدعوى هي ملك للمدعي ومن 

ـــه عـــن  ـــازل المســـتأنف علی ـــذلك الاشـــهاد علـــى تن والقـــول بـــان دعوى الـــوحیـــث یتعـــین تبعـــا ل
عاتقه.مع ابقاء الصائر علىالاستئناف اصبح غیر ذي موضوع 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.یاعلنیا حضور وهي تبت انتهائیا 
.3/10/2005المحكمة بتاریخ سبق البث فیه بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه في الشـــكل : 

قتضـیات الحكـم المسـتأنف والقـول بالاشهاد على تنازل المستأنف علیها من الاستفادة مـن م: اموضوعــــ

ي موضوع وتحمیل المستأنف علیها الصائر.ذبان الاستئناف اصبح غیر 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
العدلوزارة

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.06/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

" شركة ذات م م في شـخص رئـیس وأعضـاء مجلـس 1"1بین 
إدارتها 

.بیضاءالدار اللمحامي بهیئة عبد المولى غرابي االأستاذ انائبه
هة.جمن ةستأنفا مبوصفه

2"2شركة وبین  شركة مساهمة في شخص رئیس  وأعضاء "
مجلس إدارتها الكائن ب:

.محمد انتكالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

جموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین وم
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.25/10/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المسطرة المدنیة

رقم :قرار
5231/2010

صدر بتاریخ:
06/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1933/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4063/2009/9

ق-ف
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیهــا الأســتاذ عبــد المــولى غرابــي بمقــال مــؤدى عنــه 1حیــث تقــدمت شــركة 

تستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمـة التجاریـة بالـدار 28/7/2009الرسوم القضائیة بتاریخ 
اضـــي ، فــــي والق1933/6/08فــــي الملـــف عــــدد 6241تحــــت رقـــم 21/5/2009البیضـــاء بتـــاریخ 

الشكل بقبول الطلب .
وفي الموضوع: برفضه وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

وقد أرفقته بنسخة من الحكم المذكور .

في الشكـــل:
، أعــلاهحســب الثابــت مــن وثــائق الملــف المســتأنفة لــم تبلــغ بــالحكم الابتــدائي بعــد أنحیــث 

ذي یكــون معــه اســتئنافها قــد جــاء مســتوفیا الشــيء الــ28/7/2009اســتئنافه بتــاریخ إلــىوقــد بــادرت 
فهو مقبول من هذه الناحیة.وأداءوصفة أجلالكافة الشروط المتطلبة 

وفي الموضــوع:
المـؤداة و 28/02/2008بتـاریخ ضـبط الالافتتاحي للدعوى المسجل بكتابـة بناء على المقال

عــــرض فیـــه أنهــــا فوجئــــت عنـــه الرســــوم القضـــائیة  و المقــــدم مــــن طـــرف المدعیــــة بواســـطة دفاعهــــا ت
بالمـــدعى علیهـــا تقـــوم بفســـخ الصـــفقة التـــي كانـــت تربطهـــا معهـــا و المتعلقـــة بأشـــغال الحفـــر و الـــردم 

TERASSEMENT و شـبكة الطـرق و الأشــغال المتعلقـة بــالتطهیر بالمشـروع الــذي تقـوم بإنجــازه
ن ســبب مشــروع و المـدعى علیهــا بــإقلیم العــرائش و المســمى المحطــة الســیاحیة الجدیــدة للعــرائش بــدو 

إن الفسخ تم من جانب واحـد و بـإرادة منفـردة تسـبب للعارضـة فـي أضـرار مادیـة و معنویـة و تحمـل 
عــدة مصــاریف و تحمــلات منهــا علــى ســبیل المثــال تعبئــة مجموعــة مــن الآلات و الشــاحنات داخــل 

ــذالــورش بالإضــافة إلــى بقــاء مجموعــة كبیــرة مــن العمــال مجنــدین للعمــل خــلال مــدة طویلــة  ا فهــي ل
مس الحكــم بــإجراء خبــرة تقنیــة حســابیة لتحدیــد الأشــغال المنجــزة مــن طــرف العارضــة ســواء حســب لــتت

الأداءات التـــي قامـــت بهـــا تحملات مـــع تحدیـــد قیمـــة المصـــاریف و دفتـــر الـــتحملات أو خـــارج دفتـــر الـــ
العارضـة مــن جــراء تعبئـة الآلات و الشــاحنات داخــل الـورش و قیمــة التعــویض عـن فســخ الصــفقة و 

یمة الخسارة في الربح التي تعرضت لها و أیضا حساب البرورات مع منحها تعویضـا مؤقتـا لا یقـل ق
في تقدیم مطالبها الختامیة على ضوء تقریر الخبرة.هادرهم و حفظ حق1.000.000,00عن 

و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل المدعى علیها بواسطة دفاعها تصـرح فیهـا 
ق.م.م. و أضــافت أنــه 32عیــة لــم تــدل بالوثــائق المعــززة لطلبهــا خارقــة بــذلك مقتضــیات ف أن المد
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تعاقــدت العارضــة مــع المدعیــة مــن أجــل إنجــاز أشــغال عامــة 2006بمقتضــى عقــد مــؤرخ فــي یونیــه 
ة الســیاحیة الجدیــدة لــردم و دعــم الممــرات و تجهیــز مســالك التطهیــر المتعلقــة بالشــطر الأول للمنطقــ

أصدرت أمـرا بإنجـاز الخدمـة و بلغتـه إلـى الشـركة المدعیـة حیـث 01/2/2006بتاریخ نهبالعرائش إ
أیــام ابتــداء مــن 8كــان مــن المفــروض علــى هــذه الأخیــرة تعاقــدیا إنجــاز جمیــع الأشــغال فــي ظــرف 

.03/4/2007إلى غایة 02/08/2006
غال عـدة مـرات دید أجـل إنجـاز الأشـاستجابة لطلب المدعیة ووافقت العارضة على تمو إنه 

معـه اضـطرت ممـا إلا أنهـا لـم تلتـزم بهـذا الأجـل لـذلك ،15/12/2007و إن المدعیة حددت تـاریخ 
إنـه فضـلا عـن ذلـك مـن الصـفقة و %10إلى تطبیق غرامات التأخیر التعاقدیة لا تقل عـن العارضة 

لــة توزیــع الدراســات و وكاســات و المختبــر العمــومي للتجــارب و فــإن مصــالح العارضــة و مكتــب الدرا
الماء و الكهرباء بعرائش عاینوا كل واحد حسب اختصاصه أن الأشغال المنجزة جزئیا غیـر مطابقـة 

.للمواصفات التعاقدیة الواردة في دفتر التحملات
ـــداب  ـــة بانت ـــیس المحكمـــة التجاری و أضـــافت أنهـــا استصـــدرت حضـــوریا أمـــرا عـــن الســـید رئ

إجراء خبرة تقنیة بالورش موضوع الصفقة الرابطة بـین الخبیر المهندس المعماري السید محمد زیان ب
الطرفین لمعاینة الأشغال المنجزة و القول ما إذا كانت مطابقة لـدفتر الـتحملات أم لا و تحدیـد قیمـة 

.الأشغال المنجزة
ص توضــیحي خــو إن الخبیــر أنجــز المهمــة بحضــور طرفــي النــزاع و وضــع تقریــرا مــع مل

ن جــزءا مــن الأشــغال المنجــزة مــن قبــل المدعیــة غیــر مطــابق لــدفتر بهــذا التقریــر خلــص فیــه إلــى أ
بشـــكل الـــتحملات و قـــد حـــدد الخبیـــر الخروقـــات و العیـــوب التـــي شـــابت الأشـــغال مـــن قبـــل المدعیـــة 

مفصل في تقریره.
مـن العقـد المبـرم 34أن البنـد وبناء على تعقیب المدعى علیها بمذكرة أكدت فیها ما جاء اعلاه واضافت بـ

رفین یقتضـــي أنـــه فـــي حالـــة معاینـــة لغـــش فـــي جـــودة المـــواد المســـتعملة و الأشـــغال المنجـــزة تفســـخ بـــین الطـــ
الصــفقة و لا یحــق للمدعیــة المطالبــة بــأي تعــویض موضــحة أن العقــد شــریعة المتعاقــدین و إنــه أمــام عــدم 

قبلهــــا التـــزام المدعیــــة بآجــــال تســــلیم الإنجــــازات بصــــفة نهائیــــة و كــــذا عــــدم مطابقــــة الأشــــغال المنجــــزة مــــن
للمواصفات المنصوص علیها في دفتر التحملات فـإن العارضـة محقـة فـي فسـخ العقـد المبـرم بـین الطـرفین 

التمســت إنــذار المدعیــة بــالإدلاء بالوثــائق المعــززة لطلبهــا و مراقبــة مــدى اســتیفاء مقــال و دون أي تعــویض، 
ـــــق المدعیـــــة  ـــــغ المـــــؤدى المتعل ـــــب التعـــــلمبل ویض المؤقـــــت المحـــــدد فـــــي بالرســـــوم القضـــــائیة المناســـــبة لطل

درهـــــــــــــم و فـــــــــــــي الموضـــــــــــــوع بـــــــــــــرفض الطلـــــــــــــب و تحمیـــــــــــــل المدعیـــــــــــــة الصـــــــــــــائر.                                                1.000.000,00
تقریر و 23/01/2008بتاریخ 44/1/08رقم ملف 207أرفقت مذكرتها بنسخة أمر استعجالي رقم قدو 

تو بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من قبل المدعیة بواسطة دفاعها صرحمحمد زیانخبرة الخبیر 
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أن المـــــدعى علیهـــــا تقـــــر أنهـــــا وافقـــــت للعارضـــــة علـــــى تمدیـــــد آجـــــال إنجـــــاز الأشـــــغال إلـــــى غایـــــة بـــــفیهـــــا 
و قبــل حلــول هــذا الأجــل بــادرت العارضــة إلــى مطالبــة المــدعى علیهــا مــن أجــل أداءات 15/12/2007

المتعلـق بالأشـغال 2007لشـهر نـونبر 9شهریة كما جرت العادة بینهما و قدمت لها الكشـف رقـم جزئیة
درهـم و أیضـا فـاتورة الأشـغال الإضـافیة و التـي بلغـت فـي 10.580.353,59المنجزة و ثمنهـا و قیمتهـا 

ف بمـا درهم و التي وافقت علیهـا و تـم توقیـع علیهـا مـن طـرف جمیـع الأطـرا4.017.800,00مجموعها 
فیها المكتب المكلف بالمراقبة و المصادقة على الأشـغال و التوقیـع علـى فـواتیر الأداءات الجزئیـة الشـهریة 
عن كل مرحلة من مراحل إنجاز المشروع و أن المدعى علیها امتنعت عـن أداء مـا بـذمتها مـن مبـالغ عـن 

یـع علـى الفـواتیر التـي تضـمنتها أشغال تـم إنجازهـا مـن طـرف العارضـة و سـلمت للمـدعى علیهـا و تـم التوق
و أضـــافت أن 14457/07ممـــا جعـــل العارضـــة تتقـــدم بـــدعوى أمـــام هـــذه المحكمـــة فـــتح لهـــا ملـــف عـــدد 

المــدعى علیهــا أقــرت بأنهــا قامــت بفســخ العقــد الــرابط بینهــا و بــین العارضــة و بــإرادة منفــردة و التجــأت إلــى 
.القضاء لمعاینة الفسخ

العارض قامـت بخروقـات فـي الأشـغال المنجـزة هـو إدعـاء تنقصـه الحجـة و إن إدعاء المدعى علیها كون
.و الدلیل القاطع

من العقد المبرم بین الطرفین یلاحظ أنه ینص في إحدى فقراته على إمكانیة 34و إنه بالرجوع إلى البند 
الأشـغال فسخ العقد في الحالة التـي یعـاین صـاحب المشـروع أن هنـاك غـش فـي جـودة المـواد المسـتعملة و

المنجزة، و إن المدعى علیها لم تتمكن من إثبات أن العارضة استعملت الغش في جودة المواد المستعملة، 
و التمست تأكید ملتمساتها السابقة. 

لــى المــذكرة التعقیبیــة المــدلى بهــا مــن قبــل و بنــاء عرة وصــل أداء الرســوم القضــائیة و أرفقــت مــذكرتها بصــو 
فیهــا أن المدعیــة اعتبــرت أن العارضــة لــم تــتمكن مــن إثبــات الغــش فــي تالمدعیــة بواســطة دفاعهــا صــرح

مــن عقــد الصــفقة یــنص علــى أنــه یمكــن فســخ الصــفقة قانونیــا 34جــودة المــواد المســتعملة إلا أن الفصــل 
المقـاول بأیـة تعویضـات كیفمـا كانـت ... فـي حالـة مـا بمبادرة من صاحب المشروع و من غیـر أن یطالـب 

أخیــرا اد و كـذا جـودة الأشــغال المنجـزة و إذا عـاین صـاحب المشــروع أو ممثلیـه عجـزا و غشــا فـي جـودة المــو 
في جمیع الحالات التي لا یلتزم فیها المقاول ببنود عقد الصفقة. و أضافت أنها عاینت بواسطة مصالحها 

تبر العمومي للتجارب و الدراسات و كذا وكالة توزیـع المـاء و الكهربـاء أن جـزءا و مكتب الدراسات و المخ
من الأشغال المنجزة غیر مطابقة للمواصفات التعاقدیة الواردة في دفتر التحملات و إن هذه الاخلالات تم 
تكریســها مــن قبــل الخبیــر الســید محمــد بوزیــان المعــین مــن طــرف قاضــي المســتعجلات الــذي أنجــز مهمتــه
بحضــور الطـــرفین و أكـــد هـــو الآخـــر أن الأشـــغال لــم تنجـــز وفـــق المواصـــفات المتفـــق علیهـــا و أن الطـــرف 
المدعي تابع مع الخبیر جمیع أطوار الخبرة و لـم یسـجل أي تحفـظ أو اعتـراض لا كتابـة و لا ضـمنا علـى 

.ما تضمنه تقریر الخبرة
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بها من قبل العارضة مما یكون تدل كما أن المدعیة تحاشت مناقشة تقریر الخبرة الحضوریة المس
سكوتها إقرارا منها بصحة و قانونیة هذه الخبرة و التي كانت نهایتها معاینة الأشغال المنجزة مـن قبـل معه

المدعیة و ذلك خشیة أن تندثر معالمها بعد أن تستكمل من طرف المقاولة التي كلفت بإتمام الأشغال وأن 
یبــرره طالمــا أن الأشــغال التــي تمــت معاینتهــا وقــت إنجازهــا مــن قبــل طلــب إجــراء خبــرة فنیــة لــیس لــه مــا 

المدعیة و إنها في نفس الوقت الحالي اندثرت وسط أعمال الردم و التهیئة التـي واصـلتها المقاولـة الجدیـدة 
و بنــاء علــى المــذكرة و أرفقــت مــذكرتها بنســخة تقریــر الخبــرةو التمســت مــن أجلــه التصــریح بــرفض الطلــب

فیها أن الخبرة المدلى بها لا یمكن الاحتجاج بها لأن تها من قبل المدعیة بواسطة دفاعها صرحالمدلى ب
الخبیر الذي أنجزها لیس خبیـرا حیسـوبیا بإمكانـه تحدیـد مـا قامـت بـه العارضـة مـن أداءات مـن جـراء تعبئـة 

المـدعى علیهـا و الآلات و الشاحنات داخل الورش و قیمة التعویض عن الفسخ من جانب واحد الـذي هـو 
تأكید دفوعاتها السابقة.                                                                    ، ملتمسة بدون موافقة العارضة و قیمة الخسارة في الربح و حساب البروراتا

طعن بالاستئناف.محل الأعلاهإلیهبین الطرفین صدر الحكم المشار والأجوبةوبعد تبادل المذكرات 
الاستئنافموجبات

اســتئنافها علــى الحكــم الابتــدائي كــون تعلیلــه لا أوجــهحیــث تعیــب المســتأنفة فــي مقــال بیــان 
یســتقیم مــع الواقــع والقــانون ذلــك ان فســخ عقــد الصــفقة التــي قامــت بــه المســتأنف علیهــا دون رضــا 

تهــا دون ان انجز التــي الأشــغالبالمتعلقــةلحســابات الشــهریة الجزئیــة ان تــؤدي لهــا االعارضــة ودون 
بـــالورش لا یعـــود لهـــا بـــل یعـــود الأشـــغالســـبب توقـــف رغـــم أنتتـــأخر فـــي تنفیـــذ التزاماتهـــا التعاقدیـــة 

دون الأعمــالبعــض لإنجــازالمشــروع إلــىبالــدخول أخــرىلصــاحب المشــروع الــذي ســمح لمقــاولات 
خــالف الشــروط ان العارضــة لــم تالتــي كانــت مكلفــة بهــا رغــمالأشــغالموافقــة العارضــة ودون انتهــاء 

المادة التي استخدمتها في العمل ، خلافا لصـاحب المشـروع الـذي تـأخر فـي المتفق علیها ولم تسء
بالصیغة المحددة في دفتر الشـروط الخاصـة الموقـع علیهـا بـین الأجرأداءتنفیذ التزامه الممثل  في 

یعتبــر ركنــا مــن الخطــأ الصــادر عــن اليبالتــتوقــف الــورش و فــي ســببا بــدوره وهــو مــا كــان ،الطــرفین
یجعل العارضة محقـة فـي التعـویض بسـبب التـأخیر فـي بالتزامه الذي الإخلالصاحب المشروع في 

تجعــل اســتحالة التنفیــذ بســبب فعــل رب العمــل أنق ل ع ، كمــا 263الوفــاء بــالالتزام طبقــا للفصــل 
سارة وما فاته من كسب وما انفقه من ا كاملا یدخل في تقدیر ما لحقه من خویضالمقاول یستحق تع

الآلیـاتوقت وما احضره من مواد وغیر ذلك ، مع العلم ان الـورش كـان یحتـوي علـى مجموعـة مـن 
المشــروع التــي تــم نقلهــا مــن الــدار البیضــاء الــى الــورش بمدینــة العــرائش بعــد فســخ لإنجــازالضــخمة 

الیـة وعمالیـة تـم توظیفهـا للعمـل الصفقة بدون رضى العارضة وهو ما تطلب مجهـودات وتحمـلات م
محقـة اریف تقنیـة وحسـابیة ممـا یجعـل العارضـة عـبالورش ، وان تقـدیر هـذه المعطیـات یحتـاج الـى م

درهـم وحفـظ حقهـا 1000.000,00خبرة مع منحها تعـویض مؤقـت لا یقـل عـن بإجراءفي المطالبة 
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الابتدائي فیما قضى به والحكم من الحكمبإلغاءتلتمس القول أساسا كما في تقدیم مطالبها الختامیة
جدید وفق مقالها الافتتاحي .

مــا وأكــدوالتــي حضــر لهــا نائــب المســتأنفة 25/10/2010وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 
أجــلاوالتماســه 31/5/2010ســبق وتخلــف نائــب المســتأنف علیهــا ولــم یجــب رغــم حضــوره بجلســة 

دون جدوى مما اعتبرت معـه القضـیة 25/10/2010لجلسة6/9/2010وامهاله مرة اخرى بجلسة 
.6/12/2010تم تمدیدها لجلسة 22/11/2010جاهزة وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف
ـــدائي كونـــه ةحیـــث تنعـــي المســـتأنف ـــى الحكـــم الابت ـــم یســـتقم عل ـــه مـــن رفـــض ل فیمـــا قضـــى ب

المستأنف علیها التي قامت بفسخ عقـد الصـفقة لم تتأخر في تنفیذ التزاماتها تجاه، ذلك انهامطالبها
التــي كانــت العارضــة الأشــغالبــاقي بإنجــازمنفــردة بــدون رضــاها ، وســمحت لمقــاولات اخــرى بــإرادة

لمســتأنف علیهــا التــي لســببه یرجــعمكلفــة بهــا بــالرغم مــن ان توقــف الــورش واســتحالة تنفیــذ الصــفقة 
وفـق الصـیغة المحـددة فـي دفتـر الشـروط الخاصـة ، اءالادتأخرت عن الوفاء بالتزاماتها المثمتل في 

وهو ما عرض العارضة لاضرار وخسائر یتطلب تقدیرها اجراء خبرة حسابیة .
لكن حیث انه وخلافا لما تزعمه المستأنفة فان الثابت من وثـائق الملـف ان الحكـم الابتـدائي 

بحضــور المســتأنفة التــي لــم اعتمــد وعــن صــواب علــى تقریــر خبــرة أنجزهــا الخبیــر الســید محمــد زیــان
فیها أمام المحكمة بأي مطعن جدي ولم تناقش خلاصتها التـي اشـارت الـى تسـجیل مجموعـة تطعن 

المتمثلـــة فـــي عـــدم مطابقـــة جـــزء منهـــا لـــدفتر ،مـــن الخروقـــات بخصـــوص الاشـــغال التـــي قامـــت بهـــا
مــن عقــد 34بنــد الــتحملات الــذي یــربط بینهــا وبــین المســتأنف علیهــا، كمــا اعتمــد علــى مقتضــیات ال

الصفقة الذي یعطي لصـاحب المشـروع امكانیـة فسـخ العقـد بمبـادرة منـه اذا عـاین عجـزا او غشـا فـي 
جودة المواد وجودة الاشغال وكذا في جمیع الحالات التي لا یلتزم فیها المقاول ببنود عقد الصـفقة ، 

.طالبه المقاول في هذه الحالة بایة تعویضات كیفما كانت یومن غیر ان 
،وفـق الكیفیـة المتفـق علیهـاالأشغاللم تدل بایة حجة تفید انها انجزت ةوحیث ان المستأنف

بذلك.أخلتمن بالتالي وان المستأنف علیها هي ،وانها نفذت التزاماتها وفق ما یجب
تصــنع الحجــة یمنــع علیهــا ان كــون المحكمــة تبعــا لمبــدأ و أعــلاهوحیــث انــه تبعــا للمعطیــات 

اللازمـــة التـــي لا یتـــأتى مـــالم یكـــن الطلـــب مـــدعم بـــالحجج الفنیـــة ن طریـــق الخبـــرة عـــالأطـــرافلأحـــد
الحكـم طلـب اجـراء خبـرة یبقـى مجـردا  وبالتـالي یكـون بواسطة خبرة تقنیة ، فـان إلاتقییمها للمحكمة 
ویكـون الـدفع المثـار أعـلاه ،مـا ینبغـي تأییـده ملقـانون لقد جاء مطابقـافي هذا الشأن یكونالابتدائي 

.عدم اعتبارهى غیر أساس مما یتعین عل
وحیث ان الطرف الخاسر في الدعوى یتحمل صائرها .
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.وغیابیا في حق المستأنف علیها تصرحعلنیا وهي تبت انتهائیا 
بقبول  الاستئناف.في الشـــكل : 

تایید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنفة الصائر .برده و في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لـة المـلـكباســم جلا
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

:وهي مؤلفة من السادة

. 14/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانونيمساهمة شركة 1شركة بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین بن كیرانالأستاذ انائبه

من جهة.ةمستأنفاهبوصف
مـــــدیرهاشـــــركة للتـــــامین ش.م. فـــــي شـــــخص 2شـــــركة . 1وبـــــین 

.وأعضاء مجلسها الإداري
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة كثیر الشلائفةالأستاذ انائبه

مـالكي البـاخرةارباب ومجهـزي و بصفته ممثل3. ربان باخرة 3
.4شركةالممثل من طرف 

بن رحال المحامي بهیئة الدارالبیضاء.نائبه الأستاذ صلاح الدین
من جهة أخرى.اممستأنفا علیهامبوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.09/11/2010عاء الطرفین لجلسة واستد

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
طعنـت مـؤدى عنـه بواسطة نائبها بمقال استئنافي 1تقدمت شركة 29/10/2009بتاریخ 

ملــــف رقــــم 09/06/09بتـــاریخ دارالبیضــــاء لصــــادر عـــن المحكمــــة التجاریـــة بالبموجبـــه فــــي الحكـــم ا

قرار رقم :
5293/2010

صدر بتاریخ:
14/12/2010
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درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن 53.907,66مبلـــغ بأدائهـــا لفائـــدة المدعیـــة القاضـــي 645/6/2008
الحكم والصائر وبرفض طلب النفاذ المعجل وكذا الطلب في مواجهة الربان.تاریخ

بواسطة نائبها باستئناف مثار مؤدى عنه.2تقدمت الشركة 04/01/2010وبتاریخ 

:في الشكـــل
وفق صیغهما القانونیة صفة وأجلا وأداء الأمر الذي والمثارالأصلي ینحیث قدم الاستئناف

یتعین معه التصریح بقبولهما شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـــدمت 2تفیــد الوقــائع كمــا انبنـــى علیهــا الحكــم المســتأنف والمقـــال الاســتئنافي ان شــركة 

مـن شـركة السـیارة الشـریفة بضـاعة متكونـة مـن سـیارات أمنت بطلب بمقال افتتاحي تعرض فیه انها 
على  ظهر S301374216وS30137415وS30137465سندات الشحن عدد نقلت بمقتضى 

وجـد عـوار وخصـاص فـي انـهو 05/03/07بتـاریخ الدارالبیضـاءإلى میناءالتي وصلت 3باخرة 
تمــت معاینتــه مــن طــرف الخبیــر 07/03/07عنــد جعلهــا رهــن إشــارة المرســل لهــا بتــاریخ البضــاعة

والـذي حمـل فیـه الناقـل البحـري 11/05/07السید عبد الحي بلامین في تقریر حضوري المؤرخ فـي 
وكذا شركة استغلال الموانئ مسؤولیة الخصاص والعوار الحاصل للبضاعة، وانه وقع الاحتجـاج بـه 

مودعــة 4اعة مــن تــاریخ وضــع البضــاعة رهــن الإشــارة وذلــك لكــل مــن شــركة ســ24داخــل اجــل 
الباخرة وشركة استغلال الموانئ بالدارالبیضاء وان العارضة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدیة ما قدره 

2.770درهــم مـن قبــل صـائر الخبــرة ومبلــغ 4.980درهـم مــن قبـل تعــویض الخسـارة و46.157,66

ر تصــفیة العــوار لــذلك تلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیهمــا تضــامنا بــأداء مبلــغ درهــم مــن قبــل صــائ
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلـب وتحمیلهمـا الصـائر تضـامنا وشـمول الحكـم 53.907,66

بالنفاذ المعجل.
أرفقـــت المقـــال بوصـــل أداء صـــائر الخبـــرة، وصـــل الحلـــول، وصـــل تصـــفیة العـــوار، شـــهادة 

حقهـا وتقریــر خبـرة وسـند الشــحن وصـور فـواتیر وصـورة ورقــة تسـلیم البضـاعة ورســائل التـامین مـع مل
احتجاج.

وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب شــركة اســتغلال المــوانئ بجلســة 
دفعـت فیهـا بعـدم قبـول الطلـب شـكلا وذلـك لعـدم إدخـال العـون القضـائي للمملكـة ولرفــع 27/05/08

مــن القــانون البحــري وهــذا مــا ســار علیــه 262جــل المنصــوص علیــه فــي الفصــل الــدعوى خــارج الأ
الاجتهــاد القضــائي فــي الموضــوع فــان أعــوان العارضــة قــاموا بتحفظــات دقیقــة ودونوهــا علــى أوراق 
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ـــل إخـــراج البضـــاعة مـــن المینـــاء أكـــدت نفـــس الخصـــاص الموجـــود فـــي  التنقـــیط وتـــم إنجـــاز خبـــرة قب
ــ ل رســو البضــاعة بالمینــاء ممــا تكــون معــه مســؤولیة العارضــة التحفظــات وكــون الأضــرار وقعــت قب

منتفیة.
وأرفقت المذكرة بصور أوراق التنقیط وتقریر خبرة.

یومــا تــم 90ردا علــى الــدفوع المثــارة كــون اجــل 08/07/08وعقــب نائــب المدعیــة بجلســة 
ین الحكـم علـى تمدیده بمقتضى البروتوكول المبرم بین العارضة والمـدعى علیهـا وموضـوعا فانـه یتعـ

المدعى علیها تضامنا بما هو مفصل في المقال الافتتاحي للـدعوى وذلـك لثبـوت مسـؤولیتها وأرفقـت 
المذكرة بصورة بروتوكول.

والتـــي یعـــرض فیهـــا ان 24/02/09وبنـــاء علـــى مـــذكرة نائـــب المـــدعى علیـــه الربـــان بجلســـة 
حن والإفـراغ وبعـد انتقـال الحراسـة مسؤولیته منتفیة لكون الأضرار تمت معاینتهـا بمخـازن متعهـد الشـ

إلــى جهــة أخــرى وان التحفظــات لــم تكــن تحــت الروافــع ولــم تكــن فوریــة بــدلیل عــدم تــدوین أي تــاریخ 
علیها ولا تحمل توقیع الربان والتمس رفض الطلب في مواجهته.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه والمشار إلى منطوقه أعلاه.
الحكم المستأنف لم یجـب عـن الـدفوعات وم علیها وأسست استئنافها على اناستأنفته المحك
مـن دفتـر الـتحملات ومقتضـیات 5من جدیتها ذلـك انـه أبعـد تطبیـق الفصـل التي أثارتها على الرغم 

مـــن قـــانون التجـــارة البحـــري الـــذي یـــنص علـــى ضـــرورة تقـــدیم دعـــاوي التعـــویض عـــن 262الفصـــل 
یوما تحت طائلة عدم القبول.90ل اجل الأضرار اللاحقة بالبضاعة داخ

ویبدو من الفصل المذكور ان المرسل الیه او مؤمنه ملـزم بتوجیـه إشـعار بـالهلاك او التلـف 
داخل ثمانیة أیام من تاریخ وضع البضاعة تحـت التصـرف الفعلـي بحیـث یعتبـر هـذا الأجـل مسـقطا 

یترتب على عدم احترامه سقوط الحق في رفع الدعوى.
لا یوجـد مـن بـین أوراق الملـف ومسـتنداته أیـة رسـالة احتجـاج او تحفـظ صـادرة عـن كما انـه 

المرسل الیه تتضمن الإشارة إلى الأضرار المزعومة الحاصلة للبضاعة.
والقـــرارات العدیــدة الصــادرة عـــن بالأحكــاموان العارضــة لیســت فــي حاجـــة لتــذكیر المحكمــة 

ول الدعاوى والطلبات المقدمة خارج الأجـل، وانـه مختلف المحاكم والتي استقرت جمیعا على عدم قب
ومــن جهــة أخــرى، فــان المحكمــة الابتدائیــة لــم تعــرض أیضــا أي اهتمــام لــدفوعات العارضــة المتعلقــة 
ببروتوكول اتفـاق المـدلى بـه مـن قبـل المسـتأنف علیهـا والـذي لا یتـوفر علـى أیـة حجـة ولا یحمـل أي 

لیها.توقیع سواء من قبل العارضة او المستأنف ع
وانــه وقبــل إخــراج البضــاعة مــن المینــاء تــم إجــراء خبــرة للوقــوف علــى حقیقــة هــذه التحفظــات 

التي قام بها العارض.
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وان الخبیـــر الســـید عبـــد الرفیـــع زاز عـــاین ولاحـــظ بـــدوره نفـــس الخصـــاص والفقـــدان المســـجل 
الواقعــة كتحفظــات قامــت بهــا العارضــة وســجلتها، كمــا ســجل فــي نهایــة تقریــره علــى كــون الأضــرار 

للسیارات كانت قبل رسو البضاعة بالمیناء قبل وضعها لدى العارضـة، وانهـا وأمـام ذلـك تكـون غیـر 
مسؤولة عن الخصاص ویتعین استبعاد مسؤولیتها في نازلة الحال، مما یتعین إلغاء الحكم الابتدائي 

وإخــراج فیمــا قضــى بــه وبعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول الطلــب شــكلا وموضــوعا بــرفض
العارضة من الدعوى لانتفاء مسؤولیتها.

تمســـك المســـتأنفة انمثـــار جـــاء فیهـــا اســـتئنافبمـــذكرة جـــوابي مـــعالمســـتأنف علیهـــاوأدلـــت 
مــن ق.ت.ب. فــي غیــر محلــه لكــون الفصــل المــذكور یخــص فقــط أطــراف عقــد النقــل 262بالفصــل 

ضـوع النـزاع، فانـه لا یمكـن لهـا ان المسـتأنفة لیسـت بطـرف فـي عقـد النقـل البحـري مو بمـا البحري، و 
، كمــا ان المســتأنفة لــم تــورد الــنص الكامــل لمقتضــیات بالتــالي التمســك بمقتضــیات الفصــل المــذكور

والــذي یــنص علــى حلــول خــاص فــي حــدود 23/11/05المــؤرخ فــي 05/15مــن قــانون 54الفصــل 
خــــرى والاتفاقیــــات الحقــــوق المتعلقــــة ب " صــــفقات الأشــــغال والتوریــــدات والخــــدمات وكــــذا العقــــود الأ

ولاســیما المالیــة المبرمــة قبــل دخــول القــانون " وان الفصــل المــذكور لا یــنص نهائیــا علــى الحلــول فــي 
منـه ) كمـا تـزعم المسـتأنفة خطـأ 5الحقوق المنصوص علیها في دفتـر الـتحملات (بمـا فیهـا الفصـل 

المالیة) السابقة.إذ ان الحلول محصور فقط في الصفقات والعقود والاتفاقیات (ذات الصبغة
أكد بالتالي :23/11/05الصادر في 05/15وعلیه فان قانون 

ان شـــركة اســـتغلال المـــوانئ هـــي خاضـــعة لأحكـــام قـــانون شـــركات المســـاهمة والخاضـــعة -
من قانون شركات المساهمة.1بدورها لمدونة التجارة طبق الفصل 

هـــا القـــرار الـــوزیري الصـــادر فـــي وانـــه نســـخ جمیـــع الأحكـــام المخالفـــة الســـابقة (أي بمـــا فی-
والمــنظم لــدفتر الــتحملات ) ولا ســیما (أي علــى ســبیل المثــار ولا للحصــر ) القــانون 30/10/1971

القدیم لمكتب استغلال الموانئ.
مــن ق.م.م. ) علــى شــركة المســاهمة 3وان القــانون الوحیــد الواجــب التطبیــق (طبــق الفصــل 

مـن مدونـة التجـارة والتـي 5تأنفة تكـون بـذلك خاضـعة للفصـل المستأنفة هو مدونة التجارة، وان المس
ســـنوات، ممـــا یجعـــل اجـــل التقـــادم 5تـــنص علـــى ان اجـــل التقـــادم لرفـــع كـــل دعـــوى بـــین التجـــار هـــو 

5یســري لمــدة 07/03/07الخماســي للــدعوى الحالیــة ابتــداء مــن وضــع البضــاعة رهــن الإشــارة فــي 

مقبولة 22/12/08عوى العارضة المرفوعة في ویجعل بالتبعیة د06/03/2012سنوات تنتهي في 
شكلا لوقوعها داخل الأجل المذكور.

وبالنســبة لبروتوكــول الاتفــاق المبــرم بــین العارضــة والمســتأنفة ینبغــي التــذكیر ان المســتأنفة 
(مكتب استغلال المـوانئ سـابقا) سـبق لهـا ان أبرمـت مـع العارضـة بروتوكـول اتفـاق مـددت بمقتضـاه 
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من دفتـر تحملاتهـا إلـى سـنة 5یوما المنصوص علیها في الفصل 90ضدها من اجل رفع الدعوى
من تاریخ وضع البضاعة رهن الإشارة، كما یتبین ذلك من خلال نسخة الحكم المدلى بها رفقته.

مستأنفة، بمقتضى الحلول في عقد بروتوكول الاتفاق حیث یمكن ان یتبادر إلى الذهن ان ال
من مدونـة التجـارة 5المذكور، هي محقة في مواجهة العارضة بتنازلها عن التقادم الخماسي للفصل 

إلى مدة سـنة فقـط ولكـن حیـث ان مقتضـیات بروتوكـول الاتفـاق القـدیم مـن اجـل حصـر اجـل التقـادم 
لا یمكــن التنــازل مســبقا عــن مــدة التقــادم الخماســي فــي ســنة، أصــبحت باطلــة فــي هــذا الشــق إذ انــه

من مدونة التجارة إلى مدة سنة واحدة وذلك طبق مقتضیات الفصل 5والمنصوص علیها في المادة 
مـن ق.ل.ع. ذلــك انـه اذا كــان الرفـع مســبقا مــن التقـادم جــائزا قانونـا (وذلــك لعـدم منعــه قانونــا) 373

كول الاتفاق المذكور والذي مـدد اجـل رفـع الـدعوى ضـد مكتـب مثلما كان علیه الحال بالنسبة لبروتو 
من دفتر تحملاتـه إلـى مـدة سـنة، 5یوما المنصوص علیها في المادة 90استغلال الموانئ من مدة 

فــان العكــس غیــر ممكــن قانونــا، لانــه لا یمكــن التنــازل مســبقا عــن مــدة التقــادم الخماســي المنصــوص 
رة إلى مدة سنة فقط من بروتوكول الاتفـاق المـذكور أي لا یمكـن من مدونة التجا5علیها في المادة 

مــن ق.ل.ع. 373ســنوات المتبقیــة طبــق مقتضــیات الفصــل 4التنــازل مســبقا عــن فــارق مــدة تقــادم 
وبالتالي فانه ینبغـي رد جمیـع دفـوع المسـتأنفة والحكـم بقبـول دعـوى العارضـة المرفوعـة داخـل الأجـل 

جارة مع تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به حول هاته النقطة.من مدونة الت5الخماسي للفصل 
لـــه واضـــحا بـــان الأمـــر یتعلـــق أجـــاب ربـــان البـــاخرة بانـــه بـــالرجوع إلـــى تقریـــر الخبـــرة یتجلـــى 

من ظهر سـفینة العـارض وهـذا هـو التـاریخ الـذي انتهـت فیـه 05/03/07بسیارات تم إفراغها بتاریخ 
خرى.حراسة الناقل وانتقالها إلى جهة أ

ــــــم تــــــتم الا بتــــــاریخ  ــــــى الســــــیارات والمطالــــــب بتعویضــــــها ل وان كــــــل الأضــــــرار المعاینــــــة عل
بمخزن متعهد الشحن والإفراغ.08/03/07

إلــى 05/03/07وان تـرك البضـاعة التـي هــي عبـارة عـن سـیارات علــى أرضـیة المینـاء منـذ 
لفعل.حین إنجاز المعاینة سیعرض لا محالة أجزاءها للسرقة، الشيء الذي تم با

وان العـارض نفــذ التزامـه التعاقــدي واوصـل البضــاعة علـى الحالــة التـي شــحنت علیهـا بــدلیل 
تحت الروافع.عدم وجود أدنى تحفظ 

وان أوراق التنقـــیط المســـتدل بهـــا مـــن طـــرف شـــركة اســـتغلال المـــوانئ والمعتمـــدة مـــن خبیـــر 
المؤمن البحري لا یمكن الارتكان لها لمساءلة الناقل البحري.

لمجلس برجوعه إلى هاته الأوراق سـیلاحظ انهـا لا تحمـل أي تـاریخ یفیـد وقـت تـدوینها وان ا
ولا توقیـــع الربـــان او مـــن یمثلـــه یفیـــد المصـــادقة علیهـــا وان هـــذه التحفظـــات لـــم تأخـــذ الا بعـــد انتقـــال 

الحراسة ووضع البضاعة بمخازن مصدرتها.
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ن طـــرف متعهـــد الشـــحن وان الحكـــم الابتـــدائي وعـــن صـــواب اســـتبعد التحفظـــات المتخـــذة مـــ
والإفراغ بعلة عدم تضمینها تاریخ الإنجاز وكذا توقیع الربان.

في أوراق التنقیط بعلة انها غیـر عقبت المستأنفة بان ربان الباخرة ادعى بان هناك تعارض 
مصــادق علیهــا مــن طرفــه، وانــه ومــن اجــل ذلــك یجــب التوضــیح لمحكمــة الاســتئناف علــى ان الناقــل 

ئمـــا بتعیـــین منقطـــین دائمـــین ومســـتمرین وان الناقـــل یقتصـــر علـــى تعیـــین أعـــوان البحـــري یعـــارض دا
عادیین ومؤقتین مهمتهم القیام بتنقیط شـامل دون تـوفرهم علـى خـاتم تجـاري یوضـح الشـركة البحریـة 
التــي ینتمــون الیهــا، وان الــرفض الصــادر عــن ربــان البــاخرة یؤكــد ســوء نیتــه ویوضــح بصــفة لا تقبــل 

المدلى بها بالملف.صادرة في أوراق التنقیط الجدل التحفظات ال
وانه فیما یخص تواریخ التنقیط نوضح ان هذه الأخیـرة غیـر حاملـة لأي تـاریخ علـى اعتبـار 

ان التنقیط ینشأ أثناء شحن البضاعة إلى تاریخ الوصول النهائي للباخرة.
نون مـــن قـــا262مـــن دفتـــر الـــتحملات والفصـــل 5وفیمـــا یخـــص الادعـــاء بتعـــارض الفصـــل 

مــن قــانون التجــارة 262التجــارة البحــري، فانــه وفــي هــذا الصــدد یجــب توضــیح ان مقتضــیات المــادة 
90البحري نصت على ضرورة تقدیم دعاوى التعویض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة داخـل اجـل 

یوما تحت طائلة عدم القبول.
بالبضــاعة حــین تتكفــل 1وانــه ومــن جهــة أخــرى یجــب التوضــیح للمحكمــة علــى ان شــركة 

تبقـى مســؤولة عـن البضـاعة أثنـاء شـحنها فـي البــاخرة 1وصـولها النهـائي للمینـاء علـى اعتبـار ان 
وكذا في مراب المیناء في حدود نفوذ اختصاصها.

رسى ماروك.موان المرسل الیه على اثر ذلك یدلي بوصل مقابل حیازته للبضاعة من 
" ان شـــركة 3فقــد ادعـــى ربــان البــاخرة " وفیمــا یخــص التتبــع والمطالبـــة لشــركة ســودیب

وان الغــرض مــن ذلــك هــو ODEPســودیب لهــا حــق التتبــع فــي الحقــوق والالتزامــات لشــركة ادویــب 
المــنظم للوكالــة الوطنیــة للمــوانئ وشــركة 15/2إیقــاع المحكمــة فــي الخطــأ لقراءتــه الخاطئــة لقــانون 

ـــاخرة  تـــم حلهـــا نهائیـــا وان القـــانون المـــنظم ODEPادعـــى ان 3اســـتغلال المـــوانئ وان ربـــان الب
.ODEPلشركة استغلال الموانئ هو مختلف عن القانون المنظم ل 

وانـــه وفـــي هـــذا الإطـــار یجـــب التوضـــیح لمحكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بـــان شـــركة ســـودیب 
SODEP لـــیس لهــــا حـــق التتبــــع لشــــركةODEP لقــــانون 54ســـابقا وعلــــى ان مقتضـــیات الفصــــل

سـابقا فیمـا یخـص تطبیـق ODEPان شركة سودیب لها حق التتبـع لشـركة لا یوضح على02/15
المقتضیات العامة لدفتر التحملات.

ومـن معهـا واهیـة وغیـر مرتكـزة علـى أسـاس 2وحیث انه وبذلك تكون كل دفوعات شركة 
قانوني على اعتبار ان جمیع تحفظات العارضة هي ثابتة في أوراق التنقیط وقد تمت تحـت الروافـع 

sous palan.
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تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 09/11/2010عــرض القضــیة علــى جلســة نــد وع
.14/12/2010مددت لجلسة 30/11/2010لجلسة 

 
مــن القــانون 262حیــث انــه بخصــوص مــا تمســكت بــه الطاعنــة بشــان مقتضــیات الفصــل 

السـفینة رجـابإیمذكور جاء في الباب المتعلـق التجاري البحري فانه مردود على اعتبار ان الفصل ال
وانقضاء الالتزامـات الناشـئة عنهـا، وانـه صـریح فـي تعلقـه بـدعوى التعـویض عـن العـوار والخصـاص 

عقد النقل، وان لا علاقـة لـه بالطاعنـة التـي أطرافالبضائع أي أصحابضد الربان او المجهز او 
قـل لتخزینهـا قبـل النمـن البضـاعةامناسـبة تسـلمها طرفـا فـي عقـد النقـل، وأن مسـاءلتها تكـون بتلیس
مها لصاحبها وهي مسؤولیة تقصیریة لذلك فلا حق لها في التمسك بالفصل المذكور.یتسل

مـن دفتـر الـتحملات الـذي 5وحیث انه بخصوص الدفع المتعلق بتطبیق مقتضیات الفصـل 
یومــا فــان ذلــك یقتضــي یجعــل اجــل رفــع الــدعوى فــي مواجهــة مكتــب اســتغلال المــوانئ فــي تســعین

الجواب التالي:
)64نسخ جمیع الأحكام المخالفة لما تضمنه (المادة 05/15ان القانون رقم -1
مـن نفـس القـانون نصـت علـى ان الوكالـة والشـركة تحـل محـل كـل واحــدة 54ان المـادة -2

الأشـغالقات منهما فیما یخصها في حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ بشان كـل صـف
والتوریدات والخدمات وكذا العقود الأخرى والاتفاقات ولا سیما المالیـة المبرمـة قبـل تـاریخ دخـول هـذا 

القانون حیز التطبیق والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لهما بمقتضى هذا القانون.
نئ تبقـى ي ابرمها مكتب استغلال الموالمذكور فإن الاتفاقات السابقة التوانه حسب الفصل ا

ملزمــة بهــا الشــركة كیفمــا كانــت طبیعتهــا خلافــا لمــا تمســكت بــه الطاعنــة مــن كــون الحلــول محصــور 
فقط في الاتفاقات ذات الصبغة المالیة.   

ان مــن بــین الاتفاقــات الســابقة المبرمــة بــین مكتــب اســتغلال المــوانئ الــذي حلــت محلــه -3
لیها بروتوكول اتفاق حدد اجل رفع الدعوى في عالمستأنفالطاعنة وشركات التامین التي من بینها 

المسـتأنفمواجهة المكتب في سنة یحتسب من تاریخ وضع البضاعة رهـن إشـارة المرسـل الیـه، وان 
ســـبق ان اعتمـــده فـــي دعـــوى 214/09بنســـخة حكـــم رقـــم أدلـــت علیهـــا تســـلم بهـــذا الاتفـــاق مادامـــت 

مماثلة.
البضــــاعة رهــــن المرســــل الیــــه  وهــــو انــــه باحتســــاب المــــدة الفاصــــلة بــــین تــــاریخ وضــــع -4

یتضــح ان الــدعوى قـــدمت داخــل اجــل ســـنة 22/01/2008وتــاریخ رفــع الــدعوى وهـــو 07/03/07
بقبول الدعوى في محله.المستأنفلذلك یكون ما خلص الیه الحكم 
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يهـوحیث بخصوص الدفوعات التي تمسكت بها الطاعنة بشان تحفظاتهـا علـى البضـاعة ف
التالیة:غیر محلها للأسبابفي

أنها غیر موقعة من طرق الربان.- 
انها أنجزت بمخازن الطاعنة ولیس تحت الروافع بدلیل ان من وقعها هو رئیس المخزن- 
الخبرة.إنجازانها لم تقدم أثناء - 

ان الطاعنــة مادامــت قبلــت تســلم البضــاعة فانهــا لا یمكــن ان تحــتج بــرفض الربــان التوقیــع 
ا تمسكت به في غیر محله ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف.میكونعلى أوراق التنقیط لذلك

بذلك أصبح الاستئناف المثار غیر ذي موضوع مما یتعین رده كذلك.وحیث 

لـھذه الأسبـــــاب
:علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

. والمثارقبول الاستئنافین الأصليفي الشـــكل : 

بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه.في الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ر البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدا

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.
20/12/2010أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.رئیسها وأعضاء مجلسها الاداريفي شخص 1شركة بین 
.الدار البیضاءلمحامي بهیئة امحمد سایبوبالأستاذ انائبه

من جهة.اصلیا ستأنفةا مبوصفه

.2السید وبین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة رضوان الحسوسي نائبه الأستاذ 

من جهة أخرى.ومستأنفا فرعیابوصفه مستأنفا علیه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ر المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشا
واستدعاء الطرفین لجلسة 

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصـول مـن قـانون المحـاكم التجاریـة 19المـادة وتطبیقـا لمقتضـیات
المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
للقانون.وبعد المداولة طبقا 

قرار رقم :
5424/2010

صدر بتاریخ:
20/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9448/9/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3981/2009/9

أ/ك
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ـــاریخ محمـــد ســـایبوبالأســـتاذبواســـطة نائبهـــا شـــركة شـــال المغـــربحیـــث تقـــدمت  بمقـــال مـــؤدى عنـــه بت
26/05/2009تسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصــادر عـن المحكمـة التجاریــة بالـدار البیضـاء بتــاریخ 31/07/2009

الحكـم علـى العارضـة والاضـافي والمضـاد و الأصـليبقبـول الطلبـات و القاضـي 9448/9/2007في الملـف رقـم 
وبتمكین المدعي من 21/1/98و 20/1/1998المصحح الامضاء بتاریخ 9/6/1998بتنفیذ العقد المؤرخ في 

بلدیــة ثلاثــاء لــولاد اقلــیم ســطات 13الطریــق الرئیســیة رقــم 355,87الاصــل التجــاري الكــائن بالنقطــة الكیلومتریــة 
درهـم عـن 30.000,00درهـم ، وبتعـویض قـدره: 300,00تحت طائلة غرامة تهدیدیة عن كل یوم تـأخیر قـدرها

التأخیر في التنفیذ وتحمیلها الصائر ، وبرفض الطلبین الاضافي والمضاد وببقاء الصائر على رافعهما.
تسـتأنف بمقتضـاه 22/2/2010باستئناف فرعـي مـؤدى عنـه بتـاریخ 2تقدم السید عبدالرحیم الوحیث

نفس الحكم.

في الشكـــل:
ان الاســـتئنافین الاصـــلي والفرعـــي جـــاءا مســـتوفیین للشـــروط الشـــكلیة المتطلبـــة قانونـــا أداء وصـــفة حیـــث 

وأجلا.

وفي الموضــوع:
حیث یستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف ان المستانف علیه تقدم بمقال مؤدى عنه اكمـام 

و مصــحح الإمضـــاء أبـــرم09/06/1998ب أنـــه بموجــب عقـــد مــؤرخ بتـــاریخالمحكمــة التجاریـــة بالدارالبیضــاء
تســییر أصــل تجــاري هــو عبــارة عــن محطــة " خدمــة " مســجل بالســجل لعقــداالمــدعى علیهــا شــركة شــال المغــرب 

و المتخصــــص فــــي بیــــع منتوجاتهــــا البترولیــــة و توجــــد عنــــد النقطــــة 463التجــــاري بالــــدار البیضــــاء تحــــت رقــــم 
و أن المـدعى علیهـا لـم تعمـل ،یـة ثلاثـاء لـولاد إقلـیم سـطاتبلد13بـالطریق الرئیسـیة رقـم 355,87الكیلومتریة 

و أنـه راسـلها ،المـدعي جمیـع المسـاعي الحبیـة لـدیها مـن أجـل تنفیـذ مـا ذكـرهعلى تنفیذ مـا جـاء بالعقـد رغـم بذلـ
المــــدعى علیهــــا و بــــالرغم مــــن توصــــلها بهــــا بتــــاریخ هــــابواســــطة رســــالة مضــــمونة مــــع الإشــــعار بالاســــتلام إلا أن

مــن قــانون الالتزامــات و 231و 230و أنــه بنــاء علــى مقتضــیات المــادتین ،لــم تحــرك ســاكنا07/10/2004
لـذلك یلـتمس ،العقود فإن الالتزامات التعاقدیة المنشـأة علـى وجـه صـحیح تقـوم مقـام القـانون بالنسـبة إلـى منشـئیها

20/01/1998بتـاریخ المصـحح الإمضـاء 09/06/1998بتنفیذ العقد المـؤرخ فـي على المدعى علیها الحكم 
الطریـق 355-87و ذلك بتمكین العارض من الأصـل التجـاري الكـائن بالنقطـة الكیلومتریـة 21/01/1998و 

درهم عن كل یوم تأخیر 100بلدیة ثلاثاء لولاد إقلیم سطات تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 13الرئیسیة رقم 
المـدعى علیهـا الصـائر  حكم بالنفاذ المعجل و تحمیلهادرهم و شمول ال30.000مع تعویض عن التماطل قدره 

رسالة إنذار مع الإشعار بالتوصل .–المقال بالوثائق التالیة : نسخة العقد و أرفق
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و بنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة مـــع طلـــب مضـــاد المـــدلى بهمـــا مـــن طـــرف نائـــب المـــدعى علیهـــا بجلســـة 
العارضـــــة عقـــــد صـــــفقة و شـــــراكة لمحطـــــة شـــــال لبیـــــع ربطـــــه بیو التـــــي ورد فیهـــــا أن المـــــدعي 22/04/2008

و تعاقـد معهـا بواســطة ،المحروقـات الكائنـة بثلاثـاء لـولاد إقلــیم سـطات و المجهـزة مـن طـرف شــركة شـال المغـرب
العقد موضوع الدعوى قصـد إلغـاء العمـل بالمحطـة التـي یشـغلها و إنشـاء أصـل تجـاري بمحطـة شـال جدیـدة لبیـع 

و أن هـذا المشـروع لـم یـر الوجـود ،كیلومترات عن المحطـة القدیمـة5بعد بمسافة المحروقات فوق أرض عاریة ت
أن الأرض موضــوع المشــروع عبــارة عــن أرض فلاحیــة عاریــة تتطلــب القیــام منهــالعــدة أســباب تقنیــة و قانونیــة 

وجـود بالأشغال الكبرى لعدة شهور من أجل تجهیزها بالمعدات ، أنه لا یمكن الحدیث عن كراء أصـل تجـاري لا
306له في الواقع حیث یكون الالتـزام بـاطلا بقـوة القـانون إذا كانـت تنقصـه أحـد الأركـان اللازمـة لقیامـه الفصـل 

أن العناصــر المادیـة و المعنویــة غیــر موجـودة بــل منعدمــة حتـى یمكــن كرائهــا و مـن قــانون الالتزامـات و العقــود، 
العقــد یــنص " هــذا العقــد یســري لمــدة ســنة ابتــداء مــن تــاریخ مــن 3ترتیــب الآثــار القانونیــة عــن ذلــك ، و أن البنــد 

مـن ق ل ع 134بدایة الخدمة بالمحطة و أن الأجل الواقف ینتج آثار الشرط الواقف حسـب مقتضـیات الفصـل 
المــدعي یفتقــد لعــدة شــروط إلزامیــة تــنص علیهــا المدونــة فــي بــین ا و أن عقــد التســییر الحــر المبــرم بینهــ" ، كمــا 
لــتمس الحكــم بــرفض الطلــب و فــي الطلــب المضــاد ا تحــت طائلــة بطــلان العقــد ، لــذلك تمــا یلیهــو152المــادة 
الحكم بإبطال عقد كراء تسییر حر مع النفاذ المعجل و الصائر .تلتمس

و التي جاء فیها 03/06/2008و بناء على مذكرة تعقیب المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 
عقد كراء التسییر الحر موضوع النـزاع یتبـین أن الأمـر لا یتعلـق بإنشـاء بالرجوع إلىنه ردا على الدفوع المثارة بأ

مــن مدونــة التجــارة و إنمــا بكــراء أصــل 158إلــى 152أصــل تجــاري جدیــد حتــى یواجــه بمقتضــیات المــواد مــن 
وضوع و أن العارض كان فعلا یسیر محطة الغاز م،463تجاري موجود و مسجل بالسجل التجاري تحت عدد 

بثلاثــاء لــولاد و أن المــدعى علیهــا اتفقــت مــع المــدعي علــى نقــل هــذه المحطــة مــن 463الســجل التجــاري عــدد 
إلــى خارجـه بمســافة خمـس كیلــومترات مـع تغییــر نشـاط المحطــة مـن نشــاط تعبئـة الغــاز إلـى محطــة ،ثلاثـاء لـولاد

موافقــة علــى نقــل المحطــة موضــوع خدمــة ، و أن ذلــك یؤكــده طلبهــا الموجــه إلــى الســلطات المختصــة مــن أجــل ال
الأصل التجاري المـراد تسـییره إلـى المـدعي و الـذي أجـاب علیـه السـید وزیـر الطاقـة و المعـادن بالموافقـة كمـا هـو 

و أن المــدعى علیهــا رغــم حصــولها علــى رخصــة ترحیــل 16/05/1998ثابــت مــن ورقــة الإرســال المؤرخــة فــي 
من العقـد لا یـنص علـى أي شـرط واقـف 3المسطرة بالعقد و أن البند المحطة و توقیعها العقد لم تف بالتزاماتها

و إنما یتحدث عن مدة العقد و لـیس علـى شـروطه إبرامـه ، ملتمسـا الحكـم بـرفض الطلـب المضـاد و الحكـم وفـق 
قرار وزیر الطاقة .–طلبه الأصلي ، و أرفق المذكرة بورقة الإرسال 

ضـــــافي المـــــدلى بهمـــــا مـــــن طـــــرف نائـــــب المـــــدعي بجلســـــة و بنـــــاء علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة مـــــع مقـــــال إ
و الــذي أكــد فــي مذكرتــه الجوابیــة أجوبتــه الســابقة و بخصــوص المقــال الإضــافي فــإن المــدعى 23/12/2008

علیها رغم جمیع الإجراءات المنجزة و حصـولها علـى موافقـة وزیـر الطاقـة لترحیـل محطـة التعبئـة و تحویلهـا إلـى 
لتضــییق علــى العــارض و ذلــك مــن خــلال رفضــها بتزویــد محطــة العــارض القدیمــة محطــة خدمــة ، فإنهــا قامــت با
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كلم كما أنها 15بقارورات الغاز و تخصیصها لفائدة السید ناصور أحمد بمدینة بن أحمد بعیدة عن المحطة ب 
و هكـــذا فـــإن رقـــم 2004قامـــت بـــالحبس التعســـفي للتزویـــد بـــالمواد مـــن بنـــزین و زیـــوت و غیـــره منـــذ شـــهر مـــاي 

بغیــــة 2006–2005–2004–2003معــــاملات قــــد عــــرف انخفاضــــا ملحوظــــا فــــي الســــنوات الأخیــــرة ال
أضــف إلــى ذلــك 21/01/1998الضــغط علــى العــارض مــن أجــل فســخ العقــد المبــرم مــع المــدعى علیهــا بتــاریخ 

و التـي عدم استبدال و صیانة آلیات المحطـة القدیمـة كـل هـذه الأسـباب أدت إلـى تـأزم وضـعیة العـارض المادیـة
أثرت بشكل ملحوظ على جمیع أعماله و جعلته في وضعیة صعبة نجم عنها توقـف فـي أداء الضـرائب و رجـوع 
شــیكات بــدون أداء و عــدم قدرتــه علــى أداء رصــیده المــدین لــدى القــرض الفلاحــي و قضــائه لعقوبــات حبســیة مــن 

لبنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة و أجــل جنحــة إصــدار شــیكات بــدون تــوفیر مؤونــة و عــدم قدرتــه علــى أداء دیــن ا
درهــم زائــد الفوائــد و أن هــذه الوضــعیة یرجــع ســببها فــي الأســاس 275.275,73ذلــك وصــل فــي مجموعــه مبلــغ 

إلى الموقف التعسفي للمدعى علیها .
درهم عن الضرر اللاحق به و بـإجراء خبـرة للوقـوف 50.000لذلك یلتمس الحكم بتعویض مسبق قدره 

لات المسجلة على المدعى علیهـا فیمـا یخـص علاقتهـا بالعـارض و إجـراء محاسـبة بخصـوص على جمیع الإخلا
المبالغ المتبقیة في ذمة كل طرف ، و تحدید الأضرار اللاحقة به عـن عـدم تنفیـذه العقـد و مـا فاتـه مـن كسـب و 

لبـه بعـد الخبـرة ، تحدید التعویض الناتج عن الموقف التعسفي للمدعى علیها مع حفظ حق العارض للإدلاء بمطا
بطاقـة الإخـراج –اسـتدعاءات –إشـهاد –القـوائم الضـریبیة –شهادة الملكیـة –و أرفق الطلب بصورة لعقد كراء 

.
و بنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیهــا و التــي ورد فیهــا أنــه لا یوجــد 

بمحطة شال الكائنة بثلاثاء لولاد حیث إن العلاقـة التجاریـة مـا ضمن عقد التسییر الحر أي بند یفید إلغاء العمل
زالـت قائمـة بــین العارضـة و المـدعي بخصــوص هـذه المحطـة بواســطة عقـد صـفقة و شــراكة و أن المـدعي یملــك 
الأرض التي توجد فوقها المحطة مع الأصل التجاري أما المعـدات و العلامـات التجاریـة فهـي فـي ملـك العارضـة 

یتعلــق بجمیــع محطــات شــال الوقــود التــي تملكهــم العارضــة و أن عقــد التســییر 463ل التجــاري عــدد و أن الأصــ
الحــر أبــرم علــى أرض فلاحیــة عاریــة و أن الإشــارة إلــى رقــم الأصــل التجــاري للعارضــة لا یعطــي لهــذه الأرض 

ــ ى تــرخیص لا یفیــد الصــبغة التجاریــة فــي غیــاب التجهیــزات و الــرواج التجــاري و قلــة الزبنــاء و أن الحصــول عل
بدایة الالتزام و في العقد الإضافي فإن المـدعي وقـع لـه خلـط بـین عقـد صـفقة و شـراكة المبـرم بینهمـا بخصـوص 
المحطــة القدیمــة و بــین عقــد التســییر الحــر موضــوع الــدعوى كمــا أنــه حملهــا فشــله فــي تجارتــه ، ملتمســا الحكــم 

سخة لنموذج " ج " .برفض الطلب الأصلي و الإضافي ، و أرفقت المذكرة بن
اصــــدرت المحكمــــة التجاریــــة الحكــــم المومــــأ الیــــه اعــــلاه بنــــاء علــــى 26/5/2009وحیــــث انــــه بتــــاریخ 

التعلیلات التالیة: 

في الشكــل :
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حیــث قــدمت الطلبــات الأصــلي و الإضــافي و المضــاد وفــق الشــروط و الشــكلیات المتطلبــة مســطریا ممــا 
یتعین التصریح بقبولها .

في الموضـوع :

بالنسبة للطلب الأصلي :-1
حیث یروم الطلب الأصلي الحكم وفق ما سطر به أعلاه .

و حیث دفع المدعى علیه بأن عقد التسییر الحر انصب على كراء أصل تجاري الذي تقرر إنشاؤه على 
كور .أرض فلاحیة عاریة و بالتالي فإن العقد یفتقد لعدة شروط إلزامیة ملتمسة الحكم بإلغاء العقد المذ

یتبـین أن المـدعى علیهـا أبرمـت 09/06/1998و حیث بالاطلاع على عقد التسـییر الحـر المـؤرخ فـي 
مــع المــدعي عقـــد تســییر أصـــل تجــاري الـــذي هــو عبــارة عـــن محطــة " خدمـــة " مســجل بالســـجل التجــاري بالـــدار 

و المتخصص في بیع منتوجاتها البترولیة .463البیضاء تحت رقم 
فوع المـــدعى علیهـــا فـــإن الأمـــر فـــي النازلـــة لا یتعلـــق بإنشـــاء أصـــل تجـــاري جدیـــد و حیـــث إنـــه خلافـــا لـــد
مــن مدونــة التجــارة و إنمــا بكــراء تســییر أصــل تجــاري موجــود و 158إلــى 152للتمســك بمقتضــیات المــواد مــن 

كما هو ثابت من البند الأول من عقد كراء التسییر الحر .463مسجل بالسجل التجاري تحت عدد 
مــن وثــائق الملــف أن المــدعى علیهــا رخــص لهــا بنقــل المحطــة موضــوع الأصــل التجــاري و حیــث ثبــت

المراد تحویل تسییره إلى المدعي .
من ق ل ع فـإن الالتزامـات المنشـأة علـى وجـه صـحیح تقـوم مقـام القـانون 230و حیث إنه طبقا للمادة 

بالنسبة لمنشئیها .
مدعي لـه مـا یبـرره و یتعـین لـذلك الحكـم علـى المـدعى و حیث استنادا للمقتضیات العقدیة یكون طلب ال

و الكائن بالعنوان أعلاه .09/06/1998علیها بتنفیذ العقد المؤرخ في 
مــن ق ل ع فــي 448ل لتــوافر مقتضــیات الفصــلــه مــا یبــرره و ذلــكو حیــث إن طلــب الغرامــة التهدیدیــة 

النازلة .
التزامهـا التعاقــدي و لـم تنفــذ مــا التزمـت بــه رغــم و حیـث إن المــدعي أنـذر المــدعى علیهــا مـن أجــل تنفیــذ 

توصـــلها بالإنـــذار الشـــيء الـــذي تكـــون معـــه واقعـــة التماطـــل ثابتـــة فـــي النازلـــة و یتعـــین بالتـــالي الاســـتجابة لطلـــب 
التعــویض عــن التــأخیر فــي تنفیــذ الالتــزام تحــدده المحكمــة لمــا لهــا مــن ســلطة تقدیریــة فــي هــذا المجــال فــي مبلــغ 

درهم .30.000,00
مــن ق م م فــي 147و حیــث إن طلــب النفــاذ المعجــل لــیس لــه مــا یبــرره لعــدم تــوافر مقتضــیات المــادة 

النازلة .
بالنسبة للطلب الإضافي : -2
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حیث إن الطلب الإضافي یهدف إلى إجراء خبرة لتقویم الأضرار اللاحقة بالمدعي من جراء عدم تزویـده 
بالمنتوجات البترولیة بالنسبة للمحطة القدیمة و إجراء محاسبة بینهما و لتحدید المبـالغ المتبقیـة فـي ذمـة المـدعى 

علیها .
ـــب ینحصـــر فـــي العقـــد المـــؤرخ فـــي  ـــیس بمحطـــة التســـییر 09/06/1998و حیـــث إن موضـــوع الطل و ل

القدیمــة كمــا أن المحاســبة المطلــوب إنجازهــا بواســطة الخبیــر تتعلــق بعقــد التســییر القــدیم و هــي كلهــا طلبــات لا 
تتعلــق بموضــوع الطلــب الأصــلي فضــلا عــن كــون طلــب إجــراء خبــرة هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق لا یمكــن 

ــدلیل و هــو أمــر غیــر مقبــول تقدیمــه لأول مــرة أمــام قضــاء الموضــوع لكــون الهــ دف منهــا هــو إعــداد الحجــة و ال
الشيء الذي یتعین معه الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

بالنسبة للطلب المضاد :-3
حیــث إنــه اســتنادا للحیثیــات المشــار إلیهــا فــي المقــال الأصــلي التصــریح بــرفض الطلــب المضــاد و بإبقــاء 

الصائر على رافعه .

افــاب الاستئنــسبأ

بكونها یربطها بالمستأنف علیه عقد صفقة وشراكة لمحطة شال لبیع المحروقـات حیث تتمسك المستأنفة 
الكائنـــة بثلاثـــاء لـــولاد اقلـــیم ســـطات مجهـــزة بجمیـــع معـــدات الخدمـــة مـــن طـــرف العارضـــة ، أمـــا الأرض والاصـــل 

.التجاري فهما في ملكیة المستأنف علیه
كلـم عـن محطـة الخـدمات شـال 5ب (العارضة) اشترت أرضـا عاریـة تبعـد بمسـافة ل المغر وأن شركة شا

موضوع الصفقة والشراكة المشار الیها.
وأن العارضــة أبرمـــت العقـــد موضـــوع الـــدعوى مـــع المســتأنف علیـــه علـــى أرض عاریـــة علـــى أســـاس أنهـــا 

جدیـدا أي شىء بها اصلا تجاریا ستقوم ببنائها وتجهیزها لتصبح محطة لبیع المحروقات الحاملة لعلامة شال وتن
أن  هذا المشروع لم یر النـور لأسـباب تقنیـة ، وبالتـالي فإنـه لایمكـن الحـدیث عـن كـراء أصـل تجـاري لاوجـود لـه 
في الواقع لانعدام عناصره ، وأن البند الثالث من العقد في فقرته الاولى ینص على " هـذا العقـد یسـري لمـدة سـنة 

بین العارضة والمستأنف علیه یفتقر لعدة دمة بالمحطة ، وأن عقد التسییر الحر المبرم ابتداء من تاریخ بدایة الخ
.158و 152شروط الرامیة تنص علیها مدونة التجارة في المادتین 

463وأن الحكــــم المســــتأنف جــــاء فاســــد التعلیــــل لمــــا اعتبــــر ان العارضــــة تملــــك الاصــــل التجــــاري رقــــم 

یــة ، وأن الأمــر فــي هــذه النازلــة لایتعلــق بانشــاء أصــل تجــاري جدیــد او فــي بیــع المنتوجــات البترولالمتخصــص
مـن مدونـة التجــارة وقضـت بتنفیــذ العقـد مـع أن الأصــل التجـاري رقــم 158و 152اسـتبعدت مقتضـیات المــادتین 

یتعلق بجمیع الأصول التجاریة لمحطـات الوقـود التـي تملكهـا العارضـة علـى الصـعید الـوطني ، وأنـه مـادام 463
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عقد التسییر الحر انصب على أصل تجاري غیر قائم للانتفاء عناصره المادیة والمعنویة فـإن العارضـة سـبق أن
مــن ق.ل.ع. 315لهــا أن تقــدمت فــي المرحلــة الابتدائیــة بطلــب یرمــي الــى ابطــال العقــد المــذكور طبقــا للفصــل 

مــن جدیــد بــرفض الطلــب الاصــلي مــع مــن مدونــة التجــارة ، ملتمســة الغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم 158والمــادة 
جعــل الصــائر علــى المســتأنف علیــه والغــاؤه فیمــا قضــى بــه فــي الطلــب المضــاد والحكــم مــن جدیــد بإبطــال عقــد 

واعــادة المتعاقـدین الــى نفـس ومثــل الحالـة التــي 1998ینـایر 21و20التسـییر الحـر المصــحح الامضـاء بتــاریخ 
لمستأنف علیه.كانا علیها وقت نشأته ، وجعل الصائر على ا

مــع اســتئناف فرعــي مــؤدى عنــه جــاء فیهمــا أن بمــذكرة جوابیــة جــاء فیهــا هالمســتأنف علیــىو حیــث أدلــ
الحكــــم الابتــــدائي علــــل رفضــــه للطلــــب الاضــــافي بعلــــة أن موضــــوع الطلــــب ینحصــــر فــــي العقــــد المــــؤرخ  فـــــي 

بواســطة خبیــر تتعلــق بعقــد ولــیس بمحطــة التســییر القدیمــة  ، كمــا أن المحاســبة المطلــوب انجازهــا 9/6/1998
التسییر القدیم وهي كلها طلبات لاتتعلق بموضوع الطلـب الاصـلي فضـلا عـن كـون طلـب اجـراء خبـرة هـو اجـراء 
من اجراءات التحقیق لایمكن تقدیمه لأول مـرة أمـام قضـاء الموضـوع مـع أن العقـد الحـالي مـاهو الا امتـداد للعقـد 

لعــارض قــام بشــراء بقعتــین أرضــیتین مــن أجــل ترحیــل المحطــة القدیمــة ، وأن ا1984القـدیم الــذي كــان قائمــا منــذ 
الى المحطة الجدیدة وأن شركة شال عملت جمیع وسـائلها مـن أجـل تـأزیم وضـعیة العـارض المادیـة وذلـك بإثقـال 
كاهله بفواتیر تم أداؤها لأكثر من مرة ، مما جعل العارض في ورطة مالیة حقیقیة نجم عنها رجوع شیكات بدون 

بــــثمن قــــدره 4/4/1994صــــید ، وقامــــت شــــركة شــــال بعــــد ذلــــك باقتنــــاء البقعتــــین المملــــوكتین للعــــارض بتــــاریخ ر 
، وأن التزامـات المسـتانف علیهـا بتقـى محصـورة درهم  للمتر المربع ، وهو مبلغ لایمثل ثمنهـا الحقیقـي350,00

كة وصـیانة المحـل والالیـات ، فیحـین في تأمین التمویلات لنقطة البیع وجمیع المنتوجات تتم من مسـتوعات الشـر 
درهم .7.000,00یؤدي العارض مقابل التسییر للشركة مبلغه

وأن المستأنف علیها فرعیا لـم تـتن عـن هـذا الحــد ، بـل قامـت بالتضـییق علـى العـارض وذلـك مـن خـلال 
خیـرة بغیـة الضـغط لحـوظ فـي السـنوات الارفضها تزوید المحطة القدیمة بقارورات الغاز ممـا ادى الـى انخفـاض م

، أضــف إلــى ذلــك 21/1/1998علــى العــارض مــن أجــل فســخ العقــد المبــرم مــع المســتأنف ضــدها فرعیــا بتــاریخ 
عدم استبدال وصیانة آلیات المحطة القدیمة.

وأن الطلــب الاضــافي المــدلى بــه مــن طــرف العــارض خــلال المرحلــة الابتدائیــة مبنــي علــى أســاس واقعــي 
درهــم ولــم 50.000,00تمســات جــاءت فــي شــكل مطالبــة بتعــوي مســبق مقــدر فــي مبلــغ وقــانوني ســلیم ، وان المل

یكن طلبها الاساسي هو اجراء خبرة كما جاء في تعلیل المحكمة ، ملتمسا الغاء الحكم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه 
عـن درهـم50.000,00من رفض الطلب المضاد والحكم من جدید بـأداء المسـتأنف علیهـا تعویضـا مسـبقا قـدره: 

نتها والوقوف على جمیـع اللاخـلالات الضرر اللاحق بالعارض وتعیین خبیر للاشغال الى المحطة القدیمة ومعای
المســـجلة علــــى المســــتأنف علیهـــا فرعیــــا فیمــــا یخــــص علاقتهـــا بالعــــارض ، واجــــراء خبـــرة حســــابیة بــــین الطــــرفین 

ن الموقـف التعسـفي للمسـتانف علیهـا في ذمـة كل طرف ، وتحدیـد التعـویض النـاتج عـالمبالغ المتبقیة بخصوص
فرعیا وتأیید الحكم في باقي مقتضیاته وتحمیل المستأنف الاصلي جمیع الصوائر.
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وحیث أدلت المستانفة بمذكرة توضـیحیة جـاء فیهـا أن المسـتأنف علیـه یریـد تغلـیط المحكمـة ویسـعى الـى 
لیـه الـذي لـیس موضـوع هـذه الـدعوى خلق خلـط مـابین عقـد صـفقة وشـراكة الـذي یـربط العارضـة مـع المسـتأنف ع

وأن علاقة العارضة التجاریـة مـع المسـتأنف علیـه مازالـت قائمـة وعقد تسییر حر الذي هو موضوع هذه الدعوى.
بواسطة عقد صفقة وشراكة بخصوص محطة شال الكائنة بثلاثاء لولاد حیث یملك المسـتأنف علیـه الارض التـي 

لتجــاري  أمــا المعــدات والتجهیــزات فهــي فــي ملــك شــركة شــال المغــرب توجــد علیهــا محطــة الوقــود شــال والاصــل ا
كلـم مـن أرض المسـتأنف علیـه التـي توجـد 5العارضة ، وأن العارضة اشـترت ارض فلاحیـة عاریـة تبعـد بمسـافة 

فیها محطة الوقود شال موضوع عقد صفقة وشراكة ، وأن العارضة كانت ترغـب فـي بنـاء محطـة للخـدمات فـوق 
المستأنف علیه ورغبة منه في الانفراد بعقد التسییر في حالة انجاز المشروع من طـرف مام الحاحهذه الارض وأ

، وذلـك 1998ینـایر 21و 20العارضة أبرمـت عقـد تسـییر حـر مـع المسـتانف علیـه مصـحح الامضـاء بتـاریخ 
ین بوجـود محطـةكـان یعلـم علـم الیقـ، وان المسـتأنفقبـل حصـولها علـى التـرخیص مـن طـرف السـلطات المعینـة

الخدمات التي یعتزم تسییرها على الاوراق فقط ولاوجود لها على أرض الواقع.
وأن العارضـة وجهـت صــعوبة تقنیـة حالــت دون انجازهـا بأشــغال البنـاء ممــا تعـذر علــى هـذا المشــروع ان 

یرى الوجود.
نازلـة بحیـث وقـع لـه وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن المستأنف قام بعرض وقائع لاعلاقة لها بملف ال

خلـط بــین عقـد صــفقة وشــراكة المبـرم بینــه وبــین العارضـة بخصــوص المحطـة القدیمــة والتــي تملـك فیهــا العارضــة 
والتـي تملـك فیهـا العارضـة المعـدات أمـا الأرض والاصـل التجـاري فهمـا فـي المعدات بخصوص المحطـة القدیمـة

المسـتأنف یحمـل العارضـة تبعـات فشـله فـي تجارتـه ملك المستأنف وبین عقد تسـییر حـر موضـوع الـدعوى ، وأن 
خلال عدة سنوات ویطالب بالتعویض واجراء خبرة على المحطـة القدیمـة ومحاسـبة بینـه وبـین العارضـة عـن هـذه 

الفترة ، ملتمسة رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق ماجاء في هذه المحكمة وفي مقال الاستئناف الاصلي.
اصــلیا بمــذكرة جوابیــة جــاء فیهــا أن البنــد الاول مــن العقــد وكــذا التــراخیص أدلــى المســتأنف علیــهوحیــث

الممنوحة للمستأنفة توضح بأن الأمر یتعلق بترحیل الاصل التجاري الذي كان العارض یتولى تسـییره ، وبالتـالي 
توضـیح هـذه من مدونة التجارة ، وان العارض تولى 158الى 152فإنه لامجال للدفع بتطبیق مقتضیات المواد 

النقطة من خـلال المـذكرة الجوابیـة المقرونـة باسـتئناف فرعـي ، وان المسـتأنفة لـم تجـب علـى جمیـع مـاورد بمـذكرة 
العــارض الســابقة وبالتــالي فــإن العــارض لایســعه الا تأكیــد مــاورد فــي المــذكرة الســابقة ، وأن الأمــر یتعلــق برمتــه 

التـي كلـف بهـا وكـذا العقـد الجدیـد الـذي انصـب علـى ترحیـل بعلاقة العـارض بالمسـتأنفة فـي اطـار مهمـة التسـییر
المحطة القدیمة الى مكان جدید تنشأ فیـه المحطـة الجدیـدة ، الشـيء الـذي لـم تنفـذه المسـتانفة الاصـلیة ، ملتمسـة 

الحكم وفق ملتمساته وتحمیل المستأنف ضدها الصائر.
رفین وأكـــدا ماســـبق فتقـــرر تـــأخیره حضـــرها نائبـــا الطـــ14/6/2010وحیـــث ســـبق ان أدرج الملـــف بجلســـة 

11/10/2010، وبهـذه الجلسـة قـرر حجـز القضـیة للمداولـة وللنطـق بـالقرار لجلسـة 20/9/2010جاهزا لجلسة 

.20/12/2010مـددت لجلسة 



3981/2009/9الملف : رقم 

9

محكمــة الاستئنــاف
حیث ان من بین ماتمسكت به المستأنفة اصلیا كون الحكم المستأنف اعتبـر ان العارضـة تملـك الاصـل 

المتخصــص فــي بیــع المنتوجــات البترولیــة ، وأن الأمـر فــي هــذه النازلــة لایتعلــق بإنشــاء اصــل 463لتجـاري رقــم ا
یتعلــق بجمیــع الأصــول التجاریــة لمحطــات الوقــود التــي تملكهــا 463تجــاري جدیــد مــع أن الأصــل التجــاري رقــم 

ف علیــه أبــرم علــى أرض فلاحیــة العقــد الــرابط بــین العارضــة وبــین المســتأنأن العارضــة علــى الصــعید الــوطني و 
الاصــل التجــاري وأن التــرخیص الاداري لایمكــن اعتبــاره بمثابــة اصــل تجــاري ، وأنــه لایمكــن عاریــة وفــي غیــاب 

عــن كــراء اصــل تجــاري لاوجــود لــه فــي الواقــع وبالتــالي یكــون الالتــزام الموقــع بــین الطــرفین بــاطلا بقــوة الحــدیث
قیامه.القانون لأنه تنقصه الأركان اللازمة ل

بهـا فـي المرحلـة الابتدائیـة مـن طـرف وحیث تبین من المذكرات الجوابیة المقرونـة بطلـب اضـافي المـدلى 
أن هذا الاخیر یقر بأن المدعى علیهـا (المسـتأنفة اصـلیا) رغـم جمیـع الاجـراءات 23/12/2008المدعي بجلسة 

علـــى الارض المزمـــع انشـــاء المحطـــة بهـــا المنجـــزة فإنهـــا لـــم تـــف بالتزاماتهـــا ولـــم تقـــم بأیـــة اصـــلاحات او بنـــاءات
من المذكرة).3(انظر الصفحة .

وحیث یتضح مما ذكـر أن العقـد المتمسـك بـه انصـب موضـوعه علـى كـراء اصـل تجـاري لاوجـود لـه فـي 
الواقع ، أي ان الالتزام المتمسك به لیس له محل وبالتالي فهو باطل بقوة القانون.

الا اســترداد مــادفع بغیــر حــق تنفیــذا لــه انون لایمكــن أن ینــتج أي أثــروحیــث ان الالتــزام الباطــل بقــوة القــ
من قانون الالتزامات والعقود).306(الفصل 

وحیــث انــه اســتنادا لمــاذكر یكــون الحكــم المســتأنف غیــر مصــادف للصــواب فیمــا قضــى بــه فــي مواجهــة 
الحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب بالتــالي إلغــاؤه و المســتأنفة اصــلیا فــي الطلــب الاصــلي والطلــب المضــاد ویتعــین 

وتاییـــده فـــي 21/1/1998و 20/1/1998المصـــحح للامضـــاء بتـــاریخ الحـــر بـــبطلان عقـــد التســـییر و الاصـــلي، 
الباقي. 

استنادا للأسباب المومأ إلیها أعلاه یتعین رد الاستئناف الفرعي وتحمیل رافعه الصائر.أنوحیث 

لهــــذه الاســبــاب
تجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف ال

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
.ین الاصلي والفرعيقبول الاستئناففي الشـــكل : 
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باعتبار الاصلي وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى بـه فـي الطلبـین الاصـلي والمضـاد والحكـم في الـجوھــر : 

لتسـییر الحــر المصـحح الامضـاء بتــاریخ مـن جدیـد بـرفض الطلــب الاصـلي ، وفـي الطلـب المضــاد بـبطلان عقـد ا

.وتأییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیه الصائر21/1/1998و 20/1/1998

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس


	0500.pdf
	0501.pdf
	0482.pdf
	0483.pdf
	0484(1).pdf
	0485(1).pdf
	0486(1).pdf
	0487(1).pdf
	0488(1).pdf
	0489(1).pdf
	0490.pdf
	0491.pdf
	0492.pdf
	0493.pdf
	0494.pdf
	0495.pdf
	0496.pdf
	0497.pdf
	0498.pdf
	0499.pdf

